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فة (اللضية © ag‏ 


ر بر n‏ 
متت مہ 


إذّ الحمة لله؛ نحمدة ونستعيثه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفيسنا 
ومن سبتات أعمالناء مَّن يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

واشهد أن 0 االله حه ل شرك ل 

ِء و عت ‌ 3 

واشهد ان محمدا كه ورسوله. 

اا 

فبين يَدَبْكَ -أيها القارئ الكريم- كتابي «التصيحة...٠؛‏ وهو بحوث علمية 
a E E‏ کک ا ار 
SR‏ 2 ا ر 
السائرين -بحق - على منهجهم» والالكية - -بصدق- دربهم ا 

EE SANE ARE SO 


)١(‏ وهو المدعوٌ (حسّان عبدالمتان)! 

ولقد تحقق عندي آنه صار ينشر كتبة -أخيراً- بعد انكشاف حقيقته» وافتضاح آمره- 
تحت اسم (آبو صهيب الكرمي)!! إمعانا في التمويه والتلبيس! وإغراقا في التضليل والتدليس!! 

بل إه -بَعد- نسر كسا فيها مقدَمائ وعليها تعليقانّة: دونما أي اسم أو كنة!! 

ولكي يقفَ القارئ على صَوَرٍ من (تخريبه) لكشب أهل العلم -غير ما في كتابنا هذا-: 
فلينظر صنيعَة في ا البخاري» الذي أخرجه في مجلد واحد! ليرى سوءَ صنيعه» وفساد 
عمله» وسا کک فيه من سقط وتصحيف» وتحریف» واکطرا . 

بل إتني أظن -بعد خبرتي به» ومعرفتي له- أن (بعص) ذلك مقصودٌ منه» فهو 


«النصيحة ا ) 


لاد يحسن»› و(قشل) من جَهلة المتعالمين؛ تطا تطاول برأسه بین e‏ -وعلیهم -؛ 
فحقَق )!( کشا! وخرجح )!( أحاديتَ ! : وسود تعليقات! وتکلم -بجرأة بالغة- 
فیما لاقل له به من دقائق علم المصطلح» ا الجرح والتعديل!!! 

فجاءَ منه فسا بير عريض» وَصَدَرَ عنه قول كثيرٌ مريض؛ لا يعلمٌْ حقيقة 
منتهاه إلا ربه ومولاه -جل في غلاه-. 

ولققد كنت رَدَذت عليه ا في مواضع متعدّدة من -ويخاصة 
سلسلة الأحاديث الصحيحة)- لمناسبات َعْرض؛ کت یا ا و 
بها عن حقيقته؛ حيث ظهر لي -بكل وضوح- أنه للستة (هدام)» ومتعَدٌ على 

فهو يتعدّى على الأجاديث الصحيحة بالظْنٌ والجهل والإفساد والتخريب؛ 
بما يُوافق هواه» ويلتقي ما يراه -بدعوى التحقيق والتخريج!- 

ولقد رأيث له -منذ مدة- تحقيقاً -بل تَخْريباً- لكتاب «إغاثة اللهفان من 
مصايد الشرطان» امام ابن ّم الجوزية» تلمیذ شيخ الإسلام ابن تيمىة 

= -أحياناً- يسقط التابعي الذي بين الصحابي والراوي عنه! ليظهر الحديثُ -بذلك- أنه منقطع 

إلسشت!! 

كما أنه سقط -أحياناً- بعص الكلمات من من ما ویزید کلمات ای 


خر؛ مما يودي إل إيقاع فساد في معنی الآحاديث» واضطراب فی دلالتها!! E‏ مو 
رواية ودراية!! 

ومح هذا كُلّه؛ فهو يدعي التحقيى (ويستدرك على المُحققين!)؛ علماً بان مثل هذه 
الآحطاء -بل الخطايا!- لم تقعْ في آي من مطبوعات «البُخاري» أو غيره!! 

ا ا بع ادو 

وللوقوفٍ على نماذج مما ذكرث يُراجع ما كيه صاحبًا الأغ علي الحلبي -في ذلك- 
في مجلّة (الأصالة -العدد: ١۲/ص .)١١ - ٤۷‏ 

و إن رَبك الضا4 ٠‏ 


«(النصيحة ...) yğËر‏ ۷ )ا 

-رحمهما الله تعالى-؛ ظهر فيه -بجلاءِ بسن جهلَةٌ الواضح» وتعالْمُه الفاضح؛ 
فرأيتٌ أداء لواجب التصيحة» وحرصاً على مكانة العلم» ومُحافظة على الستة 
a CE‏ 

وإذ َد الله ميثاقٌ الذين أوتوا الكتات َة للناس ولا تكتمونه#. 

وإّي لأعلمُّ أن بعضاً من إخواننا دُعاة السنة -أو الحريصين عليها- 
(قد) يقولون في أنفسهم : اليس في هذا الردٌ إشهارٌ لهذا الجاهل»ء وتعريف 
بهذا (الهدًام)؟!! 

اقول ا ال واا هجهل التاهل ادو ها 

أليس هذا -نفشة- طريق عُلماءِ الإسلام -منذ قديم الزمان- لنقض كَل 
وا ونقد کل متطاول هَدَام؟! 

ثم؛ آليس السكوت عن مثله ا والدَهُماء» والهَمَح الرَعَاء؟! 

ER E E E‏ الو ا 
للحقّ المُبين؛ «وَلَينْصُرنٌ الله مَنْ يضر ...)؛ ولو بعد جين. 

EE SEE O E‏ و 
لله- عن عارفي الح ودعاته بہعید.. 

وختاما؛ فلو كان عند هذا (الهدام) شيء من الإنصاف: لكان منه -ولو 
قلیلا- تطبي وامتغال لِمَا قاله بعص كبار أهل العلم -: Y(‏ 
ينبغي لرجلِ أن یری نفسه هلا لشيء؛ حتى يَسأل من کان أعلمَ مه 

ولکن؛ هيهات» هيهات؛ فالوة قال حت الظهور يقصم الظهور... 

رَمَعَ هذا كله؛ فاي أسأل الله -شبحانه- له الهداية إلى الحقّ» والرجوع 


. «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» (ص۸) لابن حمدان - بتحقيقي‎ )١( 


«النصيحة yËرر( ١‏ )ا 


إلى الصواب» والاستقامة على نهج السَتَة وأهلها... 
وَبغْد: 
فإِنٌ هذا الكتاب قد مضى عليه -اليوم-مخطوطا- أكثرٌ من خمس 
سنوات؛ ولقد رأيت -بعة مُشاورة مع بعض إخواننا من طلاب العلم- روم 
نق على لار إخقاة لل وص لِحُمَاته ورداً للباطل» وكَبّتاً لِدعاته. 
وجزى الله خيراً كَل مَن كان له يد في إخراج هذا الكتاب؛ وبخاصَة 
ناشرَةٌ (دار ابن عقّان/ القاهرة)؛ داعياً الله -سبحالّه- لهم بمزيد من التوفيق. 
ال ف ا ا ا ی ن 0 
وسبحانك اللهمً وبحمدك أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
عمان 


۸| محرم/ ٤ھ‏ 
وکتب 
محمد ناصر الدين الألباني 


أبو عبد الرحمن 


الَاظرٌ في تشويدات هذا الجاهل (الهَدَّام) ل واا ا 
ينكشفٌ له -بها- (منهجة) الذي هو في حقيقته ومآله: لا منهج؛ اا 
والذْمٌ والتطاول بغير علم!! 

لا فأؤّل هذه القضايا الكلية: أن تخريجاته -بل تخريباته- في الغالب 
مختصرة لا تروي؛ وذلك لأنها على ثلاثة أقسام: 

Saa O ORE A E E 
مخروت بان لا يقي رزنا لمارا لها من عكرات الفا إذا حالفو‎ 
رأيه! قم من حديث صحح أخرَجاءُ وصَخُحاه» ضَعَفه هو من عنده بجهل‎ 


ك في هذا التخريج» وفي تعلیقه على طبعته لکتاب «رياض الصالحين؛! 
EE‏ أمثلة عدف وقد ينت شيا منها في آخر المُجَلَدِ 


» 


ت 


COANE BE AA E 0 

فإذا ا العزو إِليّهما أو إلى أحدهماء فليس يعني بالصرورة أ 
صحيح عنده فينبغي أن لا يتر به» وقد رأيته في تعليقه على «مجموعة رسائل 
الشيخ محمد تسيب الرفاعي -رحمه الله-» e‏ قد عزا حدیٹا 
مقيّداً بقوله: «بإسناد قوي»! وهذا يلرم أن ين للقراء ما هو الأصل عنده فيما 
زواه "الشسخان :أو ادها 


الثاني: ما يعزوه لغيرهما من أصحاب «السّنن» و«المسانيد» وغيرهاء فهو 


—- gg «(النصيحة‎ 


ت 
ك 


يسكت عنهاء ونادراً ما صرح بصِحَّة شيءٍ منها أو تحسينهاء وأحياناً يتقَصد 
تعميَةَ صحتها؛ إما بكتمان بيان من صَخّحها من الأئمة أو الحمَاظ -وقد 
يكونون ممن خرًّجوا الحديث- وإما بقوله: «رجاله ثقات)؛ وهذا ليس نصا في 
التصحيح -كما هو معروف عند العلماء-. 

ا ا ا ا شار ن ال ا 
الط المُّضِيٌ فتجدة يصول ويجول(!)» ويتوّسّع في الكلام على طرق 
الحديث» والطعن في الرّواةء ويطيل النفس في ذلك جداً -في عة صفحات» 
وبالحرف الصغير!- متظاهراً أنه بحا محقق» وهو في أكثر الأحيان يكون 
مبطلا ومتجثيّاً على العلي ومضعَّفاً لحديث رسول الله بل بغير حجُّة 
SESS NGS CE‏ 
ع ا ا ا ا ا ےی وا ا ا و ا 
الا هن د ا ا ا و ا ر 
كان منها في الحض على التّمسك بالسّتَة» وما كان عليه السلف الصالح 
”رضي الله عنهم-. 

وهو في هذا -كلّه- إِمَّا مسَّّعٌ ا ا 
الذي لا يتبعون أصولً العُلّماءِ وقواعدهم الحديثية والفقهية؛ كما كنت أظنَ به 
هذا في أل اطُلاعي على بعض تخريجاته» ثم عند مناقشتي ٳياه في داري 
-في رمضان سنة -)۱٤١١۲(‏ تضعيقه لحديث العرْباض بن سارية -المرفوع-: 
«عليكم بسُتتي وسنة الخلفاء...٠»‏ مع كثرة طرقه» وتصحيح الجَةٌ الخفير من 
الا الا 


ET EE‏ وقفت على تضعيفات أخرى كثيرة -له- 


«النصيحة ال 


لآحاديثت صحيحة بطرق ملتوية غير علمية» وباراء شخصية هزيلة» لا يعجز 
عنها كل مثقف ثقافة عامَّة» جاهل بهذا العلم» مغرور!! 

0 أمّا ثاني قضاياه؛ فاه -مع قلَّة ما يصح أو يحسّن- فهو يُجيل 
الكلام ولا ا ولا سو سيلك بل يقول: «(صحیخ)» أو: «(حسر)» د 
يمشي! وعلى القراء أن يلموا له تسليما لاه (حَدّاء)! 

ولا يخفى أن بيان الحقّ في ذلك يكون إِمّا بالتقل عن العلماء -إذا كان 
ر کی کا جیا ا و ا و ی ا 
الو ا ا 

وآكد ما ينبغي بيانه إذا حسنه ولم يُصَحُحه؛ لأ التحسين يعني أن في 
بعض رواته ضعفاء فينبغي الكشفٌ عنه» وعن سبب الصعف» حتى يكون 
القارئ على بصيرة من أمره. 

و راو ولك 5 ا ا ا م له ی 
وهذا يستوجب من الباحث -إذا كان عالماً حقاً ومخلصاً صدقاً- أن يتتيّع 
الطرق والشواهد التي ترفع الحديث إلى درجة الصحَة إذا كثرت» أو الحسن 
إذا قلت» وكل هذا مما لا يعر عليه الرّجل! 

AS‏ اا 
- ما عليه العلماء في علم المصطلح من 
تقسيم الحديث الثابت إلى قسمين: صحيح وحسن» أ لذاته» ٹم تقسيمهما 
إلى صحيح وحسن -لغيره-. 

والآحر: أنه يتبنى ذلك» ولكته لا يستطيع القيام به أو لا يريد ب 
لأنّه تخصّص في تضعيف الأحاديث الصحيحة بأوهى الحْجّج ولا يهم 


ا ا ا 


«النصيحة ...) ل0 
لتقوية الأحاديث الضعيفة بالمتابعات والشواهد» التى من ثمارها الحديث 
الصحيح لغیره والحسن لغیره عند العلماءء -كما سبق -. 
وهذا الأأحير هو الذي تذل عليه بعض تخريجاته» أي: 
الاأحاديث الصحيحة أو الحسنة لغيرها -كما ذكرت-. 


س 
0 


نه لا یرید تتبَع 


يضاف إلى ذلك؛ أن تحقيق ذلك يتطلّب بحثاً وجهداً مَضنياً في كثير 
من الأحاديث» كيف وهو يضِنْ ويبخل أحياناً بن يصرّح بصكة إسناد بعض 
الأحاديث التي لا توافق هواه» ويكتفي فيها بقوله: «رجال إسناده ثقات»! وة 
أن يقول: «إسناده صحيح» رجاله ثقات». 

آمّا التقسيم الأول: صحيح وحسن» فهو يستعمله في بعض الأحاديث» 
على قَلَّة -كما تقدّم-» وبدون بيان» لكتّه يسَكّكٌ في بعضها أحياناً بقرنه ذلك 
بقوله: «إن شاء الله تعالى»! -كما سترى-؛ فلا تدري أذلك منه تحقيقاً أم 
تعليقا؟! وهذا الآحر هو الأظهر!! 

ويعود سبب عدم بيانه لما ذكرنا -من التصحيح والتحسين-فيما تبيّن 
لي من تتبُعي لتخريجاته-؛ أن لا يكشف عن منهجه في ذلك ونه لو فعل 
لکان (کالباحث عن حتفه بظلفه) كما یقال... 

E‏ ا ق ا 
بن السبب للزمه تصحيح أو تحسين أحاديث ضعَفها هو! فقد تقدّم أن 
الحديث الحسن إنما نزل من مرتبة الصحَة؛ لأن في بعض رواته ضعفاً» فلو 
أنه ببّن الراوي الذي يرميه بالضعف للزمه أن يُحَسَنَ أحاديثه الأحرى» فهو من 
أجل ذلك یکتم و يسن ولا سما وهو في کثير من الأحاديث التي يضعُفها ل 
يزيد في بيان سبب الضعف على قوله: «فيه فلان وفيه ضعف» -وقد لا 


«النصيحة ا 


سيه !-» فقوله: «فيه ضعف» -وهذا إذا كان يعني ما يقول- يساوي قول 
القائل: «وإسناده حسن؛ لأن فلاناً فيه ضعف»؛ فلو أته سَمّى الراوي الذي 
حن حديثه لانفضح وبين أنه لا يلتزم القواعد العلميّة الحديثية» وهذا 
و يقين؛ #ولا ينك ا خبیر#! 

وكذلك يقال إذا بين أن الحديتَ صحيح لغيره» أو حسن لغيره» فإنّه 
يُلرَمّ بتصحيح أو تحسين كثير من الأحاديث التي ضعَّفها بعد أن ساق طرقها 
الكشيرة وأقرب مقال على ذلك حديث العرباض» ومع ذلك؛ فإنه لم يتوع من 
LT ET EE‏ 
تضعيفه لحديث: «اقتدوا الذي بعدي...٠»‏ مع أنه حَرَجَه من أربعة طرق» 
وقد قَواه جم فلم يلتفت إلى ذلك كله! الأمر الذي يُشعر الباحتً أنه لا 
يعمد بقاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق المعتبرة عند العلماء كافةً -ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله-؛ وله بحث عظيم في تأييدها وشرحهاء 
نقلته في رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته لآلات الطرب وعلى 
a‏ -ومنھم (الھدّام) هذاء کما ستری تحت الحدیث (۷۹)-. 

الك لاتا د اله حا ره عاد على هدو التاغدة وم 
هذا بعض الناشئين الجهلةء ولحل منهم مؤلف رسالة: «بذل الجهد في 
تی شی السوق والزهة؛ فإنه حف خديث.السوق وقد رجه هن 
سبعة طرق» وأكثرها ليس فيها متهم وقد رددت عليه في بعضها مما حسن 
إسناده الحافظ في «الصحيحة)» .)۳١۳۹(‏ 

وما ثالث فواقر هذا (الهدّام): فاته حين يتتبّمٌ طرق الحديث الذي 
طط لتضعيفه» ويْحَرّجها -عازياً إلى المصادر بأرقام أجزائها وصفحاتها-: 


)١(‏ وهي مطبوعة -بحمد الله وتوفيقه-. 


2 


يتظاهرٌ أن ذلك من کده واستخراجه منها! وإِتّما هو -حقيقة- ممن تقدّمه من 
الجن من لمان ار الاين وقد ضف شع جد مهن ب 
ر EEO E E a‏ 
وكما قال الشاعر: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة ‏ وإ خالها تخفى على التاي تعلم 

وأكثد تخاريجه المْطّوّلة من هذا القبيل -في هذا الكتاب وغيره-» ثم هو 
و عليها آراءه الخاصة في نقدهاء مخالفاً في ذلك قواعد أهل الحديث 
والعلم -كما تقدّمّت الإشارة إلى ذلك-» وترى تفصيل ذلك فيما يأتي. 

وإن مما يؤکد ما ذكرت آمرين: 

أجدهما آل هن التادر جا أن يسرك على من اف اليد ن 
ال ر طك ا اعا أو شاهداً لم يذكروه؛ لأنٌ ذلك ينافي تخطيط 
(الهدًام) المذكور! بل قد يكتم بعض ما ذكروا من الطرق» وبخاصّة إذا كانت 
من تخريج الألباني» وبصورة أخص ما كان منها معزواً لبعض المخطوطات 
التي لم ترها عينه» والأمثلة أمامك. 

والأحر آنه :فد يقع في لفن الخطإ الذي كنت وفعت آنا فيه -قذياً 
-سواء ما كان منه حديثيّاً أو مطبعيًَاً-؛ ركوناً منه إلى السرقةء أو التقليدى 
وتماشياً مع الهدم الذي نذر نفسه له. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» ويحضرني الآن مثالان: 

أ حديث: «إن كنت تخبتي فاع للفقر تجفافاً.. ٠‏ فقد كنت قديماً 


E E EE‏ «رياض الصالحين» (ص: ه طبعة 


e . «(النصيحة‎ 


المكتب الإسلامي الأرلى سنة (۳۹0 ٤ a‏ الت في بيانه على «سلسلة 
الاتحاديث الضعيفة» )١۱١٦۸١(‏ -وقد طبع فى مكتبة المعارف سنة »-)١٤١۸(‏ 
فوجدها (الهدًام) لقمة سائغة» فتلقفهاء ولص كلامي فيه في سطرين 
-فقط-. وأودع ذلك في «ضعيفته» التي جعلها في آخر طبعته ل «الرياض»! 
متفاخراً بقوله: «وافقني على تضعيفه الشيخ شعيب»» ودون أن يقول: وسبقنا 
إلى ذلك الشيخ ناصر! فهل يقول: ولخصته من كتاب الشيخ ناصر؟! 

ولکني خمد الله -تعالی- وأشكره على أن هداني ووفقني للرجوع عن 
حطاي» وذلك بعد أن و الوقوفَ على بعص الشواهد الصحيحة له» 
ادرت ف جه واودعته ف الاد السادس من «الصحيحة» برقم 
(۲۸۲۷)» وهو مطبوعٌ -بحمد الله تعالى-. 

ب- حديث: «اللهم اكفنٍ بحلالك عن حرامك...» الحديث» كنت قد 
خرجته في «الصحيحة» برقم )۲٦١(‏ وعزوته للترمذي والحاكم اميد 
e LEA EA aE OS‏ ا 

: : 1 ت ع 
ویکشف ستره» وسرقته» فقدر -سبحانه- على ان اخطئ فی عزوي إیاه 

)١(‏ وأما طبعة المكتب سنة (١١١٤٠ه)‏ فهي غير شرعية؛ إذ قد عبث الناشر بتخريجي 
المشار إليه آنفا وزور تعلیقات باسم «اتحقيق جماعة من العلماء»؛ وهو كذب وزور وإنما هو 
شخص جاهل وحاقد» رَوّر ذلك لترویج كتابه» كما فعل (الهدًام) في طبعته ل«الریاض» باسمه 
الأصيل؛ ترويجاً له ومضاربة منه لطبعة المكتب الإسلامي الأولى» مع أن الواقع الذي عبر عنه 
(الهدًام) نفسه في بعض تعليقاته عليه أنه «مختصره»! ولذلك تری تاریخ طبعته عين تاريخ 
طبعة المكتب (١١٤۱)؛‏ فلا يُدرى أيهما السابق إلى المضاربة؟! 

ثم إن من عجائب الزمان أن يتفقا على محاربة الستة؛ وذلك بتكليف الأول ل(لهدًام) 
أن يعلق على «مجموعة رسائل الشيخ نسيب الرفاعي -رحمه الله-)» فعاث في تعليقه فساد 


وأنكر قول مالك: «الاستواء معلوم...» إلخ» وغير ذلك من جناياته على السنةء ومع ذلك طبعه 
صاحب المكتب الإسلامي» وهدم ما كان بناه في كثير من مطبوعاته» فسبحان مقلّب القلوب! 


ب د ا «اللصيحة ...٠ا0‏ 


لأحمد»ء والصواب (عبد الله بن أحمد)... 

aR a ma a 
له مشاركة في هذا العلم» ومعرفة بطريقة تخريجه للأحاديث -وبخاصة في‎ 
(اضعيفته)-.‎ 

ومن جنايته على هذا الحديث» وخيانته للعلم أنه صََعَفَهُ بادّعاء أن 
راويّه (عبد الرحمن بن إسحاق) هو (الواسطي) -المجمع على ضعفه-. 
والواقع أنه (القرشي) -كما وقع في رواية (عبد الله بن أحمد)؛ خلافاً لرواية 
التّرمذي فليس فيها هذه التسبةت فظن بعض شراحه أله (الواسطي)ء وبنت 
سبب ذلك في «الصحيحة)؛ فتجاهل (الهدام) ذلك کله اک اة 
للحق-» كما تجاهل تحسين الترمذي للحديث» وتصحيح الحاكم والذهبي إيه. 

ثم رأيت نسبة (القرشي) قد وقعت في رواية البيهقي -أيضاً- في 
«الدعوات الکبیرا (١۱۷۷/۱۳)ء‏ كما رأيت إقرار الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» )۳۲١ /١(‏ الترمذي على تحسينه» والحاكم على تصحیحه. 

وقد شرحت الرّد عليه وعلى من سبقه إلى هذا التضعيف والتوهُم 
-كالشيخ شعيب وتلامذته- في الاستدراك (۸) في ذيل المجلّد الأول من 
«الصحیحة» (ص‌۹"۲-۹۲۷). 

0 آمّا ملحظًا الرابع؛ فإك الرجل لا يحمل العلْمَ ولا يدريه ولا أدَلّ 
على ذلك من عزوه بعض الأحاديث إلى غير مصادرها من الأمهات المعروفةت 
وقد يكون في «الصحيحين» أو أحدهماء بل قد يعتمد في العزو على بعض 
المتأخرين؛ كصاحب كنز العمال» والأمثلة كثيرة» تأتي» 8 مثالين برقم 
)1۸(« وانظر (رقم ۱ و۲ و۷ و۵ و۵۸ و۹٥).‏ 


«النصيحة ل۷ 

6 ا مات اه خی حفن ارال انی طن هی اما 
(قاعدة) -أو يتظاهر بذلك-؛ لأنّها تساعده في المخالفة لسبيل المؤمنين» 
وتضعيف الأحاديث الصحيحة» وهي في الواقع تنافي القاعدة الحقيقيّة التي 
عليها استقر قول العلماء» وجرى العمل بهاء وهي: الاكتفاء بالمعاصرة في 
اتات لاال من فر الندلس' 

قال الرجل في رسالته «الحوار» (ص٦١):‏ 

«وقاعدة جمهور المتقدمين من النقّاد أن الرواية تقتضي الاتصال وتدلٌ 
عليه» إذا ثبت اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه» ولو مر واحدة» وكان الراوي 
ارقا حر ك ادلي واا و ا فة رائ العدان كان الحديي: 
والإمام البخاري» وأكثر الأآئمة». 

والرّد عليه من وجوه: 

الأول: قوله: «قاعدة)» و«أكثر الأئمة)! من مبالغاته وتدليساته التي لا 
E‏ عنه -أو e‏ هو عنها-! فليس هناك (قاعدة) بالمعنى المعروف» 
وإنما هو (رأي) -كما قال أخيراً- لبعض من ذک خولف فيه -کما ياتي-» 
ومن أكثر الأئمة» -خلافاً لزعمه!-؛ فقد استقر رأي جماهيرهم -كما سيأتي في 
نص الإمام النووي- على ما قذمت من الاكتفاء بالمعاصرة بالشرط المذكور. 

وكانت الأقوال قبل الاستقرار أربعة: 

-١‏ المعاصرة. 

۲- اللقاء. 

۳ السماع. 

اطول الصحة. 


«(النصيحة ...) ا 

وهي مذكورة في كتب المصطلح» وبخاصة الشروح منهاء وقد بط 
الكلام عليها الحافظ السيوطرة في «تدريب الراوي» (۲۱۹/۱)ء فمن شاء 
التفصيل رجع إليه. 

ولكنْ؛ لابُدّ من ذكر نص الإمام النووي؛ لأهميته وكثرة فائدته؛ ليكون 
القرّاء على بيّنة من الأمر: 

قال -رحمه الله- في «التقریب» -۲٠٠١-۲۱٤/۱(‏ بشرح «التدريب»)» 
وأصله «إرشاد طلاب الحقائق» :)۱۸١-۱۸١ /١(‏ 

«الإسناد المعنعن -وهو فلان عن فلان-» قيل: إنه مرسل؛ والصحيح 
الذي عليه العمل -وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول-: 
ن متصل بشرط أن لا يكون المعنعن فا وبشرط إمكان لقاء بعضهم ا 

وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف؛ 
منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك -وهو مذهب مسلم بن الحجاج؛ واذعى 
الإجماع فيه-». 

وفي هذا النص من الإمام النووي ما يُشعر أنه كان هناك اختلاف شديد 
بين العلماء في شط الاتصال بين الراويين» ثم استقرٌ رأيهم وعملهم على 
الاكتفاء بالمعاصرةء وأنّه شرط أساس» وان ما سوى ذلك شرط كمالء فإن 
EERE‏ وإلاففي (الخاضو) رطا ل ور فة على هدا 
آصحاب «الصحاح» و«السنن» وغيرهم. 

وهذا التفصيل هو الذي قال به الحفاظ من بعدهم؛ فهذا الإمام الذهبي 
يقري مذهب مسلم حين تعرّض لذكر الخلاف بيته وبين البخاري بقوله في 
«السير» :)٥۷۳/١١(‏ «وقول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني؛ هو 
الأصوب الأقوى». 


«النصيحة ...»اها 

فهذا -منه- کالنص على مذهب مسلم صواب وقوي؛ کما لا یخفی. 

ونحوه قول خاتمة الحفاظ الإمام ابن حجر العسقلاني -رحمه الله 
تعالى- في «النکت على ابن الصلاح» (۱/ ۲۸۹): 

«لأنا RS‏ بما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال؛ فلا يخفى ن 

ونحوه في كتبه الآحرى؛ مثل «مقدّمة الفتح» وانزهة النظرا؛ وعلى ذلك 
كتب التخريج قاطبةء لا يكاد الباحث يجد فيها حافظاً إلا مكتفياً في 
التصحيح بالمعاصرة؛ كما سترى فيما يأتي من الأحاديث التي صَحُخوهء 
وعاكسهم (الهدًام) فضعًفها -بناءً على قاعدته التي ادعاها!-. 

على أنني كنت وقفت على قول لبعضهم في شروح المصطلح: أن شرط 
اللقاء عند البخاري إنما هو فى «صحيحه» فقط» وكنت متوقفاً عنه A‏ من 
لزنا جى رابت الملق دل عه كى 1 000 تين ن 
حدیث؛ فيه من لا يمکن إثبات لقائه للراوي عنه. 

ثم رأيثة في «العلّل الكبير؛ (١/۱۸۸-بترتيب‏ القاضي)؛ وفيه قوله: «هو 
تخ حسر*؟ إلا اَن إبراهيم ین محمد س طلحة هو قدیم» ولا آدري: ا 
حدیث صحیخ). 

وفي ظتّي أنه من الممكن أن يجد الباحث فيه أمثلة أخرى عند التبم 
لكثرة الآأحاديث التي يذكر فيه عنه تحسينها أو تصحيحها؛ فقوي الظنٌ. عندي 


وازداد ظتي ق حين رأيت (أبا حاتم الرازي) في «العلل» يحسّن إسناد 


«النصيحة ...)رال 


حدیث تابعی عن صحابی ر بحجّة أنه أدرکه ولم ل ولذلك لم بے زض حه 
فکان 4 مها قويّا على أن إعلاله -هو وأمثاله- لبعض الأحاديث لعدم 
اللقاء؛ ا هو لنفی الصحة لا الحشن» فثبت بذلك عندي أن (اللقاء) شرط 
كمال» فى بحث أودعتة فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة) .)٠١٤١(‏ 

ولهذا؛ فإني أسأل (الهدام): لِم بيت شرط (اللقاء) كشرط أساس 
َصَعَفبٌ به الأحاديث؛ لجهلك بتحققه فيها؟! 

فإن قال: لأنّه أحوط وأقوى! 

قلنا: هذا قد يَسَلّم ولكن ذلك لا يتفي قرة شرط (المعاصرة) -كما 
تقدم بیانه من نصروص الحاط ها أوّلا-. 

وثانياً: يلزمك أن تتبّتى -أيضا- الشرطين الآحرين: (السماع) واطول 
الصحبة)ء فإتّهما -بلا شك- «أحوط وأقوى»!! 

غ 1 2 وت 

آما تحن : فنلتزم هده الشروط کلهاء مع التفريق بين ما هو شرط صحة a‏ 
-وهو (المعاصرة)-» وما سواه -وهو شرط كمال مما قد تفيد ملاحظتها عند 
التعارض والترجيح. 

ومن حَجُتنا على هذا (الهدام) أمران هامّان جدا: 

اخدفی أن ن الي عله فن لاء السلين كاف رت الحدت 
-شرطيّة (المعاصرة وإمكان اللقاء) مع السلامة من التدليس-كما تقدم-؛ فمن 
زاد على هذا شرطاً آخر؛ قیل له: #هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین). 

و(الهدام) حير ا شرط اللقاء». وضعف به حديث: «عليكم بسنتي 
و الخافاء الراشدين» -الذي اق العلماء قاطبة على ضحت 2 ا 
طرقه -ضعّفها هو كلها بأساليبه الملتوية؛ منها زعمه أنه لم يتَحقَّق فيه شرط 


«النصيحة ال 


اللقاء! مع أن في بعض طرقه تصريح الرواي بالتحديث؛ فكابر وأعلّه به-. 

والمقصود 8 خن ا (اللقاء) لم بک ائ ولل :عا ا شرط 
َة إلا تقليده لبعض الأآقوال» ت هو ينهم غير بالتقليد! 

والأمثلة الكثيرة التي ذكرها في رُسيلته «حوار...» (ص٦٦-*٠۷)»‏ كان 
أكثرها معلا بالإرسال والانقطاع؛ لأسباب أخرى غير عدم الاعتداد بشرط 
(المعاصرة) -کالتدلیس في (حبیب بن ی ثابت) (ص۷٦)»›‏ و(الحسن 
البصري) (1۸ء »)١‏ و(زيد بن أسلم) (۷/1۹) و(قتادة) ›»)۱۱/٦۹(‏ و(ابي 
قلابة) »-)۱٤ /۷١(‏ فهؤلاء إنّما أعلّت رواياتهم بسبب التدليس» وليس لعدم 
الاعتداد بالمعاصرة؛ فتنبه. 
فهكذا الرجل يتشبّع بما لم يُعْطَّ ويدلس على القراءء ويقلبُ عليهم 
الحقائق. 

ومن هذا القبيل مثاله (۸): «أبو حاتم قال في خالد بن مَعدان: أدرك 
أبا هريرةء ولا يُذكر له سماع»؛ فهذا لا يدل على شرط اللقاء» وإتّماا على عدم 
إمکان اللقاء وذلك لاخحتلاف البلده فأبو هريرة مدني» وخالد حمصي . 

ومثله المثال (١)؛‏ فإِنّه من رواية كوفي عن شامي. 
التراجم؛ فقال -كما في «مراسيل العلائي» :-)۱۹١/۲٠۳(‏ «ما أحسب لقي 
(زرارة) خا تميم كان بالشام» وزرارة قد کان قاضياً». 

وإذا كان أحمد يحتح بالمرسل في بعض الروايات عنه» موافقاً في ذلك 
لمالك وغيره -كما في «جامع التحصيل»-؛ فكيف لا یحتج بالمسند من 


«اللصيحة ...)س0100 


مار ا و لاص غير ن فا و ا ي 
N I a O‏ 


ومثل قول أحمد -المتقدم- قول أبي حاتم في (ابن سيرين): 


«ما أظنةٌ يح من ابی الدرداءء ذاك بالشام وهذا ال 


ولم يكتف (الهدًام) بهذه الأمثلة المضلّلة التي لا علاقة لها بدعواه» بل 
ذكر أمثلَّة أخرى تدور على بعض التابعين المجهولين -كما في رقم ()-؛ 
فل الحميد ر بن سالم عن ابي هريرة؛ فهذا ل -ومشله: (۲)- وفہه 
عن بعضهم: (لا یعرف سماع سلامة الكندي عن على» والحديث مرسل». 

قلت: فسلامة هذا مجهول» وله حديث ضعيف خرَّجته فى «الضعيفة) 
تحت الحديث .)٦٥٤٥(‏ 

ولم يقف عند هذا التضليل؛ بل ذكر في المثال (۴) عن الواقدي؛ قال: 
«عبد الرحمن بن صبيحة التميمي» لم تدر له سماع ولا صحبة». 

والواقدي متروك متهم؛ ولیس من أئمَةَ الجرح والتعديل» ولکن المضلّل 
ب -کالغریق- ولو بخیوط القمر ولو کان الواقدي ا ومن الاأئمة؛ فهو 
كتلك الأمثلة المتقدمة؛ ليس لها علاقة مطلقاً بموضوع اللقاء والمعاصرةت 
وا 

() ثم رایت الحافظ ابن رجب سبقني إلى هذاء فقال في «شرح علل الترمذي» 
(0 ۷ بعد :ان در آنه يلزم من شرط اللقاء طرح أكثر الأحاديث وترك الاحتجاج بها-: 
sS aT‏ 
-کما نص ا الامام أك = وقد سبق 5ر ذلك في (المرسل. ٠‏ 


(۲) «مراسيل ابن أبي حاتم» (ص١١١)»‏ و«العلائي» .)٦۸۳ /۳۲٤(‏ 
وقوله: «ذاك...» إلخ؛ هكذا وقع فيهما على القلب» والجادة: «هذا...وذاك...» 


«النصيحة )ا 


ولهذا لا يجوز نسبة القول إلى هؤلاء الحقَاظ أنهم يشترطون اللقاء ولا 
يكتفون بالمعاصرة؛ ولو لم يوجد سببٌ مانعٌ من ذلك من تلك الأسباب 
ونحوهاء فإن لهم -لسعة حفظهم وقوة إدراكهم- ملاحظات وتعليلات قد 
تخفى على الكثيرين؛ وبخاصّة المتأخرين من أمثالناء فتكون ملاحظاتهم سبباً 
مانعاً من الاحتجاج بالمعاصرة أحياناًء كما هو الشأن عند القائلين بهاء الذين 
اشترطوا إمكان اللقاء مع السلامة من التدليس» فإذا انتفى سببٌ من الأسباب 
المانعة» احتح المحققون بالمعاصرة مع إمكان اللقاء؛ وإليك بعص الأمثلة: 

-١‏ مجاهد عن عائشة: أنکر غير واحد سماعه منهاء كما رواه ابن اش 
حاتم في «المراسيل» (ص١٠١٠).‏ وأجاب العلائي )۷۳١ /۳۳١(‏ بقوله: «قلت: 
وحديئه عنها في «الصحيحين؟» وقد صرح في غير حديث بسماعه منها». 

وأقول: أحدها في «الصحيحبن» -۱۷۷١(‏ خ)» -1٦١/0(‏ م)» وليس 
هذا هو المقصود هناء وإتما هو قول ابن حبّان عَقَبَ حديث مجاهد عن 
عائشة مرفوعاً: «لا تسوا الأموات» فإتهم أفصّوا إلى ما قدّموا» -ورواه البخاري 
(۱۳۹۳و۱)-. قال ابن حبان (۲۹۱/۷): 

«(ماتت عائشة سنة سبع وخمسین» وولد مجاهد سنة إحدى وعشرين في 
خلافة عمس َدَلّك هذا على أن من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عائشة؛ 
کان واهماً في قوله ذلك». 

NEE EA IEEE E ES 
:)٤۸۷( أخرجه الترمذي» وقال‎ 

«-حسن غريب...» ويعقوب -جد العلاء-؛ من كبار التابعين» قد أدرك 
عمر بن الخطاب» وروی عنه». 


(۱) وانظر «السير» .)٤٥١/٤(‏ 
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الترمذي (۸۰٦۲)ء‏ وقال: 

(حدیث حسن غریب من هذا ال قال شعبة: ولا نعرف لسعيد 
ROSA EE‏ 

قلت: وهذا اعتداد صریح بالمعاصرة» خلافاً لہا یعزی لشیخه البخاري» 
وليس كذلك إذا تذكرت التفصيل -المتقدم- في شرط البخاري» واه خا 
ب ((صحیحه)» ا شيعخه فی مثل هذا التحسين» فتذکر. 

-٤‏ حميد بن عبد الرحمن» قال أبو زرعة: «عن علي وأبي بكر: مرسل». 

د کرای کے حاتم في «المراسیل» (۳۷)» والعلائی (۲۰۲/ .)۱٤١‏ إلا 
أن هذا تعقبه بقوله: 

«قلت: قد سمع من آبيه وعثمان -رضی الله عنهما-؛ فکیف یکون عن 
علي مرسلا وهو معه في المدينة؟! نعم» روی عن عمر رضي الله عله-» 
وکا مرسل). 

وأقول: ليت أبا زرعة وغيره من حُفَاظنا كانوا يتحمَظون في نفيهم السماع 
والجزم بالإرسال كما تحمَظ العلائي بقوله: «كأتّه مرسل»؛ فطِنً النفي في 
الغالب يكون مساوياً لقوله: «لا أعلم»؛ فيكون هذا التعبيرٌ أقربَ إلى الصواب 

(1) قلت: وكذا قال في حديث آخر من هذا الوجه (۸۹٥)»ء‏ والتخريج في «المشكاة» 
(۱۷ و۹۷ و٥).‏ 

() قلت: وهما مدنيان» وسعيد أبعد الناس عن التدليس؛ فهو محمولٌ على السماي 
وقد أشار ابن رجب إلي هذا -كما في رسالة «حسم النزاع في مسألة السماع» (ص۲۷) لأحد 
الطَّبة المعاصرين-» إلا أله استدرك فقال: «لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال»! 

قلت: ولا بالانقطاع؛ بل الاتصال هو المناسب لقوله: «حسن غريب من هذا الوجه»؛ 
فتأمّل! 
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من الجزم المذكور؛ لما يترتّب عليه من إعلال الأحاديث بغير حُجَة بّة» ثم 
استغلال ذلك من أهل الأهواء والجهلة. 

لقد أعجبني تحفظ العلائي؛ لأنّه ثبت أنه لقي عمر أيضاًء فقد روى ابن 
سعد )۱١ ٤ /٥(‏ پسنده ا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ قال: 
راتت قمر وتان لان المغخرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الأسودء ثم 
بقطران بعد. 

ولذلك ذكرهما الحافظ المزي في جملة من روى عنهم حميد» وإن كان 
يحتمل أن يكون يومئذ صغيرآ» ويقوّي هذا الاحتمالّ -إن صَحّ- ما ذكروه في 
تاريخ وفاته» وعلى كل حال فليس المقصود الآن تحقيقَ سماعه عن 
الخليفتين» وإِلّما بيان اعتماد العلائي على (المعاصرة) في رده على أبي 
زرعة؛ فتنبه. 

ومن هذا القبيل المثال الآتي: 

-٥‏ قيس بن آبي حازم» ذكر العلائي أله سمع من العشرة المبشرين 
ا عبد الرحمن بن عوف» ولم يعز الاستثناء لأحد» وهو لأبي داود 
وغيره» وذكر عن ابن المديني أنه: «لم يسمع من أبي الدرداء وسلمان» وروى 
عن بلال ولم يلقه...)»› ثم د تعقبه بقوله: 

«في هذا القول نظر فإن قيساً لم يكن مدلساًء وقد ورد المدينة عقب 
وفاة النبي بل والصحابة فيها مجتمعون» فإذا روى عن أحد [منهم» ف] الظاهر 
سماعه منه). 


f“ 


وإن فى هذه الأمثلة لَخاية البيان على أن عمل حمًاظ الأمَة قد جرى 
على الاحتجاج بالمعاصرة -إذا لم يكن هناك مانعٌ من تدليس» أو عدم إمكان 
ااا اه 2 فقد تكون الرواية أحياناً مراسلةً ومكاتبةً بين 
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انين لم يلتقياء ومع ذلك فهي حَجَة محمولةٌ على الاتصال عند العلماء كاف 
فانظر «مراسیل العلائي» (ص ۱۹۹ و۲۱۸ و۳۲۰ و۳۷۲). 

وبهذا ينتهي بنا الكلام في حَجًتنا الأولى على ذاك (الهدّام). 

وأمّا الحْجّة الأحرى عليه» فهي: 

أ أهل الأهواء وأعداء السنّة قد يتّخذون اشتراط اللقاء سُلَّماً للطعن في 
الأحاديث الصحيجة» حتى ما كان منها مَمَقَاً عليه بين الشيخين وغيرهماء 
وبخاصّة إذا كان هناك (قيل) بعدم السماع من الرّاوي عن المروي عنه -كما 
تقدم في المشال الأول-» ولذلك؛ فإنّه يجب تبي قول جماهير العلماء 
بالاكتفاء بالمعاصرة؛ من باب (سدٌ الذريعة) -أيضاً-؛ الذي هو من القواعد 
الهامّة في الشريعة. 

وما لنا نذهب بعيدأء فهذا هو (الهدًام) قد استغلَ هذا الشرط استغلالا 
سيا جداً وتوسّع فيه؛ حتى فيما ثبت فيه اللقاء» ولم يصرّح الزاوي بالسماع 
ولیت CET Ee‏ في «ضعيفته - «رياض الصالحين»» حديث البخاري 


ک ا مرفوعا: «(صدقك وهو کذوب)» فقد خرجه من طریق ابن سیرین 


علیه» ثم عزاه للنسائي من طریق ا المتوكل الناجي» عن ا هريرة» بقوله 
فى «اضعيفته) (ص :)٥۳١‏ 

«أرى أن أبا المتوكل لم يسمع من أبي هريرة»! 

وهذا مما لم يقله عالمٌ من قبل؛ كما يشير هو إلى ذلك بقوله: «أرى» 
دونما أي خجل! وقد رددت عليه فى «الصحيحة» تحت الحديث .)۳١١۲(‏ 


وكذلك ضَعَّف -فيها- (ص۹٥٠-٠٦٥)‏ حديثين من رواية عبد الله بن 
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بريدة» عن أبيه -مرفوعاً-» أعلَهما أيضاً بالانقطاع بين عبد الله وأبيه» مع أنً 
سماعه عنه ثابت في عدَّة أحاديث» واحتجٌ الشيخان أيضاً بروايته عن أبيه!! 
والحديث الأول مخرَجٌ في «الصحيحة) (٤4)ء‏ والاحر في «الإرواء» »)۲٠١۷۹(‏ 
وصخحهما جَمْعّ من العلماء» فراجعهما إن شئت. 

ق ا ا ی ع 
(الهدام) في تخريجه لأحاديتَ كثيرة في الكتب التي سود عليها تعليقاته!! 
وخ :ان مثالا الحدي الآتي برقم (١۳)؛‏ فاته ضعّف إسناده بقوله: 

(... فن الا لم صرح بالسماع منه». 

وانظر الرَدّ عليه هناك. 

إن من لزان هذا عد اقتاد على الايد المة اة 
مطلقا» حتى التي يصخّحُها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس» 
فإتّهم لم يشترطوا السماع. 

ا من أجل هذا: لَمّا ذَكرَّ المحقق ابن دقيق العيد شرط السلامة من 
التدليس استصعبه جداً؛ حي قال في كتابه القيم «الاقتراح» (ص۸٠۲)‏ معقباً 
عليه: 

دلا إن الجَرْي عليه في تصرفات المحدّثين وتخریجانهم صعب عسین 
يوشا اراح كتبر هن الأادية التي ا ر غلا کات - 
الال فيها من شيخه» اللهم إلا ان ا مع أن الارّلين E‏ على ذلك 
ولم نطلع نحن عليه! وفي ذلك تَظي. 

قلت ولملة ن أجل فاد الط الما كرو خلا الم لي غات 
منهم من يُغتمَرٌ تدليسه لله وتقبل عنعتتهم كالثقات الذين في حفظهم 
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ضعف؛ فهؤلاء يُقبل حديثهم» على تفصيل ذكره الحافظ العلائي في 
0 0 ان ذلك الَف الحافظ ابنْ حجر کتابه «طبقات 
E E‏ 

إذا غرف هذا؛ فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي 
سيطرحها هذا الأفين إذا التزم إعلالها بعدم السماع؛ فضلا عن غيره من العلل 
التي يختلقهاء ويتجاهل موقف العلماء منهاء وتصحيحهم للأحاديث التي 
يضعفها هو بها؟! 

SS E 

ااا ساد جهالانه فاك تراه كيرا ها بضغف عض الاحاذيت 
الصحيحة بناءَ على الطرق الضعيفة التي وجدها مخرّجة عند غيره وبخاصة 
الألباني» ثم يعمل فيها هدماًء مُعْرضاً عن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق 
-کما تقدم-» ولا يبحث مطلقاً عن طریق آخر له» أو شاهدِ يقریه به» قد یکون 
فات من قبله لسبب أو آخر وهذا آمثلته كثيرة. 

ل سابعاً: يتجاهل بعض الطرق والشواهد الصحيحة» ويتشبّث بالطريق 
المرسل» وهي بین یدیه! كما سترى في الحدیث )٤۹(‏ -وغيره-. 

لا ثامناً: يعمّي على القراء صح إسناد الحديث الذي لا غبار عليه 
بقوله: «رجاله ثقات»! مكان قوله: «إسناده صحيح)؛ معاكسة منه للألباني! 

AEA E O a E E 
يقدح» وفي الغالب يكتم التقوية!‎ 

وقد يصح فن الخد دون امي ا ن ااا وک ا 
يصَعّف ولا يبيّن السبب» ويحيل به إلى موضع لا يسميه!! 


لا تاسعاً: تعميته على القراء كود الراوي ثقة عند الأئمة بقوله فيه: 
«(وليس بالمشهور» ونحوه؟ انظر الحديث )۸۹ وAI‏ و'A‏ و1٩‏ وه (١‏ 

لا عاشراً: تجاوزه تخريج جملة من الأحاديث الصحيحة التي يذكرها 
-أو يشير إليها- مصتَمو الكتب التي يسرد عليها تعليقاته؛ كمثل ما أورده الإمام 
ابن القيم -رحمه الله- فى كتابه «إغاثة اللهفان» من أحاديث النهي عن 
التشبه بالكفاں وخروح المهدي» ونزول عيسى -عليه السلام-؛ ولا وجه 
اف غا و هة ون اا ران على لار شك ي 
صتها!! فانظر الحدیث (۰۱۰۳ و۳١٠٠).‏ 

وقد جاوز الخدت لجهله به آنه فى حك المرفع -إذا أحستًا الظَن 
به-؛ وإلا فالظاهر أله لا يعرفه مطلقاًء مع أته في «صحيح البخاري»! لاله قد 
خرج بعض الأحاديث الموقوفة» كحديث ابن مسعود الآتي عنده »)٠١/١(‏ 
وحديث عثمان (١/۷۹)ء‏ وهما خارج «الكتب السََة)» فما باله لا يحرج 
حديث البخاري الاآتي برقم )٥۹(‏ وهو في آم «الستة): «البخاري»ء لولا الجهل 
بما فيه من الكنوز؟! 

اكا ا ل على جهله بما في «الصحيحين»» تقدم الإشارة إلى 
بعضها في (المقدّمة) فقرة (6)» بل إِنّه عزا حديث علي الموقوف -الآتي 
برقم(۱۸)- للدَيتَوَرِيّ وغيره بواسطة «الكنز»! وفي هذا العزو بلايا تدل على 
جهله -کما ستری-؟ منها ضعف سنده» وإهماله عزوه للبخاري! 

ل حادي ا وله اساب عجيبة غريبة في التمويه وتضليل القراء 
عن الاستفادة مما يعزوه ل«للصحيحين» أو أحدهماء فمثلا الحديث (٤١٠)؛‏ 
فإتّه عزا طرفه الأول للشيخين» وض للأخير منه! وعزا ما بينهما للطبري 
وة الخدت تمامة عفد الشخين؟ وقد صورت ‏ الصفكخة الت ها هذا 


ج ا ا gg‏ -— 
الخلط؛ ليكون القرّاء على بية مما فعل» لأنّه -لغرابته- لا يكاد يُصَدّق. 

وكذلك فعل بالحديث الذي بعده -(١١٠)-؛‏ فته عرّاه للطبري 
-أيضاً وَعَمَّدَ تحريف اسم أحد رواته؛ ليتوصّل منه إلى اذٌعاء أنه لا بُعرف» 
وبالتالي إلى تضعيف الحديث» وهو نفس الحديث الذي قبله» وروايةً لمسلم 
فيه» ولم يَف بهذا التضليل»› بل زاد في الطين َة فأوهم القرّاء ان الطبري 
روی من طريق الراوي الذي حرف اسمه رواية مسلم هذه الصحيحة؛ والواقع 
أ ا 

وله آمو أحرى -كثيرة- لا يخفى بلاؤةٌ -فيها- على القَطْن من اقرا 
Nae‏ 

ESSE E E a 
۰ -وبالله التوفيق-:‎ 
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:)١۷ /١( قال ابن ال -رحمه الله- في كتابه «إغاثة اللهفان»‎ -١ 
«صَحّ عن حذيفة بن اليمان: «القلوب أربعة...)»:‎ 

ا (الهدام) NE‏ عليه- بالانقطاع بين أبي البختري 
ا أخطاً في نسبة الانقطاع إلى أبي حاتم لَه لم 
يقله! كما أخطاً في تفسير قولي في تعليقي على كتاب «الإيمان» :)٤٦/١۷(‏ 
«(حديث موقوف صحيح») بانّه: «سبتق قلم»! فأقول: ليس كذلك؛ بل هو بقصد 
مني كما فعل ابن القيّم من قبلي» وبيان هذا وذاك في «الأحاديث الضعيفة» 
)010۸(. 

۲- قال ابن القبّم :)۲١/١(‏ «ووصف الرسول ية خلفاءه بضدّها 
(يعني: الجهل والعي)» فقال: 

اعليكم بستتي وسئة الخلفاء الزاشدين المهديين من بعدي»: 

قلت: جزم -رحمه الله- بنسبته إلى النبي بي؛ وهو الحق الذي أجمع 
فاه اء الم ها کک دون خلاف معروف بينهم» حتی جاء هذا 
(الھدام) المغروں فخالفهم جميعاء متشباً بتجهيل ابن القطان الفاسي لالحد 
a EOE A Sa E‏ 
ال ضعَّف الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته؛ إذ لا يلزم کا 
الحديث من جميع طرقه» كما فعل (الهدام) هنا وفي غيره» وهذا يقال على فرض 

(1) وهي طبعة مزؤرة غير شرعية؛ لأنّه بل فيها وغ وزاد عليها واختصر! وقد سمّاه 
-بحق- في بعض تعليقاته ب«المختصرا (ص۲١٤)»‏ ولكنه نشره باسمه الأؤّل: «رياض 


الصالحين»؛ كذباً وزوراً» ومضاربة منه لطبعات الكتاب السابقة» وبخاصة منها التى عليها 
تعليقاتى وتحقيقاتىء وقد استفاد منها ترويجاً لمختصره هذا! والله المستعان. 


Gm )... «النصيحة‎ 

التسليم بالجهالة» وهو مرفوض -کما کنت بُنته فت «الصحيحة) (۳۷)-. 

ثم نشر رسالة صغيرة سنة )۱٤١١١(‏ ينتصر فيها لعدم قناعته مني بصحة 
الحديث في اللقاء والمناقشة التي سبقت الإشارة إليها في المقطع (الثالث) 
من المقدمة؛ تتبّع فيها طرق الحديث التي أوصلها إلى سبعة عشر طريقاً! 
وأعلها كلها وأرجعها -بقدرة قادر-كما يقال! - إلى طريق واحدة! هي طريق 
ذلك الزاوي المجهول عنده! مع أ في بعضها تصريح غیره من الثقات 
بسماعه للحديیث من العرباض»› وقد کنت حرجت فی «الإرواء» -وغیره- کثیراً 
من طرقه الأحرى» وحصت الكلام عليها في الاستدراك رقم )١۳(‏ الذي 
ألحقته بالطبعة الجديدة للمجلد الثانى من كتابى «الأحاديث الصحيحة)؛ وفى 
بعضها التصريح المشار إليه فلا داعی للإعادة فإِلّه منشور مشھور ”بحمد 
ال ا > 

ولکن ١‏ َد من استرعاء النظر إلى 2 من تدلیساته وتناقضاته وکتمانه 
للحقائق في کلامه هذا الحديث فضلا عن غیره» فاقول: 

۰ هذه 0 عبد بن عمرو کما 
سارية»؛ فانظرها إن 8 e‏ 

عد تر ك و ال لاا اللي عد ر 
سبق رده آنفاً. 

والمقصود؛ أن القارئ إذا رجع إلى تلك الرسالةء وجد أله ختمها بأمرين 
هامین ل يقضيان على رسالته تاها من أصلهاء ویکشفان عن بطره 
للحق» ومعاندته» واستعلائه على أئمَّة المسلمين» ونسبتهم إلى التقليد 


«النصيحة ...ا0 


والجهل»› وإعجاره براه المردي المهلك: 
الآأمر الأوّل: ذكر (ص٠۲٠-١١٠)‏ عشرة من كبار الحقاظ والعلماء -من 


المتقدمين والمتأخرين- من الذي صَححوا هذا الحديث» ثم طعن فيهم 
واحداً بعد واحد نابزاً إيّاهم بالتساهل أو التقليد» وهم على ترتيبه إياهم: 

«الشرمذي» ابن حبّان» الان الحاكم» ابن عبد الب أبو تُعيم الأصبهاني» 
أبوالعباس الدّغُولي» البعّوي» ابن العَرَّبي» الضياء المقدسي». 

ويعلق تحت اسم كل واحد منهم بما أملاه عليه هواه من المطاعن» ثم 

«وهذا منهم تقلید»!! 

وتحمَّظ الرجل بالنسبة للحافظ الذهبي» فإجلالا منه له(!) لم يُلحقه 
بأولئك المقلّدين!! فأفرده عنهم مع كونه معهم في تصحيح الحديث في 
موافقته للحاكم» وذلك لآنه شك في نسبة موافقاته للحاكم» وإن كان من 

4 u 8 . )( 4 4 

جهة أخرى قد مال" في الحاشية إلى قول من قال من المعاصرين: إن تلك 
الموافقات كانت فى مقتبل عمَر الذهبى! وهذا من تناقضاته الكثيرة» وسواء 
استقر رأيه على هذا أو ذاك فنا نضعه أمام نص الذهبي» ونصوص أخرى عن 
غيره من الأئمّة» مِكّا لا يمكنه السك في ثبوتهاء أو اللفّ والدوران عليها -إلا 
أن يخرج عن عقله أو دینه-: 

(۱) وهذا هو الراجح عندي» ولعلُّي صرحت بذلك في بعض کتاباتي» ثم رأيته في 
تعليقه على «مجموعَة رسائل» للشيخ نسيب الرقاعي -رحمه الله-» (ص٦۷)‏ يجزم بنفي 
الموافقة المذكورة! ويأمر بالنظر في رسالته المذكورة! ولا يشير إلى ميله المذكور في الحاشية» 


والسالة من طبع المكتب الإسلامي» فسبحان مقلّب القلوب! كيف يطبع لعدوٌ السنة» وهو 
بطع كفب الة؟! 


«النصيحة ...» ` 

الأوّل: قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام النبيلاء» (۱۷/ :)٤۸۳‏ 

«هذا حديث عال صالح الإسناد». 

الثاني: وقال أیضاً (۱۸/ ۱۹۰): 

«وصَحّ عنه أنه قال: «علیكم بی RESEN,‏ 

الشالث: قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله- في فتوى له 
(/ ۹۹- «الفتاوی»)): 

«وفي «السنن» تآ قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: اش بکر 
وعمر»؛ ولم بجحل هدا رهما ل ثبت :غه آنه قال: «عليكم بستتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...» الحديث بتمامه. 

والرابع: الحافظ ابن الملقن في «تذكرة المحتاج»؛ فإِلّه بعد أن أقرّ 
تصحيحَ من صححه رد على ابن القطان تجهيله لراويه» فقال :)٦۷/٦١(‏ 
«وأمّا ابن القطان فأعلّه بجهالة بعض رواته» وقد بان توثيقه». 

ويلْحَیٌ بهؤلاء كل الذين احتجوا به أو شرحوه» وهم جَمٌ غفير لا يمكن 
حصرهم» ومنهم الخطيب البغدادي» والإمام الشاطبي» والمحقق ابن القيم في 
«إغاثة اللهفان» -وغيره-» وأبو حامد» والماوردي» والحافظ ابن حجر الذي 
حکاه عنهما في «الفتح» (۳۳۹/۱۰) وأقره» وهو ظاهر كلامه في «التلخيص» 
)۹١/9‏ فاته أقَرّ الذين صححوه ولم يتعقّبهم بشيء البتّة. 

فيا أيها القراء الكرام! هل يدخل في عقل عاقل مسلم أن هُؤلاء العلماء 
الأحلاء كلهم متساهلون» أو مقلدون» أو على الأقل مخطئونء وذاك (الهدام تپ 
القشل) هو الإمام المجتهد المصيب؟! وهو -والله- لا يصلح أن يكون تلميذاً 
لاثحد تلامذتهم... ووالله إننا لفي زمان کل (الرّويبضة) -كما أخبر الصادق 


«النصيحة ...»(ادل) ‏ 


ا 2 
المصدوق 


Ce‏ أن الرجل هدم -والحمد لله- جل رسالته -بقلمه-» في 
فصل أخير عقده فيها بعنوان: «هل لحديث العرباض شواهد؟ »؛ ثم أفاض 
في ذكر الشواهد الصحيحة لأكثر فقرات الحديث ( ص (٠١۷-٠٤١‏ وانتهى 
إلى التسليم بصحة الحديث؛ ر فقرتين» إحداهما: «فعليكم بسنتي)» والاأحرى: 
«عَضصوا عليها بالنواجذ؛ وهي التي احت بها ابن القيم» وعلق عليها (الهدًام) 
هذا التعليتق الأسود واحتجّ بها -أيضا- بعض العلماء على حجيّة إجماع 
الخلفاء» كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وأيده بهذا الحديث» فقال في 
«مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)٤۹۳‏ 


ے 


«وهذا حديث صحيح في (السنن)...» 

ون من جَنَفبٍ هذا (الهدام)» وَبَعْيه على السنة المطهرة: أنه لما رأى 
ا یشهد لها قوله ياة: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ ا بكر وعمر) ضعَفه 
أيضاًء مع أنه خرّجه (ص١٤٠-١١٠٠)‏ عن أربعة من الصحابة: ابن مسعودء 
عەر وحذيفة» ونش 8 الله کک كلها 2 
مفرداتهاء فن ا ل ۳ أن اا اوا اا و 
قوي لذاته -كما بينته في «(الصحيبحة» (۱۲۳۳)-. ومنه استفاد أحاديثهم» 
ولكنه كعادته قد نصب نفسه للمعاكسة والمعاندة؛ فضعَفه. 

ثم زاد -ضغثاً على إبالة- فنقل (ص۴١٠)‏ عن الحافظ ابن حجر أنه 
ذكر في «التلخيص» )٠۹١ /٤(‏ للحديث عة آخرى» وهي أن ربعياً لم يسمع 


(۱) انظره -مخرجاً- فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۱۸۸۷). 


«النصيحة ...) ا 


هذا الحديث من حذيفة! 

وفي هذا النقل تدليس خبيث نعرفه عنه كثيرأًه فِلّه يوهم أن الحافظ 
ذكره وأقره؛ وهو خلاف الواقع» فقد تعقبّه بقوله: 

«قلت: أمًا مولی ربعي فاسمه (هلال)» وقد ى وقد صرح ربعي بسماعه 
من حذيفة في روايةء وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود...» 

کک لهذه الفقرة من كلام الحافظء بل كتم ما هو أبلعٌ في 
الرّد عليه» وبيان خطإه في التضعيف» وعدم اعتداده بأقوال الحفاظ فقال 
الحافظ : 

«وقال العقيلي -بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر-: 
لا أصل له من حديث مالك وهو یروی عن حذيفة بأسانید جیاد تثبت ا 

بل إن خيانته للعلم لَتزداد وضوحاً حينما يعلم القراء أنه هو نفسّه قد 
ذكر الحديث (ص١٤۱)‏ من رواية العقيلي /٤(‏ ٤۹-١4)ء‏ ونقل الشطر الأول 
من قول العقيلي» ولم ينقل الشطر الآحر الصريح في تقويته للحديث! 

فماذا يقال عمن يفعل هذا؟! وبخاصة أنه يتكرر ذلك منه كثيراًء فقد 
كتم -أيضا- تحسين الترمذي لحديث حذيفة هذاء وقد حَسّنه في ثلاثة 
مواضع من «السّنن»» وهذه أرقامها ۳٦٦1۳(‏ و۳۸۰۱ و۷٩۳۸۰).‏ 

وله من مثل هذا الشيء الكثير والكثير جدأًء مما سيأتي التنبيه عليه -إن 
شاء الله وأعانني عليه-» الأمر الذي أرجو أن يكون سبباً لهدايته إن كان 
لضا أواقطعا لدا إن کان فاا کما قطع دابر من قبله من ذوي 


(۱) کذا بصيغة الجمع» وفی مطبوعة «العقيلى): «بإسناد جید ثابت» بصيغة المفرد. 


ON «النصيحة‎ 


الآهواء من الأموات» أو الأحياء الأموات! 

ولعلّ من ذلك القبيل -أيضاً- كتماته تصريح ابن تيميّة بثبوت حديث 
حذيفة في «الفتاوی» »)٤۸/۳۵(‏ فضلا عن احتجاجه به -کما تقدّم نقله عنه 
(ص۲۱)-وانظر -أيضاً- /٠١(‏ ۲۳)-. وكذلك احتجّ به الحافظ ابن كثير في 
«التفسير» »)١۷١/١(‏ وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في «تخريج 
المختصر» (ق۲/ ۲). 

E ONE‏ لا جزم عندي بذلك ا ولعلمي انه لا 
eT‏ الهدم -ثانياً-! فيحتمل الأمر هذا وذاك. 

ومن الشواهد الصحيحة التي وقف عليها ولم يتجرأً على الطعن في 
CAE E TT‏ 
عوف بایع عثمان على خلافته» فقال: 

«أبايعك على سنة الله» وسنة رسوله والخليفتين من بعده». 

ولکنه رد دلالته وشهادته بقوله (ص٩٥۱):‏ 

«هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي ياف لا التغاير؛ ثم إِلّه موقوف»! 

وهذا من بالغ جهله» وقلّة فقههء فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المجال 
لمسلم أن لا يأخدّه -كما هو الشأن في كثير من الموقوفات-؛ لأته قيل في 
حضرة كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة» وغيرهم. 

ثم إن قوله: «لا التغاير» قد كشف النقاب عن السبب الذي حمل هذا 
(الهدام) على تضعيف الحديث کا ال ثم ات إلى تضعيف فقرة: 
اسنة الخلفاء الراشدين» منه -ثانياً-» وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة النبي 


5! وهو فهم سقيم بمرة. 


«(النصيحة ر( 


والحقيقة أن هذا الحديث الصحيح يلتقي -تمام اللقاء- قولّه -تعالى-: 

. سبيل المؤمنين€ في الآية الكريمة: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
E CS‏ 
مصیراً؛ فهل #سبيل المؤمنين) هو غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثم 
کا ان اوتا اا غير منهاجهم» كما قال إمام المفسرين أبو 

جعفر الطبري في « « )0 / 1۷۸(. 

وكذلك قوله 6ل (وسنة الخلفاء ا أي: طريقتهم ومنهاجهم 
الى او جن رسو ا لا قول وفعلا وتقريراً» وما ذلك إلا لأنهم أعلم 
أصحابه بستته کي فستتهم من ستته بيا ولذلك احتجٌَ من سبقت الإشارة 
إليهم بهذا الحديث على حجِبّة إجماعهم؛ كما اح الإمام الشافعي بالآية 
المتقدمة على حجيّة إجماع المسلمين -على ما هو مين في «رسالته»» وكتب 
الأصول والتفسير-. 

ذال سو ال دات لقره 4 إن يطع اللاس بابك وة 
يرشدوا» رواه ابو عوانة في «صحيحه» (۲/ ۲۸۲)» وأصله في «مسلم» 
E E E ED‏ 
إلا وض حح ابن المنذر -كما في «الفتح» »-)۳٠۹/۱(‏ وهو من حديث أبي 
قتادة الأنصاري. 

وجملة القول في هذه الفقرة -مع صتا في ذاتها عند العلماء- أنه 
يشهد لها قوله جة: «اقتدوا...)» وما ذكر بعده من الموقوف والمرفوع 
-لاشتراكها كلها في الحصض على الاقتداء بالخليفتين وإطاعتهم- فمن باب 
أولى أن يحص على الاقتداء بأربعتهم واتباع ستتهم» كما هو ظاهرٌ لا يخفى. 


«النصيحة ...» 


وخلاصة ما تقدم من البيان حول هذا الحديث الصحيح: 

رہ أن (الهدام) بتضعيفه إِيَاه قد خالف #سبيل المؤمنين#. 

ثانياً: لقد هدم بحمَة -هذا- الذي لَحَصه من رسالته» كما هَدمها هي 
-أيضاً- بتراجعه عن تضعيف أكثره وقد يتراجع -فيما بعد- تحت مطارق 
الحق عن باقيه» ولكن بمكر ودهاءٍ لا يحمد عليه. 

ثالغاً: لقد كتم هنا تراجعَه المذكور هناك فأوهم القراء أنه لا يزال مُصراً 
على تضعيفه إيّاه -تضعيفاً مطلقاً- وذلك بما كان علَقَةُ على طبعته ل «رياض 
E aS a‏ 

قال التبي ية في الذين أفتوا بالجهل» فهلك المستفتي بفتواهم: 
«قتلوه قتلهم الله الا الوا إذ لم يعلموا؟! فإتّما شفاء العي السؤال»): 

صدّره المضعّف بقوله: «(ضعیف»! ثم حَرَجَه (۲۸/۱) من حدیث جاب 
ومن حديث ابن عباس وضعف إسناديهماء وقد استفاد ذلك من «الإرواء» 
)٠٤١/٤۲ /۱(‏ وغيره» لكتّه عاكسني في تقويتي للحديث بمجمو الطريقين 
في بعض كتاباتي -مثل «المشكاة» »-)۱٦١/١(‏ فحسنته هناك» وفي «(صحيح 
ابي داود» .)٣٠٥-۳٣٤(‏ 

أقول: عاكسني؛ لأنّه لا يأخذ بقاعدة التقوية بكثرة الطرق» كما تقدم 
بيانه في المقدمة (المؤاخذة/ ۲)؛ وذلك من أسباب خروجه عن #سبيل 
المؤمنين وكثرة مخالفته لعلمائهم -كما رأيت ويأتي-» ومن ذلك هذا 
الحديث» فقد رأيت جَرْمّ ابن القيم بنسبته إلى النبي بلا وسبقه إلى ذلك 


الله-» (ص۳٥-٤٥)‏ طبع المكتب الإسلامي -في ختام حياته-؛ نسأل الله حسن الخاتمة! 


«النصيحة ...» اي 

جَمَعَ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه وفتاويه» فانظر مثلا 
«مجموع الفتاوی» )۳٥۹۸/۲۱(‏ و(٣۲/‏ ۲۸۰-۲۷۹ ). 

ووقع هنا -أيضاً- في كتمانه العلم الذي هو حَْجَة عليه» فإ من 
المصادر -التي عزا الإسنادين المشار إليهما-: الحاكم )١۷۸/١(‏ والبيهقي 
(/۷) ومع ذلك؛ فإِلّه كتم الطريق الأحرى السالمة من الانقطاع» فأخرجه 
الحاكم (٠٠١ /١(‏ والبيهقي )۲۲۷-۲۲٠۱/۱(‏ من طريق الوليد بن عبيد الله 
ابن أبي رباح» أن عطاءَ حَدَّث عن ابن عبایں... به» ببعض اختصاں وقال 
البيهقي: «هذا حديث موصول»» وصخحه الحاكم والذهبي. 

كما کتم -أيضاً- تصحيح ابن خزيمةء وابن حبان» وابن الجارود» وقد 
زائ ذلك على لاقل = برامطة ولان 8 ٤18١‏ 16 الد کا ا 
يبُحيل إليه إذا كان تعليق شيخه شُعيب عليه موافقاً لهواه! ولمّا كان الشيخ 
وقق -والحمد لله- للصواب؛ فقرّى الحديث لطرقه» لم يحل عليه! فهو شيخه 
عند الموافقة! وأمَّا عند المخالفة فلا هو ولا أحدٌ من الأئمّة والحمَاظ 
المعروفين!! ولسان حاله يقول عن شخصه وعلمه: (لا هو إلا هو)! نعوذ بالله 
من العجْب والغرور!! 

-٤‏ «وفي «المسند» و«الترمذي» من حديث عدي بن حاتم» عن النبي 
يا قال: «اليهود مغضوت عليهم» والنصارى ضالون»»: 

أقول: لم يكشف (الهدام) عن حکمه عليه ر E‏ ضعف» ولکته 
أا بالجهالة والإرسال» وترك الحكم عليه معلَقَاً لا يهمّة: أَقَهِمَ القراء منه 
E IT ETE‏ لا یغار على حدیث رسول الله لا ولو 
أ كان على #سبيل المؤمنين# لأفصح ا عن صحة إسناد المرسل» 
ولقرّاه بالمتصل الذي فيه الجهالة -ثائياً-» ولك الأمر أخطر من سكوته هذ 


«(النصيحة رائ 


وهو كتمانه لحقائق علمية هامَّة تؤكد أن الحديث صحيخ يقيناً؛ وهاك البيان: 

أولا : کتم تحسین الترمذي إیا وقد عزاه إليه! وتصحيح ابن حبان إِياه» 
ولم يعزه إليه! 

ایا کم ترلیی ابن غین ال امری بن فطري ٠‏ الذي قد ساعد على 
الاستشهاد بحدیته» وهر ښك متصل . 

ثالشا: طريق أخرى كتمهاء ولم يتعَرّض لذكرها مع أنه رآها عند الطبري 
وإسناده صحيح؛ كما قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على 
«تفسير الطبري» (۱/ .)۱۸٥‏ 

الا جه رخال اها قا له من حديث ابي ذڻ حسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر فی «الفتح» (۷۹/۸). 

اا جهل -أو تجاهل- تتابعٌ العلماء على تصحيحه أو الاحتجاح 
به» فهذا شيخ الإسلام ابن تيميّة يحتج به فی (الفتاوی» (۳/ ۱۲۷)» وفی 
مكان آخر منه )٠٤/١(‏ يُصَحْحه وصرَح ابن أبي العز الحنفي بثبوته في آخر 
«شرحه على العقيدة الطحاوية». 

والحديث قد خرّجته في «الصحيحة) برقم (TT)‏ 

-٥‏ «قال النبى كلة: «أصدق الأسماء حارث وهمّام»»: 

جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي ياف وعاكسه (الهدام) على عادته! فقال 
بعد ما ساقه من حديث أبي وهب الجشّمي مسنداًء ومن حديث تابعيّن ثقتين 


-أحخدذهها شامي والآحر مکي- مرسلا: «ولست آراه يصح بهما»! 


(1) كما في «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عنه» (ترجمة .)۷٦١‏ 


«(النصيحة ...» ا 


وهذا -منه- على ما جری عليه في کل تخریجاته من إعراضه عن 
تقوية الضعيف بكثرة طرقه -كما نبّهت عليه فى المقدّمة-؛ ولذلك سكت عنه 
اشا بسن الے ابی کک فى قالفتارى» 0۲۲/۲ :7۲۸(9 1۳( 
وأورده عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» )۸٠۱۸/۲(‏ التي 
خحصها بالأحاديث الصحيحة. 

والحديث مخرج فى «الصحيحة» »)٠١٤١(‏ و«الإرواء» .)١۱١۸(‏ 

1- «افي «اصحيح مسلم» عن صهيب -رضي الله عنه- عن النبي بي 
«إذا دخل أهل الجنة الجنةء نادى مناد: يا أهل الجتّة! إل لكم موعداً... فما 
أعطاهم شیا أحب إليهم من النظر إليه»): 

قلت: هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلی» عن صهیب. 

وقد قال اسن المدينى وغيره: «لم يکن ئ أصحاب ثابت ثبت من 
حماد بن سلمة)؛ كما فى «السير» للذهبى» وقال :)٤٤٩۹/۷(‏ 

«ومسلم روی له في الأصول عن ثابت وحمید» لکونه خبیراً بهما). 

ولذلك قال الحافظ فى «التقريب»: «ثقة عابدء أثبت الناس فى ثابت». 

قلت: من أجل ذلك كنت صححته في «الظلال» )٤۷۲(‏ وغیره» ولا 
سيّما تَتَابَعَ حفاظ الأمَةء وأئمَة الإسلام على تخريج حديثه هذا -مع الإمام 
مسلم- في كتب الصحاح» والاحتجاج به في كتب السنة وأصولهاء منهم أبو 
عَوانة» وابن خزيمة» وابن جبان في «صحاحهم)» وصحَحه البغوي في «شرح 
السنة)» واحتج به ابن خزيمة في «التوحيد)» واللالكائي في «أصول الاعتقاد»ء 


«النصيحة اي 


والبيهقي في «الأسماء والصفات)»» و«الاعتقاد)» وابن تيميُّة في «الفتاوى» 
9 و اک کی ر ای الد کی و ا 
إا والحافظ ابن حَجّر في «الفتح» )٤۳۲/١۳(‏ -وغيرهم ممن 
بصعب استقصاڙهم» دون آي خلاف سالف من غیرهم-. 

ورغم هذا تطاول هذا (القشل القميء) علیهم» وخالف سبيلّهم» زاعماً 
أن «إسناد هذا الحديث إلى صهيب E‏ من حماد بن سلمة»ء فقد 
ETE.‏ من الثقات بزيادته صحابي الحديث ا ورفعه» ولا تحتمل 
زيادته الصحة». 

ثم خرجه من رواية الطبري من طريق حماد بن زيد» وسليمان بن المغيرة 
ومَعْمَرِ عن ثابت...به دون ذكر صهیب؛ موقوفاً على ابن أبي لیلی» وقال: 

«(وهو الصواب». 

فأقول: هذا منتهى الصَمَاقة من هذا الأفين» فاته -فوق تجزئه على 
تخطتته لأولئنك الفحول- يستدل على ذلك برواية الثلاثة الذي خالفوا حماد 
ابن سلمة»ء فأوقفوه على ابن أبي ليلى -وهم دون ابن سلمة في ثابت 
خاصة-كما تقدم عن ابن المديني وغيره-» ومنهم الإمام أحمد. 

اف سا لا شك :فة ان الحفاظ الذين جاؤوا من بعد مسلم -والذين 
أخرجوا الحديث وصخحوه أو احتجّوا به- قد وقفوا على رواية هؤلا 
المخالفينء فلم يرفعوا إليها رأساً؛ لعلمهم بأرجحيّة رواية ابن سلمة عن ثابت 
على روايتهم» ومنهم الإمام الطبري نفسهء فاته أتبع روايتهم برواية ابن سلمة؛ 
E E ET‏ هي الصحيحة المعتمدة؛ ولعله -لذلك- ككَمَ هذا 
(الهدام) ذكرَ الطبريّ عن القراء؛ فلم يذكره في جملة المخرّجين لهاء كما كتم 
عزرّها إلى هؤلاء الحفاظ الذين أخرجوه في «صحاحهم»: أبي عوانة» وابن 


«(النصيحة 1ی )ل 


څزيمة» وابن حبان» والبغوي -کما تقدم-. 

وهناك حقيقة أخرى كتمها -مدلساً بذلك على القراء-؛ وهي أن رواية 
الثلاثةء وإن كانت متفقة وقفاًء فهي مختلفة اختلافاً ظاهراً متنا فلو أله ساقها: 
لتبيّن للقراء جِهلّه بهذا العلم الشريف, وأنّه فارع منه كالطبلء وهاك البيان: 

أا رة مير وت لان بن الجية ارجا الطري من رواية ابن 
المبارك عنهماء عن ثابت» عن ابن أبي ليلى -مختصرة جدا-» بلفظ: 

«#للذين أحسَنوا الحسنى وزيادة قال: النظر إلى وجه ربهم». 

ثانياً: رواية حماد بن زید عنه» روایتان: 

إحداهما: كهذه» رواها عنه عبد الرحمن -وهو ابن مهدي-. قال: ثنا 
حماد بن زید... به م 

الرس برها فقنان عت مراك اتسر ية ابن سلمة 

وإذا عرف هذا؛ فما هو الراجح من هذا الاحتلاف؟ 

إن من الواضصح أن ما اتفق ثقتان عليه أرجح مما رواه ثقة واحد» ولا 
سيّما إذا كانت روايته أنقص متناً من روايتهماء فرواية عبد الرحمن بن مهدي 
O SE CREE EEL SA‏ 
وسليمان بن المخيرة» فهي بهذا الاعتبار راجحةء ورواية الثقتين مرجوحة؛ هذا 
إذا جرينا -لا قدّر الله! - على ما جرى عليه (الهدام) من الترجيح بالكثرة! 

وههنا حقيقة أخرى يجهلها من لم يمارس هذا العلم ممارسة طويلة 
ولم يتفقّه بأساليب الحفاظ النقادين في معالجة الاحتلاف بين الروايات» وهي 
ألم يلاحظون -أحياناً- أن الخلاف إِتّما سببه الاختصار -لسبب أو آخر-؛ 
فقد يقتطع الثقة من الحديث قطعة تناسب المقام» وقد لا يرفعه لاعتقاده أتّه 


«النصي لنصيحة ...»رهي 


معروف عند الحاضرين» إلى غير ذلك من الأسباب التي تختلف باختلاف 
الظروف المحيطة بالرواة وإ مما يويد هذا هنا ما رواه الإمام الطبري بالسند 
الصحيح -جداأ- عن عبد الرحمن بن مهدي» عن النبي بيه في هذه الآية: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#. قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة...» 
الحديث» نحو حديث حمّاد بن سلمة» وفيه: «...فوالله ما أعطاهم شيئاً أحَبّ 

من النظر إليه». 

فهل يقولٌ عالمٌ: أخطأ ابن مهدي في رفعه -وبهذا التمام- مخالفاً 
لروايته المتقدمة المختصرة الموقوفة؟! 

ومن هذا القبيل ما رواه البيهقي في «الأسماء» (ص۷٠۳)‏ من طريق 
قبيصة بن عُقبة أبي عامر: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن صهيب -مرفوعاً- في قوله -عز وجل-: «للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة#. قال: «النظر إلى وجه ربا -عز ز وجلّ-). 

فا ا ری فد ن دیف حمّاد بن سلمة المرفيع» فهل يقال: 
أا فة فلي اد ا اطا اة على قات بت؟! کلا ٹم کلا وقد 
all Ee‏ 

واا غت اا ان د كن هة الو مات ن ارفك اقات د 
الذاقرة على فابتة كلها ثابتة صحيحة عنه قالالاف. الذي ينها ليش 
ا تعارض» وا اختلاف تنوع» وقد يكون ذلك من ثابت نفسه» فحفظ 
ك ما سمع منه» وقد یکون منهم آنفسهم» وهذا أرجځ عندي؛ لما تقدم 
0 

وسواء كان هذا آو ذاك؛ فرواية حماد بن سلمة عه صحيحة؟ لما مه 
من الزيادة تدا وما ولاَلّه أثبتهم عن ثابت -کما تقدم عن ال 


«النصيحة ...) gg‏ -— 
فهذا الحق ليس به خفاء فدَعني مِنْ بيات الطريق 

۷- «وفي «الترمذي» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن النبي كلا 
«يقول الله -تبارك وتعالى-: ابن آدم! تفغ لعبادتي آمل صدرك غنى...»: 

دده ا0 بقرله ية أن عراء ادى وان ا ) 

«وفيه زائدة بن تشيط» وهو مجهول الحال». 

قلت: أخذ هذا الإعلال من «الصحيحة» »)٠۳١١(‏ وكتم -كعادته- 
تلبيساً على قرائه- الحقائق التالية: 

e O 

«(حدیث حسن غریب). 

ثانياً: تصحيح ابن حبّان 0 -وهو على علم به» فقد عزوته اليه في 
«الصحيحة)-. 

ثالثاً: تصحيح الحاكم والذهبي إياه. 

رابعاً: شاهداً قوياً له من حديث معقل بن يسار -مرفوعاًت» صححه 
الحاكم والذهبي -أيضاً-. 

وهو على علم بذلك كله» لوروده في «الصحيحة)» ولكنه الكبر والحسد 
وحب الظهور ولو على حساب هدم السنة -عامله الله بما يستحق!-. 

يضاف إلى ذلك أن الحافظ المنذري أورد الحديثين في «الترغيب 
والترهيب» )۸١ /٤(‏ مشيراً إلى تبوتهماء ومقراً للحاكم على تصحيحهما. 

۸- «قال النبي بي في حديث الترمذي وغيره: «الدنيا ملعونةء ملعون ما 
فيها؛ د ذكر الله وما والاه)): 


۷n ٠... «النص. لنصيحة‎ 


قلت: كذا جزم ابن القَبّم -رحمه الله- بنسبته إلى البى ل وهو 
الصواب» وعاكسه (الهدًام)» فقال :)٥٦/١(‏ «حديث ضعيف» ولعلّه قول 
لبعض السلف»! 

فآقول: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب» فإنه قول مبعدَعٌ لم يقل به أحدٌ 
ممن سلف» ولو کان من الخلف» فحري بمثله أن یرمی به ضا 

ت ره بن اة الى وان هاج قط فاعلة ت عد لن 
ابن ثابت بن ثوبان)»ء قال: «وهو ضعيف»» وبعطاء بن مرَّة (كذا؛ والصواب: 
قرة!)» قال: «ولم يعرفه ابن المديني». 

ومن حدیث ان مسعود» وبي الدرداءء وجایں ونقل عن آبي حاتم أ 
قال: «(وهذا تخا ا هو محمد بن المنكدر أن النبي. .موسلا « نم قال: 
«وبه قال الدارقطني وابن الجوزي». 

وفي الرد علره أقول: ا حصر الكلام على حدیث أ هريرة» وحدیث جار 

أ حدیث اچ هريرة؟ فنقول: انه حسن الإسنادء رعم ات (الهدًام)؛ 
وذلك لأ عبد الزحمن بن ثابت ليس ضعيفاً كما زعم» بل هو وسط ولذلك 
قال المنذري والذهبى فيه: (صدوق». 

وسيأتي بيان ذلك مفصّلا تحت الحديث »)٠١١(‏ ولذلك صحْح له كثير 
من الحقاظ المتقدمين والمتأخرين» كالترمذي» وابن حبّان» والحاكي 
والمنذري» والذهبي» والعراقي» وغيرهم. 

E‏ بقول ابن المدينى فى عطاء بن و «لا آعرفه»! فهو من 
أسلوبه في هدم السنّةء فإته يقدّم النّفي على الإثبات -خلافاً لقاعدة الفقهاء- 
بل العقّلاء جميعاً: (من علم حْجّة على من لم يعلم)- فإذا هو لم يعرف 


— gag E «النصيحة‎ 


فلا ندفع به علم من عرفه» فقد قال فيه أبو زرعة الدمشقي: «کان من خیار 
عباد الله)» وذكره ابن حبّان في «الثقات» (۲۲/۷) وروی عنه جمع من 
الأئمة الثقات الحفَاظ كالثوري» والأوزاعي وغيرهم» ولذلك قال الذهبي في 
«المغنى»: 


(صدوق». 


ونحوه ا «التقريب». 

وقد صحح له ابن حبّان غير ما حديث» والحاكم» فانظر «الصحيحة» 
»)1٠۳(‏ وحسّن له الترمذي هذا الحديث» وأقرّه الحافظ المزي» والحافظ 
العسقلاني في «تهذيبيهما»» ومن قبلهما الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(۱/ 61( والإمام النووي في کتابه «رياض الصالحین» (رقم‌۹۱١٠).‏ 

وكل هذا مما كتمه (الهدام) عن قرائه» ليحملّهم على تقليد جهله 
ويصرفهم عن اتباع أهل العلم والبصيرة من علمائهم. 

فا لخادت من الأحاديث الكثيرة التي حذفها (الهدًام) من «رياض» 
النووي» ولم يوردها في «ریاضه» -هو- (ص )۳٠٠-۳١۹‏ -وقد أضلَه الله 
عنه-والحمد لله-ء فلم يورده في ذيله الخاص بما ضكّفه من أحاديث 
«رياض» النووي! وقد قارب عددها الخمسين بعد المئة» ويتفاخر بذلك في 
مقدّمة «الذيل»!! 

وكذلك أقرّه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (۱/ )٠۰١‏ و(۲/۳٠۲).‏ 

وما حديث جابر؛ ردنا على (الهدًام) -فيه- من وجهين: 

م ر او ای کی این ال و جه 
وهذا -في الظاهر- إسناد صحيح» ومع ذلك أعلَّه بالإرسال -تقليداً لأبي 


«(النصيبحة اي )ا 


حاتم وابن الجوزي-؛ مع أن الأول ساق إسناده من طريتق عبد الله بن 
الجراح القَهُشتاني» عن أبي عامر العَمّدِي» عن سفيان... به؛ وهذا إسناد جيد» 
رو ای و ا ق او غ 0 و 
ی اد لی ارا ي اا او عا هک 
عبد الملك بن عمرو القيسي؛ ثقة من رجال الشيخين» فمن هو الذي خالفه 
من الفقات ممن هو أوثق منه؛ حتى ينبت خطاً ذلك الوصل المدعى؟! 

وإن كان المقصود بالخطإ هو عبد الله بن الجرّاح: فهو محتملٌ؛ لأن 
فيه بعض الضعف -كما بيّتحه في المكان المشار إليه-آنفاً-ء ولكن ذلك لا 
يمنع من أن يكون قد حفظه» ولذلك جزم بنسبته إلى النبي بل ابن عبدالبر 
-حافظ المغخرب- في «التمهید» »)۳١۷-۳١١/١(‏ فالسؤال المذكور -عن 
الثقة المرسل: من هو؟- لا يزال قائماً. 

وما ابن الجوزي الذي آثر (الهدام) تقليده على التحقيق العلمي -اتباعاً 
لهوى هَذّمه-؛ فقد ذكر المخالف الذي لا يجوز الأحذ بحديثه؛ ولو لم يخالف 
غيره لضعفه -من جهة- وشدة ضعف الراوي عنه -من جهة أخرى-؛ فقد 
ساق (۱۳۳۱/۳۱۱/۲) بإسناده عن محمد بن حميد -وعنه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» :-)۷/٠١(‏ ثنا مهران بن أبي عمر: نا سفيان الثوري» عن 
میت بن :الکن فن امه کم فرعا 2 به 

قلت: مهران -هذا- قال الذهبي ُ «المغني»: 


0 چ ا الت ذکرتهم فى «الصحيحة) (۲۷۹۷). 
(۲) وقد ذكر أبو نعيم أنه تفرد به» وكذا قال الدارقطني في «الأفراد» -كما في «أطرافه» 
لأبي الفضل المقدسي (ق١١٠/۲)-.‏ 


چ 


ا ابن معين» وقال البخاري: في حديثه اضطراب». 

وقال الحافظ : 

«(صدوق له آوهام» سس الحفظ». 

والزاوي عنه أسوأً منه -كما ذكرت-آنفاً- وهو الرازي» قال الحافظ: 

اضعيف). 

وتركه الذهبي في «الكاشف)». 

وقال ي «المغني»: 

«(ضعيف لا من قبل الحفظ!»» ٹم حکی عن غير واحد تکذیبه. 

وابن الجوزي -عفا الله عنا وعنه- طالما ضعّف أحاديثه في غير ما 
کنات :ن کته رتا يحت بإعلال حديث الثقة الذي لا غمز فيه» وهو أبو 
عامر العَقّدي» فإِنّه قال عَقَبَ حدیث ابن حمید: 

«هذا الحديث مرسل» كذلك رواه مهران» وقد رواه أبو عامر العَمّدي» عن 
الثوري» عن ابن المنكدر عن جابر»! 

فتأمل كيف يجزم بأن عامراً قد رواه عن الثوري بسنده الصحيح -كما 
قدمت- عن جابر؛ ومع و أنه ليس في العير ولا في النفير! 

ثم قال: 

«وكلا الطريقين غير محفوظ). 

يعني: طريق جابر هذه» والآحرى ذكرها ابن الجوزي قبل هذه: من طريق 
الد ين ور ا مان لري عو عا بن ف عن عبد اله بى يف 
عن ا هريرة. 


«النصيحة رائ )ا 


رأقرل: الد ةاد کات ازات وی ٠‏ وقد الت م ها 
اا ا عا EA E E = aa‏ 
أبي هريرة من رواية عبد الرحمن بن ثابت» عن عطاء بن قرة... به؛ وهذا 
اا و 

وقد رواه بعض المجهولين» عن ابن ثوبان» عن عَبْدة بن أبي لَبابة عن 
شقيق» عن عبد الله بن مسعودء وأخرجه الطبراني في «الأوسط» /٠٤٤/۱(‏ 
٤۲۲٢ /۱‏ -بترقیمي)» وقال: 

«لم يروه عن ابن ثوبان إلا أبو المْطَرّف المغيرة بن المطرّف» ورواه غيره 
عن ابن ثوبان» عن عطاء بن قرّة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة). 

قلت: وذكر هذا الاحتلاف على ابن ثوبان: الذارقطني في «العلل» 
«(V0 /۸۹ |0)‏ وقال ف حديث المغيرة بن المطرّف: «وهذا إسناد مقلوب»» 
وقال في حديث ف هريرة: «وهوالصحيح). 

قلت: وجهل (الهدًام) هذه الحقيقة -أو تجاهلها-» وهي أن العلة في 
الإسناد المقلوب؛ إِنّما هو المغيرة» فعاكس هو -كعادته-» فحطها على ابن 
ثوبان؛ توهيناً منه لحديثه الصحيح عن أبي هريرة -كما قال الدارقطني-» مع 
aA a‏ 

وخلاصة الكلام في هذا الوجه: أن حديث جابر لم يقم دليل على أنه 
مرسل؛ وأ إسناده الموصول حسرٌ؛ خلافاً لما طط له (الهدًام). 

والوجه الآخر: أنّه لو فرضنا أنه ترجّح الإرسال فلا يضر لأته مرسل 
صحيح الإسناد» فيكون شاهداً قويًاً لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-كما 


(۱) وقد تفرد به -کما قال الدارقطنی فی «الأفراد» (ق۲۹۹/ ۲- الأطراف)-. 


«النصيحة ق 
هو معلوم في علم المصطلح- مع أن بعض الأئمّة يحتجون بالمرسل» ولو لم 
یکن له شاهد موصول» کما هو معروف في علم الأصول. 

ا حديث سفيان المرسل في «زهد الإمام أحمد»» قال (ص۲۸): 
حدثنا یحیی» عن سفیان... به» کما ذکره بو حاتم -رحمه الله-؛ ویحیی هو 
ابن سعيد القطان» الإمام الثقة الثبت» وهذا يرجح أنه من مرسل محمد بن 
المنكدر» وليس من مرسل أبيه المنكدر -كما وقع لابن الجوزي-» وخاط 
بینهما (الهدام) فجعلهما ادا والمعصوم من عصمه الله؛ وهو -سبحانه- 
ولي التوفيق. 

ورا ت کی ازى اورا اه انل عن الي قاجا م 
(حدیث حسن» روأه الترمدي وغیره). 

۹- قال ابن القيّم -رحمه الله-: «وجماع هذا أن تعلم: «أنً الخلق 
كلهم» لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا کک 

قال (الهدام) (۱/ *1): (حديث حسن» آخرجه الى (0917؟(« 
وأحمد (۲۹۳/۱) من حديث ابن عبّاس». 
عن حَتَش الصنعاني» عنه... في حديث طويل» أوله: «يا غلام! إنّي أعَلمك 
كلمات؛ احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجذه تجاهك...٠‏ الحديث» وفيه: 

«واعلم ا لو اجتمعست...» الحديث» وهو مخرّج في «الظلال» 
(۱۸-۱1/۳۸(. 


إذا عرف هذاء فلي على التخريج المذكور مؤاخذاث: 


ا س 


الأولى: كتمانه -كعادته- تصحيح الترمذي إيّاه» فقد قال عَقبه: «(حديث 
حسن صحیح) 

والسبب في ذلك: آنه یرید أن بُظهر رأیه -ولیته کان عن علم!- على 
أحكام الأئمة السابقين» وما رأيته في هذا الكتاب أباح بتصحيح الترمذي» له 
مرة واحدة حين وافق ما عنده؛ فانظره -إن شئت- في المجلد الثاني -منه- 
(ص۱۲۱). 

الثانية: قوله: «(حديث حسن»؛ اله لم يبن هل يعني: آنه حسن لذاته؟! 
وحينئذ ينبغي أن يفصح عن ذلك ولا يتكتّم» فيقول كما قال في غيره: «إسناد 
ج و کا نآ ج له فا جآ ردا 
والمتابعات أو الشواهد التي من أجلها حَسته» وهذا ما لم يفعله هنا ولا في 
أا ف الاحد فعا مه :اه مر عه رات اة 

الأوّل: «حديث حسن» -كما هنا-. 

الشاني: مثلهء إلا أنه يشكك فيه فيقول (۷۰» :)٠۳١‏ «إن شاء الله 
تعالی). 

الثالث: «إسناده حسن» (ص۷۷»› ۲۱۲ ١٤۲۲ء‏ ۲۷۲ .)١١٤‏ 

الزابع: مثلهء إلا أنه يشكّك فيه يض فقال مره (۱/ :)۲۲٤‏ «أرجو أن 
يكون حسن الاإستاد»! 

ومرَةَ قال (۲/ :)۲۷١‏ «هذا إسنادذ حسن -إن شاء الله تعالى-»! 

فما هو السبب -يا ترى- في هذه التعابير الأربعة التي أحدثها هذا 
(الهدام)؟! والتي لا يعرف الفرق بينها مبتدعَّها کا و 


(۱) وأقرّه المزي فی «التهذیب» .)۲٠-۲١/۲٤(‏ 


«(النصيحة ...» 


ی ا ا اا والتتطُع المنهي عنه؛ كما في قوله يلة: «هلك 
المتنطعون» رواه مسلم. 

ولماذا أعرض عن الاصطلاح العام المعروف عند علماء الإسلام؛ أن 
الخدت الح ك 0 و اا 
لا لشيء سوى حب المخالفة والمشاكسة الذي حَادَ به عن سبيلهم 
وأسلوباً! 
لقد زعم هذا (الهدًام) في آخر مقدّمته لهذا الكتاب (ص )١‏ -الذي 
افده اا و ا ا قام بخدمة الكتاب: «ليتيسّر لقارئه فهمه»! 
وأنا مع اعتقادي الجازم به لم يفعل شيئاً من ذلك» فهو على العكس من 
دك تاعا فة غل ف كوم حه ور واف ي 
أحاديثه الصحيحة التي أقام المؤلف عليها بحوثه وفصولهء ولو أله كان صادقاً 
في التیسیر المذكوں ليَّسّر لهم فهم ما يقول هو ویکتب! وكم له من مثل هذه 
(المَعَمَيّات)! التي سيأتي بيانها في مواضعها -إن شاء الله تعالى-. 

ولا أدَلّ على أنه يقول ما لايفعل: من تلك الإحالات العجيبة في 
التخريج» فهو كثيراً ما يقول في بعض الأحاديث المتكررة: «تقدَمَ تخريجه»! 
فيبخل على قرائه أن يعيّن لهم المكان بالجزء والصفحة تيسيراً للمراجعة! حتى 
إته ليفعل ذلك في المجلد الفاني؛ قال (ص٤۳۷):‏ «تقدم تخريجه»؛ الآمر 
الذي يكلف القراء أن يقلَبوا مثات الصفحات بحثاً عن تخريج الحديث الذي 
أحال إليه» وقد يكون في أوّله أو في آخره وما بينهماء وقد یکون قريباً جد 
كمثل إحالته في المجلد الثاني (ص۳١١)‏ والتخريج في الصفحة التي قبلها! 

وإ من طرائفه (1) أنه في بعض المواضع تفصل على القراء فعَيّن لهم 
اة ان كه ونك وا م ليت قك ا ها ر 


غا 


e 


«(النصيحة ...) 


الصفحة التي فيها التخريج: تخريجاً لحديثين فقط! فانظر (ص١)ء‏ ومَرَة 
أخرى كان الفاصل تخريج حديث واحد! (ص۱٥).‏ 

PEE‏ ذلك آله على على حديث: «حَبّبَ إلي من دنياكم...» 
بقوله (ص۱۷۱): «حدیث منک وقد تقدّم»! 

والواقع أنه لم يتقدّم له ذكرٌ في الكتاب» ولا منه في التعليق» وإِلّما ذلك 
من أوهامه التي لا تعد ولا تحصى؛ إن لم يكن ذلك من باب: (وراء الأكمة 
a‏ 

وإ مما يؤكد ما قلت؛ أنه لما ذكره في فهرس الأحاديث (ص۳۷٤)‏ لم 
يعزةٌ إلا إلى المكان الذي أشرت إليه! 

وهكذا فليكن التحقيق والتیسیر؛ يا أَيّها الذین آمنوا لِم تقولون ما لا 
تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون#. 

المؤاخذة الثالفة: أنه مهما كان قصدّه من قوله: «حديث حسن»؛ فذلك 
من جنه على السنةء وجنايته على الأحاديث الصحيحة ورواتهاء فإن حى 
إسناده المتقدم -مني - أن يقول فيه: «إسناده صحيح)»» أو على الأقل: 
«حديث صحيح» لغیره» وذلك لان رجاله ثقات» رجال مسلم» غير (قیس 
ابن الحجاج)» فقد ذكره ابن حبّان في «الثقات» وروى عنه جمع كثير 
من الثقات) وحسبك منهم: الليث بن سعد -راويه هنا-» وإ قال فيه أبو 
حاتم: «صالح)» فته على تشدده المعروف د تما يعني أنه تشين الحديت» 
وأظنَ أنه مقلّد (الهدًام) هناء فلا أل من تصحيحه لغيره؛ لأنً له طرقاً كثيرة 
أشار إليها الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعین» (ص۱۳۳)ء وکنت خرّجت 
بعضها في «الظل<ال» . 


)۱( وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: (صدوف). 


«النصيحة ...)ائ 


وقال الحافظ: «وأصَّحّ الى کلھا طریق حَتش الصنعاني التي خرّجها 
الترمذي -کما قال ابن منده وغیره-). 

هذا؛ وسيأتي -بإذن الله-تعالى- الكلام على الآحاديث التي حَسّنها -أو 
على الأقل على بعضها-» والحديث التالي أحذها. 

E E E‏ ا الله -تعالى-؛ فقد e‏ ولا من 
والاه ربه؛ كما في حديث القنوت: «إنّه لا يذل من والیت aT‏ عادیت»: 

قال (الهدّام) (۷۰/1): «وهو حديث حسن -إن شاء الله تعالى-». 

ثم خرّجه برواية جمع» منهم الترمذي؛ وَيَرد عليه المؤاخذات الثلاث 
التي أوردتها عليه في الحديث الذي قبله إلا أن قول الرمذي عقب الحديث 
ھک ا۔: 

«هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء 
واسمه (ربيعة بن شيبان)» ولا نعرف عن النبي بيا في القنوت في الوتر شيئا 
أحسن من هذا». 

فت ا و مشهوژ والزاوي عه ررك :ر بن ا مریم) قد u‏ 
ابن معين» وأبو زرعسةء والنسائي» وغيرهم -كالدارقطني-» حتى إنّه ألزم 
الشيخين بالتخريج له» وش أبو حاتم -لتشدده- فقال: «صالح»؛ أي: حسن 
الحديث -كما تقدم في الذي قبله-» وأظن أن (الهدام) قلّده حين اقتصر 
غل ده و فی ھا کرو اا کا کر ارا اه کات 
بالتقليد الجمهور الذين وثقوه» كما خالف الذين صحُحوا حديثه كابن خزيمة 
وان حبان» وابن الجاورد» والحاكم» والذهبي» وغيرهم -كعبد الحق 
الإشبيلي-» وما يمنعه من اتباعهم -والحق معهم- إلا ما الي به من حب 


«النصيحة لئ )ل 


الود واو ما ل الله الس 

فإن قيل: لعله اتبع الإمام الترمذي في التحسين؟ فأقول: 

هذا بعيڈٌ جدا؛ لأسباب أذكرها: 

أو : هو -مع الأسف- لا يُقيم وزناً لجميع الحقاظ إذا خالفهم؛ فضلا 
عن الترمذي؛ ل متساهل. ٣‏ 

ثانياً: هو مخالف للترمذي -أيضا- من ناحيتين: 

اهما آله شككة في لحه إباد. 

والأحرى: أنه لم يفصح عن نوع تحسينه» كما بيت في الذي قبله؛ 
بخلاف الترمذي» فاته جزم بألّه حسن لذاته. 

ثالفاً: من المحتمل أن الترمذي لم يصحُحه» لاله من رواية أبي إسحاق» 
وهو عمرو بن عبد الله السّبيعي -وفيه كلام معروف-» رواه عن بريد أمًا 
(الهدام) فقد وقف عليه من رواية شعبة عن بريد فما الذي منعه من تصحيح 
إسناده» بله تحسينه؟! ما هو إلا حب المخالفة للعلماء؛ والعياذ بالله -تعالى-. 

وقد يخطر في البال أن من المحتمل أتّه رأى ابن حزم ضعّف الحديث 
في «المحلى» (6/ )۱٤۸-١٤١‏ -وقد رواه من طريق أبي إسحاق-. فتوسّط 
فو بت وين الجهون .قحا ومع آذ هذا لين من العم فى شي خان 
حزم معذور لاله لم يقف على رواية شعبة الصحيحة» فما عذر (الهدًام) وقد 
اطلع عليها؟! 

وانظر تخريح الحديث في «الإرواء» (۲/ »)٠۷١-١۷١‏ وتصحيح الشيخ 
أحمد شاكر للحديث ورده على ابن حزم في تعليقه على «المحلى)» وفي 
تعلیقه على «سنن الترمذي» (۳۲۹/۲). 


«النصيحة ...) 

-١‏ قال ابن القيم: «حرّم لبس جلود النمون والسباع؛ بنهي النبي لاء 
عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها»: 

قلىت: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه عند أهل العلم» آمَا (الهدًام)؛ فقد 
عاكسه في ذلك» وصال وجال (!) في التعليق عليه» مضعَفاً له من جميع طرقه! 
وقد كنت خرجته في «الصحيحة» )۱١١١(‏ من حديث المقدام» ومن حدیث 
أسامةء مجرداً إسناد الأول» ومصخُحاً إسناد الح وختمت التخريج بقولي: ` 

«وأخرجه الطحاوي من حديث علي» وابن عم ومعاوية نحوه»؛ مشيراً 
بذلك إلى أن هذه الأحاديث تعطي الحديث قوة على قوة؛ فجاء (الهدًام) 
فانتصب لمخالفتي» وأعل الحديثين بما ليس بعلّةء وأشار إلى تضعيف 
الأحاديث الأحرى» وهو في ذلك غير صادق ولا مُصيب. 

وقبل الشروع في بيان هذا الكلام المجملء لا بد لي من أن أسترعي نظر 
القراء إلى جهل هذا (الهذام) بفن التخريج» وبالفرق بين لفظ حديث وحديث 
-من حيث اختلافهما في الدلالة-؛ فقد رأينا أن ابن القيم ذكر نهيه 4ة عن 
لبس جارد النمور والسباع؛ فلم يذكر (الهدّام) في نقده وتخريجه للحديثين هذا 
ا ذكره بلفظ: «نهى عن جلود السباع»! وهذا لفظ حديث أسامة. 

ومن تمام مخالفته ومشاکسته إياي» وسوء تخریجه: أنه بدأ تخريجه قبل 
تخريج حديث المقدام» ولفظه هو الموافق لما ذكر ابن القيم؛ فلم يذكره؛ تعمية 
لا ال ا ينال عا بن هغ ى وا ل ن ر 
معنى حديث المقدام؛ فقد تأّله بعضهم بأن النهي عن جلود السباع مََيّذّ بما 
إذا لم يدبغ» كما جاء في «التمهيد» (١/۳٦١)ء‏ و«الجوهر النقي» .)۱۸/١(‏ 

فلو أن (الهدًام) كان مخلصاً في تخريجه» وعلى شيء من العلم والفقه 


«النصيحة رهئ )ا 
والفهم للفرق بين دلالة الحديثين لبدأ بالأول منهماء وإن كان قد ضعَفهما 
کاها ا واا حه و ل وهات الان 

ولا : لقد أعل حديث المقدام بأمرين يتعلقان بشخص (بقية بن الوليد): 

أحدهما: التشكيك في ثبوت تصريح بقية بالتحديث. 

فأقول: هكذا يلقي الكلام على عواهنه» ولا يذكر أي سبب للتشكيك؛ 
مما لا يعجز عنه أجهل الناس وأخبثُ الناس؛ وذلك قوله: «إْ صح التصريح 
ES oA E OS‏ 
تفاهته وسقوطه» ولكني -مع ذلك- أضع التصريح بين أيدي القراء ليصفعوا 
به وجه کل مکابر عنید: 

قال الإمام أحمد :)۱۳۲-٠۳١/٤(‏ حدثنا حَيوة بن شريح» وأحمد بن 
عبد الملك قالا: ثنا بقية: ثنا بَحير بن سعد... (فساق إسناده الصحيح). 

قلت: فهذان قتان قد حدّثا عن بقية مصرَحا بالتحديث؛ نحن لا نعي 
العصمة لأحد من الرواة»ء ولو كان من الأئمة الثقات» ولكننا لا نرضى 
-بالمقابل- التشكيك في حفظهم والطعنَ في رواياتهم بمجرد الدعوى» وإلا 
بطلت العلوم كلها؛ إلا ما شاء الله؛ ومثل هذا قد يتعدى إلى الشك في 
أصولنا كلهاء كما فعل بعض مَعَصّبة الحنفية في الهند أو الباكستانء فَسَكَكَّ 
في نسبة «المسند» للإمام أحمد فرددت عليه في كتاب «الذب الأأحمد» -وهو 
تحت الطبع-. 

هداما يتعلق بالأمن الأول. 

آمَا الأمر الآحر؛ فهو قوله: ...١‏ وإ صرح بقية بالتحديث؛ فالمشكلة في 


فة تنفسه). 


— gm )... «(النصيحة‎ 

فأقول: هكذا -أيضاً- يشكك في شخص (بقية)» ثم يولي الأدباں ولا 

يیین ما حالّه» وما موقفه منه» فهو في ريبه يتردّد! والحقيقة أن (بقية) فيه كلام 
كثير يحار فيه الجهلة الذين لا علم عندهم بهذا الفن» وعلم الجرح والتعديل؛ 
فمن كان يدعي العلم والمعرفة؛ فعليه أن يبين وجهة نظره فيما قيل فيه» على 
أساس لهاتوا بُرهاتكم لا مجرد الدعوى التي لا يعجز عنها أحد» وما قيل 


مناکیر)» ومتوسط فيه يفرفق بین عنعنته وتحديثه. 


وهذا الأحير هو الذي تطمنٌ إليه النفس» وينشرح له الصدر واستقرً عليه 
رأيٌ الحُمَاظ المُطّلعين على تلك الأقوال الصادرة فيه من أئمة الجرح 
والتعديل» وقامت عليه كتبْ التخريج؛ فهذا هو الإمام الذهبي التَقّاد -مع ذكره 
الخلاف المشار إليه في كتابه «المغني»- فقد بالغ في الثناء عليه» ويشير إلى 
أن تلك المناكير مغتفرة بالنسية لكثرة حديثه فقال فيه: «أحد الأئمة الحفاظ 
يروي عمّن دب ودرج» وله غرائب تستنكر -أيضا- عن الثقات؛ لكثرة 
حدیشه...٠؟‏ ثم ذكر الأقوال فيه» وختمها بقول النسائي: «إذا قال: (ثنا)» و(أآبنا) 
فهو ثقة)» واعتمده في «الكاشف»» فقال: «وثقه الجمهور فيما سمعه من 
الثقات» وقال (س): إذا قال: (ثنا) و(نا) فهو ثقة»؛ ولذلك أورده في كتابه 
«الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّد» (ص٦۷)»‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
اصدوق كثير التدليس عن الضعفاء). 


قلت: يعني تدليس الإسناد؛ ففيه إشارة إلى عدم اتهامه بتدليس التسوية 


)۱( ونحوه في (اسير أعلام النبلاء) )۸/ «(0A‏ وقد بسط الكلام فيه فراجعه؛ فته مهم 


جدا. 


ومنه يتبين أله إذا صرح بالتحديث عن ثقة -كما هنا- فهو حجة؛ إلا إذا خالف الثقات. 


«النصيحة ...) ران 


الذي رماه به بعض المتقدمين» وتبتاه بعض المؤلفين في «مصطلح الحديث» 
وقلده بعض الأغرار من الناشئين» فضعَّفوا بعض الأحاديث التي صرح فيها 
بالتحديث لعنعنة شيخه! ولا أستبعد أن يكون منهم هذا (الهذام)» ولکته یتکتم 
ولا يفصح؛ بحیث (یلسع ثم یختبئ)! 

وقد حققت القول في براءة (بقية) من تدليس التسوية في تخريج 
حديث له في (العقل)؛ العلة فيه من شيخهء وذلك في «الضعيفة» »)٥٥٥۷(‏ 
وعلى ما ذكرت من التبرئة؛ مذهب الجمهور -فيما سمعه من شيوخه 
الثقات-كما تقدم عن الحافظ الذهبي-؛ فتنبه! 

وبهذا يتم الجواب عمًَا أعل به (الهدام) حديث المقدام. 

ا أعلّ الحديث الآخر بالإرسال بعد أن خرّجه من رواية أصحاب 
«السنن» -وغيرهم-وهم ستة كما هم في «الصحيحة)!- عن سعيد بن آي 
عَروبة» عن قتادة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه -مرفوعاً-؛ وقال عَقبّه: 
«انفرد سعيد بن أبي عَروبة بزيادة: «عن أبيه»» كما قال الترمذي» وإن المرسل 
آصح». 

فلت لنم يكر (الد) تصن غبارةالرمدي؟ لها تن سيت رجب 
لمیا فاته قال عقب الحديث: «لا نعلم أحداً قال: «عن أبي المليح عن 
أبيه غير سعيد بن أبي عَروبة)» ثم ساق بسنده الصحيح عن شعبةء عن يزيد 
الرشك» عن أبي المليح» عن النبي بي... ثم قال: «وهذا أصح». 

قلت: فأنت ترى أن سبب ترجيحه المرسل يعود إلى أمرين: 

أخذهما: إرسال يزيد الرشك إياء خلافا لقتادة» والخطب في ا 
-بقاعدة: «زيادة الثقة مقبولة»-؛ لا سيما وقتادة أوثق من يزيد كما يُعلم ذلك 


«النصيحة 00 


و ع ولت ا قا ت عل ی اساد کا اف ف 

فأخرجه البيهقى ۲۱/1(« من طريق ای عن شعبة» عن يزيد 
-بسنده-» فذكر فيه: «عن أبيه». 

وتابعه على وصله مَعْمَنْ عن يزيد الرشك...به» أخرجه الطبراني في 
«المعجم الکبیر» .)١١٠١/٠١۹/۱(‏ 

ورجاله ثقات غير شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي؛ فلم 
أجد له ترجمة. 

وأخرجه عبد الرزاق (۴۱۹/۹۹/۱) عن معمر. به؛؟ إلا أنه لم يذكر: 
«عن أبيه» فأرسله! لكن الراوي عنه -الدبّريً-؛ وفيه ضعف معروف. 

وعلى كل حال؛ فهذا الاحتلاف على يزيد الرشك في وصله وإرساله» لا 
يصلح أن يكون مرجُّحا لروايته المرسلة على رواية قتادة المتصلة -كما هو 
ظاهر-. 

وهذا على افتراض تفرد قتادة به» وليس كذلك؛ فقد روى إسحاق بن 
إدريس: ثنا أبان بن يزيد» عن مطر الوزاق» عن أبي المليح» عن أبيه... به. 

ار ال اا 07 

لكن إسحاق بن إدريس -وهو الأسواري- متروك؛ فلا يستشهد به؛ ولا 
كرامة. 

والأمر الآحر -الذي من أجله رجح الترمذي المرسل-؛ قوله المتقدم: 


«لانعلم أحداً قال: «... عن أبيه» غير سعيد». 


«النصيحة 0 


وجوابي على هذا النفي» وردي على (الهدام) الذي زعم انفراد سعيد 
E a E a‏ 
من آن يحكي مخالفته إِيّاه!- من ناحيتين اثنتين: 

الأولى: القاعدة المعروفة عند العقلاء فضلا عن العلماء: «عدم العلم 
بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه)» فقد يكون الشيء موجوداً ويعلمه بعص دون 
بعض» وهذا أمر بده لا يحتاج إلى برهان» وأعتقد أنه لا يجادل فيه إلا 
سُمَطائي مرتاب» أو (هدًامٌ) معاد للصواب! 

وإذ الأمر كذلك؛ فلازمه أن الثقة إذا أثبت شيئاًء ولم يثبت ما ينفيه فهو 
حجّة» والأمر هنا كذلك؛ لان زوا ر الرشك المرسلة قد ثبت آنا مرجوحة 
EE aa PEE‏ فلا يصلح دلیلد لنفي الرواية المثبتة. 
بل الأقرب أن رواية الوصل تكون أرجح؛ لموافقتها لرواية سعيد المثبتة» وعليه 
تکون شاهداً لهاء وآخذة بعضدهاء فتأمّل هذا؛ فإِلّه من دقائق هذا العلم 
استفدناه من تخريجاتهم وتحقيقاتهم العلميةء جزاهم الله خيراً. 

وأمَّا قول (الهدام): (اوخولف سعيد...» -ثم ذكر رواية هشام الدمشراي: 
عن قتادة» عن أبي المليح؛ أنه كره جلود السباع-: فهذا من جهله وعدوانه؛ إذ 
لا مخالفة بين قول الرّاوي بمقتضى حديثه» بل هذا هو الواجب على كل مسلم 
أن يعمل بحديث النبي وأن يفتي به» والراوي له أولى بذلك -کما لا یخفیى-. 

ثم إن هذا (الهدًام) یذکر دائماً ما له -فیما يظنٌ- ویکتم کل ما عليه 
وا و وما کم ا وة شی عن اده ل رر بے مد 
أخرجها الطبراني )٥٠۹(‏ عقب رواية سعيدء فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد: 
E‏ 


«اللصيحة ...»090 


-واسمه (عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي الجواليقي)-» وهو حافظ ثقة» 
مترجم في «تذكرة الحفاظ» وغيره. 

ويأتي له أمثلة أخرى من جُحوده. 

من أجل ما تقدم؛ رأينا الحمًاظ صخحوا الحديث» ولم يلمفتوا إلى رواية 
الإرسال؛ مشل الحاكم» والذهبي» ومن قبله ابن عبد الب وقبله عبد الحق 
الإشبيلي» فأورده في «الأحكام الصغرى» (۲/ )۸٠٠٠١‏ التي خصَّها بالأحاديث 
ال اة عا لكان اعارا ي اوا ا را ع ج ق 
یکون جاهلاً مثل (الهدًام): 

«(یروی عن ا المليح مرساا)! 

والناحية الأحرى في الرّد على (الهدًام) -في تضعيفه لهذا الحديث 
الصحيح- أن نقول: 

لنفترض أل الصواب في حديث أسامة -والد أبي المَليح- الإرسالء 
ولكته صحيح الإسنادء وحينئد فهو شاهد قوي لحديث المقدام الجيد الإسناد 
-في نقدي-» ولنفترض أنه ضعيف الإسناد -كما يزعم (الهدًام)- فذلك لا 
يضر الحديث؛ بل يقرّيه عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو مبسوط 
في «علم المصطلح»» وإن خالفهم (الهدام) على الدوام» نسأل الله السلامة 
وحسن الختام. 

ثالفاً: لو فرضنا أن الحديث لا يتقوى بمجموع الحديثين» فهو -بلا شك 
ولا ريب- صحيخٌ بمجموع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها (ص؟1) من 
حديث علي» وابن عم ومعاوية؛ فإلّه لا يمكن لطالب علم مسلم وقف على 
أسانيدها مع أسانيد الحديثين آن يستمرٌ على القول 2 إا من کان شل 
هذا (الهدًام)؛ فقد أصرٌ على تضعيفه؛ فإِنّه -بلا شك- كان وقف عليهاء 


«النصيحة و )س 


ولذلك فاته عاكسني وعارضني» فكما أشرت أنا في ختام تخريجي للحديث 
إلى تقويتي بهاء عارضني فأشار إليها في ختام تخريجه» وَأَمَرَ القارئ (!) بالنظر 
إليها في «مشكل الآثار»» و«مصنف ابن أبي شيبة)» و«امصنف عبد الرزاق)» 
وقال: «وفي جميع أحاديثها كلام ولا أظّها بمجموعها ترقى إلى درجة 
الصحيح»! 

ورک على ا ارا هن وجین: 

الأؤل: أن التعميم الذي ذكره في أؤله؛ كذتٌ وزو فد في المصدر 
الأول من المصادر الثلاثةء قول ابن أبي شيبة :)٥۲۹٦۹/٤۹٤/۸(‏ حدثنا 
وكيع» عن أبي المعتمر عن ابن سيرين» عن معاوية؛ أن رسول الله بي نهى 
عن ثوب الحَر الو 

قال ابن سيرين: وكان معاوية لا يهم في الحديث عن رسول الله بلا. 

ومن طريق ابن آي شسة: أخرجه ابن ماجه »)۳٣٥١(‏ ورواه انو داود 
)٤۱۲۹(‏ من طریق آخر عن وکیع» بلفظ: 


ا وک کو ای م او ی 


وهكذا أخرجه أحمد أيضاً ۳/0 ): ثا وکیع... به. 


وقال آبو داود -عَقَبّه-: «آبو المعتمر اسمه: يزيد بن طَهْمانء كان ينزل 


الحيرة. 


قلت: 4 ا حاتم وابن معين» وابن حبان» وأبو نعي والڏذهبي» 
والعسقلاني» وسائر رجاله ثقات من رجال الشيخين» فالسند صحيح لا عِلَة 
فيه» وصخُحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (۲/ »)۸٠١‏ فسقط 


«النصيحة لا 


حشر (الهدّام) إياه في عموم كلامه المذكور. 

رلک ١‏ اعد اا ی ع م د ا و و 
زمانه(!)» كما فعل في (إسماعيل بن أميّة) الثقة الثبت» فإنه رماه بالتدليس فى 
حدیث له في «(صحيح مسلم)» فقال فيه: «لم يصرح بالتحديث في جميع 
طرق الحديث»! (ص٦٠٠-‏ ذيل «رياضه»)؛ مع أن أحداً لم يتهمه بالتدليس. 

وله من مثل هذا الاحتلاق الشيءٌ الكثيرٌ -كما سيأتي التنبيه على ذلك 
ES‏ 

وقد يتساءل بعض القراء عن سبب إحالة (الهدّام) إلى المصادر الثلاثة 
فقط دون «السنر») و(امسند أحمد» الذي أخرجوا الحديث بهذا السند 

و ين اخرجوا الحديث بهذ 

الصحيح؟! 

فأقول: الجواب عند كل من عرف الرجل وأساليبه في هدم السنة 
وتضعيف الآحاديث الصحيحة؛ هو: طَّمْسش الحقائق العلمية» وتصعيبُ الطرق 
غلنى. الفراء الذى يبون الوصضول :والتعرف إليها؛ فان مراجعة هذه المضادر 
-التي طوى ذكرها هنا- أيسرٌ على القراء من تلك» ولست أشك أله على علم 
بوجود الحديث فيهاء وان له في «المسند» أربعة طرق آخری ٩۳ ٩۲/6‏ 
(1١٩١ 4۹4 47 ۵‏ عن معاوية -غير الطريق الصحيحة المتقدمة-» ھی 
EL E a E‏ 
ضك إليها الطريق الصحيحة؟! وكيف إذا ضمٌ إليها طرق أحاديث الصحابة 
الآأحرين؟! 

اك ا ا ا و 
صراط مستقيم... ۰ 


O O E E E ON 

«لما نكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات» فان الملابسة 
الظاهرة تسري إلى الباطن...» 

فعارضه ا بقوله: «وإذا صت الأحاديث آنفاً فن المعنى ينصرف 
إلى النهي (!) عنها؛ حتى لا تشابه العجم في ركوبهم عليها»! 

وخحتاماً: ليتأمل القراء معي في قوله: «وإذا صحت...٠؛‏ هل ربط الصحة 
دا عن ليس وکا ا عن غفل وجل لفن ن د0 ای فال 
(عسى) في قوة الرجاء» و(إن) التي تقابل (لعل) في ضعف الرجاء -غالباً-؟! 
فن بحثه وهدمه يقتضي أن يكون التعبير: «إن صخت...»» هكذا أملت علي 
عَجُمَتي! قمر ا عن الفهم الصحيح لعبارة الرجل العربي 
(الهدًام)؛ متذكراً أن العرق دسًاس! 

۲- قال ابن القيّم -رحمه الله-: «حرّم لبس الحرير والذهب على 
الذكور): 

قلت: هو من حديث اس موسى» وتمامه: ا لإناثهم»» رواه 
الأرهذي: وقال: «حديث حسن صحيح». 

أمّا (الهدام) رَه )۷۹-۷۸/١(‏ من حديث علي بلفظ آخر! وأعلّه 
بالجهالة» ومن حديث آبي موسى وأعلّه بالانقطاع» ولم يسق لفظه المطابق 
للفظ ابن القيم معاكسة له! وعاكسني أنا لتصحيحي إِيّاه بطرقه الكثيرة فقد 
خرّجته في «الإرواء» )۳٠۸-۳٠٠ /١(‏ من حديث جمع آخر من الصحابةت 
منهم: ابن عمرى وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر؛ فكتم كل 
هذه الشواهد موهماً القراء أنه لم بُو إلا عن علي» وأبي موسى» وكتم أيضاً 


0(٠... «النصيحة‎ 


تصحيح الترمذ ي إياه! كما كتم تقوية الشوكاني له بمجموع طرقه! 

هذا کله کتمه (الهدام) وقد رآه ف «الإرواء»» وما لیس فيه مما يقویه 
فهو له اکتا لآ لا یسعی ولا يیحث إلا للهدي» فهل ينقل -مثلا- عن 
الحافظ عبد الحق الإشبيلي ً صخحه في «الاأحكام الشرعية الصغرى» 
»)۸٠١ - ۸٠/5‏ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني تصحيحه في «الفتح» 
۲۹٦/۱۰(‏ و۳۱۷)؟! وهل يقول -كما قال الحافظ أيضا-: «صححه ابن 
حبان)» ويذكر الجزء والصفحة )٠٠١ /٠۲(‏ من «الإحسان» الذي يزعم -حين 
يكون العزو والإحالة إليه موافقاً لهواه- أنه عمل فيه مع شيخه شعيب! وإن 
كان لا يسمي الجزء أو المجلدات التي عمل فيها؛ تشبعاً منه بما لم يفعلء أو 
مکراً منه کي لا یظهر انحرافه بعد ما انفصل عنه» ون کان لا یزال يقولٌ عنه 
في بعض السات اشا مادنا وا دا في تقديري الال 
a SS GS E‏ ة مخالفته له فیما بصحځحخه 
-كهذا الحدیث-؛ فقد صخحه في تعليقه عليه» وإن کان غفل أو تغافل ل 
أدري!- عن خطأين وقعا في إسناد ابن حبان؛ مَرّ عليهما دون تنبيه» وقد نيهت 
عليهما في كتابي «تيسير الانتفاع...)» يسر الله لي نشره على الناس. 

۳- قال ابن 2 «شرع للمتوضى أن يقول عَقَيبَ وضوئه: أشهد أن 
لا إله إا اللهء وأشهد ا عبده سرا اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»: 

قلت: جزم ابن القيم بشرعيته» وما ذاك إلا لصخته عنده» وصرح بثبوته 
في «زاد المعاد»» وهو الصواب الذي عليه كثير من الحفاظ» و (الهدام) 
-كعادته-؛ فأعلّه بالاضطراب -تقليداً منه للترمذي-» ولم يكلف نفسه أن 
يبحث في أسانيد الحديث وطرقه ليتبيّن له صوابه من خطإه» أو -على الأقل- 


«النصيحة ا 
أن يرى موقف الحفاظ من الاضطراب المزعوم» ولكن لم يفعل ذلك؛ لان هذا 
ينافي ل وهو (الهَذم)! وعلى قاعدة: (خالف تن 

والحقيقة أن الاضطراب الذي تشبّث به مرجوح -كما كنت قلت في 
«الإرواء» .)٠١١ /١(‏ وشرحت ذلك في «صحيح أبي داود» »-)۱١۲(‏ وخلاصة 
ذلك أن الاضطراب نسبي غير كلي» أي: بالنسبة لرواية الترمذي فقطء ولهذا 
قال الحافظ في «التلخيص» )٠٥٤/١(‏ مستدركاً على الترمذي: 

«لكن رواية مسلم سالمة من هذا الأضطراب)». 

يذلاك اخس البيان في کتابه الآخر «نتائج الأآفکار» (۲۳۹/۱ - 
+١‏ فليراجعه من شاء التوسع. 

وأما (الهدام) فلم يفرّق بين رواية مسلم المحفوظة» ورواية الترمذي 
EE‏ فاته بعد آن عزاه لمسلم» وبين آنه ليس في روايته زيادة: الله 
اجعلني...٠؛‏ عقب عليها بإعلال الترمذي بالاضطراب. 

ومن تدلیسه وخیانته للعلم؛ آنه قال عقبه: 

«وانظر تحقيق الشيخ اأحمد شاکر له في تحقيقه ل(سنن الترمذي»»! 

وتحقيق الشيخ -رحمه الله- إنما فيه الرد على الترمذي في بحث له 
قم افتتحه بقوله: «وقد أخطا الترمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد...» 
فانظره؛ فإِلّه نفيس. 

فماذا عسى أن يقولّ القراءٌ في هذا (الهدّام المدلّس) القلاب للحقائق؟! 

عامله الله بما يستحق! 


وأمّا الزيادة المشار إليها؛ فهي فر فة بها لها من الشواهت وقد دك ما 


وخرَجتها في «صحيح أبي داود»» وكذلك خرّجها الحافظ في «النتائج)» وقد 
ذكرها برواية الترمذي ذ في «بلوغ المرام»» وسبقه إلى ذلك النووي في «الأذكار»» 
وقي «رياض السا وقد أعمى الله بصرَ (الهدام) عن الإعلال المذكور 
-والحمد لله- في مختصره ل «الریاض)؛ فأبقاه فيه (۷۹1/۲۹۲) مع 
الزيادة! ولم يورده في «ضعيفته! وقد صححها عبد الحق الإشبيلي في 
«الأأحكام الصغری» .)١۲۳/١(‏ ۰ 

ت إن (الهدام) جو اا الد مها تقدم إا 2 
والحقيقة ُن ال عنده (معاوية بن صالح)» لَه وضع فيه ا في بعض 
الأحاديث الصحيحة» ومن ذلك قوله في بعض طرق الحديث الاي برقم 
:)٥٩(‏ «عنده غرائی»! 

وإ من الآدلة الكثيرة الدالّة على عدم وفائه بما تعهّد به في مقدّمته 
للكتاب من التحقيق له -في غير المجال الحديثي طبعاً! فقد أبان فيه عن 
عورته-: ا ادب فته سقط منه قوله -بعد شهادة التوحيد-: «وحده لا 
شريك له»)» وهي اة في كل طرق الحديث في «(مسلم») و«الترمذي»» 
وغيرهماء وكذلك هي في ازاد المعاد» وغيره من كتب ابن القيّم» فكان عليه 
e Ea E SEAS‏ 
حفاظ الأمَّة على حساب تضعيفه للأحاديث الصحيحةء نسأل الله السلامة. 

غ من الممكن أن يقال -إضافة إلى ما سبق- e‏ 
للسقط لعدم اهتمامه بالسنة والمحافظة عليها عملا وتطبيقاًء فهو لا يحفظ هذا 
الوردء وفاقد الشيء لا يعطيهء والله أعلم. 

-٤‏ «كان ية إذا خرج من الخلاءء قال: «غفرانكف»: 


«النصيحة رال 


قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي ؛ وهو مما لا حلاف فيه بين 
El‏ وما (الهدام) فقد أعله لجهله بهذا العلم وتجاهله لعلمائه» فقد 
حَرّجه من رواية ثلاثة عشر حافظاًء وما ضعَّفه أحدٌ منهم» بل منهم جماعة من 
ملتزمي الصحة؛ ایق خزيمة» وابن ¿ حبان» وابن الجارود» ومنهم من صرح 
بتقویته -کالترمذي؛ اة حَستَه-» وا النووي في «الأذكار» والحافظ المزي 
ٍ «التهذيب)» وصححه الحاكم» والڏذهبي» والنووي في «(شرح المهذب»» 
والحافظ العسقلاني في «نتائح الأفكار» ۲۱/1۷ ونقل في «بلوغ المرام» 
تصحيحه عن أبي حاتم الا ايرا اجك اکر في ايق على ن 
الترمذي» «(¥Y/۱۲/1)‏ وغیرهم. 
0 و ك ب ت 
أقول: مع کل هده الجمهرة من المصححين؛ فوفد خالفهم (الهدام)؛ 
«اوهذا إسناد فيه ضعف» فد يوسف بن أبي بُردة مجهول الحال» وتوثيق 


DE 


ابن حنان والعجلي له لجسن بشي ء٠‏ لش ذلك من قاعدتھما المعرو فة( 

والجواب من وجوه: 

الأزل :ان اليل الد كور لش كي اإطادة ف ا ما وا ا 
النقاد من المتأخرين يوثقون من تفرد بتونيقه ابن حبان؟ کالامام الذهبیى» 
الا الق وا ا ان الغرور وصل بك إلى أن تدّعي أك أعلم 
منهم! أو أن تحشرهم في زمرة المتساهلين!! 

(1) قلت: هكذا يقول هنا! وفي أحاديث أخرى ا من دا حال و نخ کا 
فعل )۱/ (VY‏ بحديث كعب بن مالك فته من روایة ابنه (معبد)» ولم يونقه غير ابن حبان» 
والعجلي! 


ومن E‏ أنه یحسشن ويمشي» ولا ييسن سہب التحسين وعدم ارتقاته إلى 


«النصيحة ...» لال 

وقد ضربث على ما ذكر أمثلة كثيرةً في بعض مؤلفاتي» ويحضرني الآن 
-منها- المجلد السادس من «الصحيحة)» وهو مطبوعٌ -بحمد الله-تعالى-. 

الفاني: أنه جهل -أو تجاهل- تصريح الحاكم بتوثيقه» فقال عَقَبَّ 
الحديث: 

«(هذا حديث صحيح» فلن يوسف بن آبي بردة متن ثقات آل آبي 
موسی)» ووافقه الذهبي. 

الفالت: ومن ذلك أن ترثبقة مقبول إذا وافقه أحد من الحفاط النقاد 
الموثوق بتوثيقهم» كالحافظ المزي» والذهبي» والعسقلاني» وأمثالهم» وهذا قد 
وة الذهبي» فقال في «الكاشف»: 

يوسف بن أبي بُردة؛ سمع أباه» وعنه إسرائيل وسعيد بن مسروق» ثقة». 

ا تصحيح حديثه من الجمع المذكوں يدل على ا ثقة عندهم» 
وبخاصّة أنه لا مخالفَ لهم؛ فيا أيها (الوَبْر)! هل هؤلاء الأئمة الفضلاء 
-وفيهم من لم تلد مثلهم النساء متساهلون عندك! وأنت وحدك المتوسط 
غير المتشدد؟! أم أنت (لهدًام) المخرّب؟! ف (يا عجباً لبر لى علينا مِن 
دوم صَأن!)" والله المستعان. 

والحديث مخرَّج في «الإرواء» »)٩١ /١(‏ و«صحيح أبي داود» (۲۳). 

-٥‏ قال (الهدّام) )۹١ /١(‏ في حديث: «إذا وطى أحدكم الأذى بحفيه 
قطَهّورهما التراب» -بعد أن حَرّجة من رواية أبي داود وابن حبان من حديث 
ا هريرة-: 

«وله شواهد يتقوی بها»! 


.)٤۹۲ و(۷/‎ )٤۱/٦( انظر -للفائدة- «فتح الباري»‎ (٠ 


«النصيحة ا 


فأقول: يؤخذ عليه: 

Nag EEE 
إليها؛ وما حال أسانيدها؟‎ 

ثانياً: لم يحل -كما هي عادته أحياناً- إلى مصدر فيه بيان لما أهمله؛ 
وذلك لان مرجعه في ذلك تعليقي على «المشكاة» »)0٥٠۳(‏ وقد استفاده 
ايها المعلق على :اللات (6/ ۲)5١‏ 

اها لم ن السببا في تفوؤيتة للحذيت ها بالشواهد وإغراضة عن 
تقويته لأحاديث أخرى بشواهدها -وما أكثرها-! أقربُها حديث: «حرّم لباس 
الحرير والذهب على الرجال...» رقم (۲١)؛‏ وهكذا فهو (أَعاب على 
الحبلين)»ء ليس له منهج معروف يستقرٌ عليه» ولئن وجد فهو من اختلاقه» وهل 
و 

-١‏ أشار ابن القيُم إلى سبب نزول آية #الزاني لا ینکح إلا زانية أو 
مشركة€؛ فخرجه (الهدًام) /١(‏ ۹۳) من رواية أصحاب «السنن» الثلاثةء وقال: 

«وقال الترمذي: احسن غریب)» وهو كما قال». 

فأقول: هنا -لأول مَرّة- نراه يوافق الترمذي على التحسين؛ ولذلك فإني 
آخحذ عليه ما ياتي: 

و لماذا لم يبين سبب الموافقة المذكورة» والمعروف عنه أنه يصرح 
في متاسبات كثيرة أنه متساهل في. التحسين» فضلا عن التصخيح! ولذلك فهو 
يخالفه في عشرات الأحاديث؛ كما هو شأنه مع كل علماء الحديث -لا فرق 
بين متساهل منهم ومتشدد ومتوسط-» وأقرب مثال على ذلك حديث عائشة 
المتقدم ا (١)؛‏ فما هوالضابط في الموافقة والمخالفة؟! 


«اللصيحة ...»ل۷9 

إِلّه الهوى الذي لا ضابط له! 

ثانياً: ذاك موقفه العام بالنسبة لتحسين الترمذي» ونحؤه موقفه بالنسبة 
لرواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ فإِلّه -أيضاً- متناقض؛ فها هو هنا 
يوافقه على التحسين لإسناده» وفي حديث آخر يأتي )۱۸١ /١(‏ يقول: «أميل 
إلى تضعيف روايته)! وفي ثالث يقول :)٤٦۳/١(‏ «فيه ضعف»!! وهذا لا 
ينافي التحسين إن كان يخسن التعبيں ويعرف ما يقول! فإِلّه لولم يكن فيه 
ضعف لكان صحيحا؛ لما لا يخفى على العارفين بالفرق بين الحديث 
الصحيح والحديث الحسن في علم المصطلح» وكذا قال أيضاً في حديثين 
آخرین لعمرو ابن شعيب» وذلك في تعلیقه على «ریاضه» (ص‌۱۲۹و۳۱٤)»‏ 
ولم يوردهما في «ضعيفته» الذي ذيّل به عليه مُشْعراً بذلك أنهما من قسم 
الحسن» ولكنه لا يفصح بذلك» ولا يتكلّم؛ ستراً على اضطرابه في حديث 
عمرو! فإنه أورد فيها حديثاً آخر (ص۳۲٥/ !)٦٤‏ وقد أعلّه هناك بالراوي عنه 
عبد الرحمن بن حرملة -أيضاً-وهو من رجال مسلم!-» وقد صححه الحاك 
والذهبي» وحسنه الترمذي -كما في «الصحيحة» »-)٦٤(‏ وحسنه البخوي 
N=‏ 

ثالغاً: ومع ا المذكور وكتمانه لسبب الموافقة» فهناك كتمان آخر 
و ات ما يقال فيها: إِنَّها شاهد قوي» أخرجه الحاكم وغيره من 
طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمرو : 

أل رجلا من المسلمين استأذن نبي الله بل في امرأة -يقال لها: أ 
مھزول- کانت تسافح وت ms‏ 
وذكر له أمرهاء فقراً نبي الله ل: #الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة...€ الآية. 


وقال الحاكم: (صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي» وهو مخرّج من الطريق 


الأولى فن «(صحيح ا داود) (۱۷۹۰). 

۷- «قال -عليه السلام- لعبد الله بن عمر: «كن في الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سبیل» وعد نفسك من آهل القبور»): 

قلت: جزم ابن اقم -رحمه الله- بنسبته إلى النبي و -كما ترى 
وهو الصواب -بإذن الله-تعالى-. أمّا (الهدّام) فجزم بضعف جملة: «وَعَدً 
نفسك...٠؛‏ معاكساً بذلك -كعادته- تحقيقى الذي أجريته عليها فى 
«(الصحيحة)» وق يته بالشواهد.» فقال: 

«ما أورد شواهة لهذه الزيادة فلا يصح»! 

ثم أحال على «الصحيحة» (٤۷٤١و١٥۷٤۱)!‏ 

لقد ذكرت هناك لهذه الزيادة فى حديث ابن عمر -رضى الله عنه- 
ار شواهد من طرق مختلفة: عن ان هريرة» وريد بن أرقم» ومعاد بن 
جبل» ورجل من النحَع» وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها 
صالحة لتقوية الزيادة؛ تخب قاعدة العلماء الى هى من القراعد الى أغرضن 
عنها؛ وتفع منها تضعيفة لعشرات الأحاديث الصحيحة التى قراها العلماء؛ 
كما تقدم التنبية على ذلك في المقدمة؛ فلا داعي للإعادة. 

۸- «وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: إن الدنيا قد ترخلت 
مدبرة» وإ الآخرة قد ترحلت مقبلة...فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب 
ولا عمل): 

قال الجاهل في تخريجه :)٠٠١/۱(‏ 


«ذكره السيوطي في «جامعه الکبیر» ونسبه للديتوریٌ» وابن عساكر وانظر 
«کنز العمال» (۳/ .»)۷١۹‏ 


«النصيحة ا۷ 
فأقول: ليس من خطتي في ردي -هذا- على هذا الجاهل -الهالك في 
عجبه وغروره- فة فیما یخرجه من الآثار الموقوفة؛ لاله هو لم يلتزم ذلك 
-أولاد. ولألّه باب واسع جداً -ثانياً-» وحَسْبُ الناصح لنفسه القادر على تمييز 
صحيح حديث نييه يه من ضعيفه أن يفعل ذلك ون يدل الآحرين عليه؛ 
لان حدیثه کیا ليس كحديث أصحابه» فضلا عَمّن بعدهم -كما هو معلرم-؛ 
وقد أشار ب إلى ذلك بقوله: إن كذباً عَلَّى ليس ككذب على أحد؛ فمن 
کذب علي و e‏ مقعده م“ من النار»؛ متفق عليه. 
بهذا الم ا ا عليه» لا عنابة له بدراسة السنة î‏ ر بمقدار 
ما تساعده الفهارس المقربة للبعيد منهاء ويخاصة ما ا في العصر الحاضر 
منهاء ولهدم السنة» لا لنصرها ونشرها بين الناس! فهو ومن يلوذ به -فيما 
عا نعلم- على خلاف السنة -عقيدة وفقها وسلوکا-» وإنما یکت یکتب ویخرج ليباري 
العلماءء ويصرف وجوه الناس إليه» وهو ليس على شيءَ سوی (الجعجعة)» 
وما تقدم -ویاتی- أ دلیل على ذلك» ومنه هذا التخريج؛ فأقول: 
أولا : لو كان الرجل على شيءٍ من العلم؛ لاستحيى من نقل هذا 
التخريج الصحُل؛ وبواسطة كتاب «الكنزا» لا من كه ولا من كد أبيه! لو أنه 
کان كما قلث لعلا وارتفع» وخرّج من الأصول والأمهات -كما يقال: (ومن 
رر لر اسعفل الرافا! = ولك أن ل ذلك لست غاج فی كل 
تخریجاته إفادة القراء؟! وإنفا ال والهدم» حتی فیما یعزوه إل 
الشيخين أو أحدهما؛ فهو يقتصر على التحويش ومجرد النقل عنهما؛ إلا في 


ثانياً: سكوته عن هذا التخريج يدل على أحد شيئين؛ أحلاهما مب 
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أحدهما: عدم اهتمامه بالنقد فيما ليس له فيه هوى وثانيهما: الجهل بتراجم 
E LE a a e‏ 
على علم لوقف عند نسبته ل (الدينوري)؛ فهذا -واسمة: أحمد بن مروان- قد 
ضعَفه الإمام الدارقطني -بل اتهمه-فيما نقله الذهبي في «الميزان» 
»)٥/1(‏ و«المغني» (۱/ »)٦۰‏ و«الدیوان» (۳۹/۱)-. وهو صاحب کتاب 
«المجالسة» -المشهور- والاترٌ -المذكو فيه» برقم (۲۷۷). 

وين طريق الديتوري: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشىً» /١۲(‏ 
٠١‏ نا محمد بن عبد العزيز الذيتوري: نا أبي» عن وكيع» عن عمرو بن 
منبه -بسند منقطع-» عن علي... به. ۰ 

قلىت: فهو إسناد ضعيف -إن لم يكن ضعيفاً جدًأً-؛ بعلم منه كان 
کف عا ا اک ا 

هذا حال إسناد المصدرَيْنِ اللذَيْن عرَا إليهما (الهدّام) تقليداً لغيره! وهو 
المجتهد الأكبر (!) الذي يضعّف المثاتِ من الأحاديث الصحيحة!! ويرد على 
ا الأمَّة وأئمّة الذين تصحيحَهم إيّاها!! 

ثالثاً: هل كان صادقاً في قوله: «ذكره السيوطي...»؟! 

فأقول: مع الأسف؛ لم يكن صادقا؛ وهو يرى أنه ليس عنده الجملة 
الأأحيرة: «فإن اليوم عمل...» إلخ. 

رابعاً: ما فائدة إحالة القراء إلى «كنز العمّال» سوى التزوير والتضليل» 
وإيهامهم أن الأثر فيه بتمامه -كما هو في کتاب ابن القَيّم-» والواقعٌ خلافه؟! 

خامسا: لقد كان في غنى عن أن يقع في مشل هذه المصائب 
اا ا ن اا وآ ااا ات ها غ اد ن 
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لوجد ما يرتفع به عن ذاك العزو النازل مصادر عديدةً وفيها تلك الجملةً!! 
N N OR TTT‏ 
إل اله ال ردا" 

من تلك المصادر: «صحيح البخاري»ء فقد ذكره معلَقاً بصيغة الجزم في 
أول كتاب «الرّقائق» في الباب الرّابع منه» وقد وصله الحافظ برواية بعض 
المصادر الآتيةء مع ذكر ما خفي عليه من حال أحد رواته» فأقول: 

قال وكيع في «الزهد» (۲/ ۱۹۱ ۲۹۲): حثنا ابن أبي خالدء عن زبيد 
اليامي» ويزيد بن أبي زياد» عن مهاجر العامري» عن علي؟ قال... فذكره 
بتمامه» وفي أله زيادة. 

ومن طريق وكيع أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۱۳۰)» و«(فضائل 
EEE‏ 
ابن زياد بن أبي الجعد)ء مكان (يزيد بن أبي زياد). 

وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۸/ :)٠٠١‏ آخبرنا إسماعيل 
ابن ابي خالد» عن زبيد اليامي» عن رجل من بني عامر؛ قال... فذكره. 

وك و أن آي 5 ف ال 70000 00 
 ) ۳‏ وهتاد في «الزهد» (۲۹۰/۱ -۲۹۱) من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد... به» لكن ابن أبي شيبة في الرواية الثانية سماه: (مهاجراً العامري). 

وتابعه ابو مريم» عن زبيد» عن مهاجر بن عميرء عن علي: 

)١(‏ وقد روي حديثاً» ولا يصح» ولذلك حرجت في «الضعيفة» (۲۳۷)» وفي معناه 


بعض الآثارء ويشهد لمعناه القرآن. 
انظر تفسير سورة (محمد)» وسورة (الفتح) في «تفسير ابن كثيرا. 


«(النصييحة ال 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۷٦/١(‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ 
عن زبيد مثله» عن علي؛ مرسلاء لم يذکروا (مهاجر بن عمیر)». 

قلت: هي رواية لوكيع» وعنه: أحمد» عن إسماعيل بن أبي خالد. 

لكن؛ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولی لرواية جح لها -کما رأیت-؛ 
ولأنها زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبي شيبة قد قرن به سفيان» وهو الثوري. 
(مهاجر العامري) وهر نقة» وهو (مهاجر بن ا قال ابن ا حاتم في 
ترجمته )11۸4/۲71/۸): (وهو مهاجر العامري» کوفي» روی عن عمر» وعنه 
فُضیل بن غزوان». 

وکذا في «تاريخ البخاري»» دون قوله: «وهو مهاجر العامري». 

ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «مهاجر العامري ثقة». 

قلت: وخفى هذا على الحافظ؛ فقال في «الفتح» )1/11( 

«(وما عرفت حاله»! 

واغترّ به الأخ الفاضل المعلق على «زهد وكيع)؛ فإنه بعد أن فشر 
ا العامري) بقوله: «هو ابن عمير كما فى «الحلية...»» وذكر قول الحافظ 
هذا؛ قال: 

«اوبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقول مخقشق «فضائل الصحارة» 
لالحمد: إِنه (مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم». 

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه متابعٌ لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيين 
آنه (مهاجر بن شمَّاس) ولابن معين من حيث التوثيق» ولا ينافي ذلك رواية 
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«الحلية» -لو صحت- أنه (مهاجر بن عمير العامري)؛ لأن غاية ما فيها تسميه 
والد (مهاجر) ب (عُمَير)» ولكتها لا تصح؛ لأن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغقار 
ابن قاسم الأنصاري)» وليس بثقة؛ كما قال الذهبي. 

وأستغرب سكوت الحافظ عنه؛ فإنه الذي حمل الأ المشارَ إليه على 
ال المد كرا 

على أن لمهاجر العامريّ متابعاً قوياً من طريق وكيع -أيضاً- عن 
سفيانًء عن عطاء بن الشائب» عن أبي عبد الرحمن السلّمي» قال: 

خطب علي بن أبي طالب على ينبر الكوفة؛ فحمد الله وأثنى عليه 
زفا ل فلك 

أخرجه البيهقي ذ في «الزهد الکبیر (۱۹۳-۱۹۲)ء وابن عساکر (۱۲/ .)۳۸١‏ 

قلت: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وعطاءٌ بن السّائب؛ وإن كان 
اختلط؛ فسفيان -وهو الثوري- سمع منه قبل الاختلاط. 

على أن هذا الأثر قد روي مرفوعاً عن علي وجابر بإسنادين ضعيفين؛ 
كما تراه في «العلل المتناهية» (۳۲۸/۲- ۳۲۹)» و«الفتح). 

وختاماً أقول: قد يقول قائل: إن ما وصفت به (الهدًام) حقّ لا ريب فيه؛ 
مع إغفاله عزو هذا الأثر إلى البخاري وغيره من الأئمة» ولكن؛ لعل ذلك كان منه 
لکونه: اا غير مرفوع؟ E‏ ا 

وسح ذلك؛ فليس هذا بالمثال الوحيد على ما وصفت؛ فهناك ما هو أنكرُ 
منه» وأدل على جهله» وعدم معرفته بما في كتب السَنةء فسيأتي قريباً عَزوةً لما 

«الصحيحين» إلى غيرهما؛ تقليداً منه ل «الكترا -أيضا!! انظر الحديت 
O‏ 


CG — )... «النصيحة‎ 


۱۹- ابن القبّہ -رحمه الله-: «وقد كان رسول الله ية يقول في 
خحطبة الحاجة : «الحمد لله؛ نستعينه ونستهديه ونستغفره...)» إلى قوله: 
«(وسيئات أعمالنا». 


5 ا کا و ا وا اعا ات احا 

فا ® الأئمة؛ كالإمام الطحاوي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيّم 
الجوزية رمم الله- وغيرهم . 

ثم أهملت في القرون او فا ووا و في ناتء الف فیها 
الرسالة المعروفة -«خطبة الحاجة» -» ونفع الله بها من شاء من محبي السنة» وانتشر الا 
بها في صدور الكتب والرسائل» وفي خطب الجْمَع وغيرها - فللّه المنة-. 

قَمِنَ العجائب أن يقفَ في طريقها بعص الفْصّلاء» فيكتب كلمةً في كتابه النافع 
اتصحيح الدعاء» (ص٤١٠)»‏ فيقول ما ملخصه: 

«في الخطبة محدثات؛ منها: التزام افتتاح خطبة الجمعة بخطبة الحاجة الواردة في 
حديث ابن مسعود -رضى الله عنه -» والعجيبُ أن حديث ابن مسعود هذا رواه أصحاب 
«السنن» مترجمين له «کتاب النكاح» سوی النسائي؛ فقد ترجم له -أيضاً- في 
«الصلوات»» ومن تتبّم هدي النبي بي؛ لم ير فيه التزام افتتاج خطبته ب بذلك.. 

ولم نراقي فعله کا ويي الذي الراتب لصحابته -رضي الله الترام هذه 
الصيغة في خطبهم» وافتتاح اور ووك ال شرن من علماء الإسلام لا تراهم كذلك 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -؛ فإنه في كتبه وفتاويه يفتتح بها تارة 
وبغيرها تارة أخرى...» 

فأقول -وباللّه التوفيق -: 

أو هي لل رصا خي ل ترك أجادا يل فد بكر الك هو الاأمرت وهر 
رکا اغات حتى لا يتوم أحد فرضيتها؛ كما في حديث قيام رمضان: «إني خشيث أن 
تکتب علیکم». 

ومما يُدَلّلُ على أا مُذركون لذلك جيداً -ولله الحمد-: أنني لم أفتتح عَدَداً من 
مؤلفاتي وتحقيقاتي بهذه الخطبة؛ مثل: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة» و «حجاب المرأًة 
E‏ الل الأولى» و «تمام المنة» / الطبعة الثانية ا الزفاف» / الطبعة 
الثانية... ومن آخر ذلك مقدمتى على الطبعة الجديدة من المجلد الأول من «السلسلة 
الصحيحة)... وغير ذلك كثير. ۰ 


ثانياً: إِذا كان الالترام بدعة؛ فما حكم إهمالها مطلقاً؟! كما هو شأنُ كران المؤلفين 
ومنهم المردودٌ عليه - وفقه الله-! فإني لم أره افتتح کتاباً له بهذه الخطبة المباركة مستعيضاً عنها 
بخطب ينشئها هو نفسة! اليس هذا من باب: سبدو الذي هر اذى الذي هُوَ حَير4؟! 

ثالفاً: عزا الفاضل المشار إليه -في هذا الموضع من حاشية كتابه- إلى «فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» (۲۸۹/۱۸ - ۲۸۷) مشيراً إليه بقوله: «مهيً»! 

فأقول: نعم؛ هو مهمٌ؛ ومن أهمّه قوله -رحمه الله -: «فإن حدیث ابن مسعود لم 
e‏ النكاح» وإنما هي حطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضاً...» 

ف اا کمن کرو اا کی و ف ا ی 
کتاب «النكاح»؟! _ 

وكذلك الا في قولِه في آخر بحثه : «بهذا التقرير تعلم فقة أصحاب «السنن» 
-رحمهم الله تعالی- في ترجمة خطبة الحاجة في «كتاب النكاح» > وتقرير العلماء بمشروعيتها 
بين يدي عَقد الزواج»!! 

وين عظيم دير اراي -سبحانه- أن ترد د (خطبة الحاجة) في مجلد «الفتاوى» 
-الذي عزا إليه الفاضل المذكور!- في مقدمة رسالتين ا الإسلام -رحمه اللّه- 
١ 1/1)‏ ) بخلاف ذاك الموضع الذي آشار هو إليه انا عليه-» والذي فيه 
تفصيلا عن هلم الط ال الا هذا فضلا عن بقية المجلدات -منه-» أو کتبه 
الأحرىء ومثلةُ تلز ةه الإمامٌ ابن قيم الجوزية رھ ال 

فهلا كان هذان الإمامانِ قدوة لهذا الفاضلء فیتأسًّی بهما -ولو مرةّ-» فيفتتح كتاباً له 
بخطبة الحاجة؟! 

رابعاً: مما يؤکد عموم مشروعيتها بين يدي کل عملي صالح حدیت ابن عباس -الذي 
رواه مسلم في قصة قدوم ضمَادِ مكة» وفيه ذكر النبي له هذه الخطبة المباركةء وأ ضمَاداً 
آسلم بعد سماعها؛ ۳ يکن َة نکاح» ولا عقدٌ زواج !! 

اما وكأنّ شيخ الإسلام -رحمه الله يشير في بعض کكلامه إلى وقوع إهمال في 
I O REE‏ 

«ولهذا استحبّت» وفطاک في مخاطبة الناس نوفا وخصوصا؛ من تعليم الكتاب 
والستة» والفقه في ذلك» وو الناس» ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. 

وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين آدرکناه» وأخذنا عنهم .وعيرهم يفتتحون مجالس 
التفسي أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى...) 


«النصيحة ا 


قلت: هكذا جرم ابن القبّم -رحمه الله- ينسبته إلى الث ا وهو 
الصواب الذي لا ريب فيه -كما يأتي- وآما (الهدًام) فضعفه؛ كأبه في 
معاكسة الحق» وقد أطال فى تخريجه وبيان الاختلاف فيه على (أبى إسحاق 
السّبيعي)! ويمكن تلخيص المهم منه على وجهين: 

الأؤل: أخرجه من آربعة طرق» منها: الأعمش» عن أبى إسحاق السبيعى» 

والآحر: من طرق كثيرة منها؛ الثوري وشعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة بن ہد الله بن مسعود» عن بيه :مرفوغا؛ وقال عقب هلا: 

«ضعيف لانقطاعه؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». 

REE SN OS 

EE E E PT ET 
إا عن أن غا واي التخر فن اتن رة ها‎ 
رسالتي «خحطبة الحاجة» (ص١١)؛ وذلك لان شعبة قد سمع من أبي إسحاق‎ 
E e a a 
ينطح الجبل برأسه» فقال:‎ 

E 

«... كما رأيت قوماً يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة» وكل قوم لهم نوع غير 
الاخرين.... 1 

أقول: فتأمًل مقابلته -رحمه اللّه- بين افتتاح (الشيوخ) مجالسهم بغير حُطبة الحاجة 
(الشرعية)» وكذا ما ما يفعلّه (القوم) الذي يخطبون للنكاح بغير الخطبة (المشروعة): يظهر لك 
الحق» وينكشف أمامك الصواب» بلا ارتياب.. 

AEE ab 
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«عَفان على ثقته وجلاله وقدره له أوهام» ولا یقوی آمام من ذکرنا ممن 
رواه عن شعبة). 

قلت: هذا ليس دليلا على وهمه إلا عند الخريق الهالك في الأوها» 
المخالف لأقوال الأئمة الأعلام فهذا أبو حاتم -المعروف بتشدده في 
التعديل- يقول: 

انان إمام ثقة متقن متين». 

وقيل لأحمد: مَنْ تابح عَمَالَ على حديث كذا وكذا؟ فقال: 

«وعفان یحتاج إلى أن يتابعه أحد؟! ». 

ولقد بالغ أئمَة الجرح والتعديل في الثناء على حفظه -وتفضيله على 
الآأحرين من أمثاله من الحماظ-؛ بما يندر أن يقال في غيره فقالوا فيه: «عفان 
انت من يحیی بن سعيد القطان» ومن عبد الرحمن بن مهدي». 

ولقد نه مَرْة يحيى بن معين على خطإ له في حديث» فقال: «(ھو كما 
قال عَفان» ولقد سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان»» 
إلى غير ذلك من أقوالهم الدالة على حماقة هذا (الهدّام) الطاعن في حفظ 
هذا الإمام. 

حتى قال الذهبي في ترجمته في «السير» )٠٠٠/۱١(‏ -بعد أن ساق 
ثناء الأئمة عليه-: 

«قلت: ما فوق عفان اح فى الثقة). 
الأعمش خاصة» لأنني أعتقد أله يجهل أنه سمع أيضاً من أبي إسحاق قبل 


«النصيحة Ëر(هںړ)‏ 


الاختلاط وإلا فيكون (الهدًام) ددس حين شمل روايته مع الآحرين بالإعلال 
بالاحتلاط. ولذلك أضافه الحافظ إلى الثوري وشعبة في الرواية عنه قبل 
الاتسلاط آنه مات فلهما باكر هشن عكر سين 


ثانياً: إسرائيل» فقال: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» وأبي عبيدة 


فأعلّه (الهدًام) بأن في روایته عنه مناکير! 

فأقول: إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» وهو ثقة محتج 
به فى الأمهات الستة» وروى له الشيخان عن جده أبى إسحاق» فمن الجهالة 
والمعاندة بمكان إعلال روايته هذه عن جده» وذلك لأنه متابع -کما تری-؛ 
فهذا بطل إعلاله. 

وما هلا (المتام) إلاكمنل قاض مُعْرض د شهادة عدلین في 
قضيّة ما؛ بحجة ا کا ا -علی انفراده- لا تقبل شهادته!! بل لا يقبل 
شهادة امراتين ٠‏ لن شهادة الواحدة منهن y^‏ تقبل وحدها!! وهذا خلاف قوله 
-تعالى-: #فإن کا ا ف و ن من هرن ن اله اء ان 
کک إحداهما فتذكر إحداهما الأحرى#؛ فللاجتماع -ولو من أفراد ضعفاء- 
لد الاو فضا عن العلماء! 

RES E E 
(الهدًام) -السيئة- أنه في الوقت الذي يتظاهر بأل التخريج الذي يتوسّع فيه‎ 
کک ا لغیره-؛؟ فاته سا عليه جهله»‎ e -کما هنا- هو‎ 


.)١( الفقرة‎ )١( 


«النصيحة ...) نن -— 


استفاد التخريج والمصادر التي عزا إليها من رسالتي «خطبة الحاجة» التي 
سبق ذکرهاء ثم من تخريج شيخه -كما يزعم - شعيب الأرناؤوط المعلّق على 
«مشكل الآثار) »)۷/١(‏ وقد افتتح تخريجه بقوله: «حديث صحيح» إسناده 
من طريق أبي الاأحوص عن عبد الله: متَصل صحيح...)» ثم أخذ في تخريج 
الطرق» ومنها قوله: «ورواه ابن ماجه (۱۸۹۲) من طريق يوس بن أبي 
اسا 

والمقصود أن التلميدً العاقَ -لشيخه- لم يتعرّض لتخريج هذه الطريق؛ 
لأ فيها متابعة قوية من يوتُس» فهي متابعة ثالفةء فقد احتجّ به مسلي 
وصح له جمع؛ وفيه كلام يسيرٌ لا يض وبخاصة في المتابعات. 

وقد يحتمل أن (الهدام) تعمد إهمال تخريجها؛ لأنّها عند ابن ماجه من 
روایته عن هشام بن عَمّار عن عیسی بن يونس؛ وبين هشام و(الهدًام) 
خحصومة(!) لروايته حديث المعازف في «صحيح البخاري»؛ وهو من جملة ما 
ضعَفه (الهدًام) من أحاديث «الصحيح»» وسيأتي الرّد عليه وبيان زغله وجهله 
حوله في محله -هنا- برقم! (۷۹)؛ فأقطع عليه عل فأقول: 

تابع هشاماً محمد بن آہ یعفوت الکرمانی* تنا عیسی بن يوٹس... 

أخرجه الطبراني في کتاب «الدعاء» (۲/ ١۲۳٠-١۱۲۳)؛‏ والكرماني هذا 
2 من شيوخ البخاري في ((صحیحه). 

قلت: فإذا ضمٌ إلى اتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة -وهم: الأعمش» 
وإسرائيل» ويونس- الآحران اللذان ذكرهما (الهدام) وهما معمر والمسعودي؛ 
فهم خمسة؛ ويُضم إليهم شعبة في رواية عفان -الحْجَة-؛ فهم ستةء فأي 
اخم د هداو دة من علم العام ات رل اخطارا جا في 


روایتهم عن ني إسحاق عن ابی الأحرص عن ابن مسعود؟! اللهم إلا أن 


«النصيحة ...) ۷ 
يكون كذاك القاضي المُغْرض! ولذلك صحَحه ابن دقيتق العيد في «الإلمام» 
(0۸*(. 

وبذلك يتبين أن الحديث صحيح الإسناد سالِمٌ من الانقطاع والتدليس» 
وقد صخّحه الترمذي وابن الجارودء وقد تعمد (الهدًام) -كعادته- كتمان كلام 
التّرمذي المصرح بصحته» وبصحة رواية إسرائيل خاصّة؛ وهو قولّةُ -رحمه 
الله-: 

«حديث حسن» رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله» عن النبي بيا ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله عن النبي 5يا 

وكلا الحديثين صحيح» لأ إسرائيل جمعهما؛ فقال: عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي بي). 

ولقد ذكرت -آنفا- ستة من الثقات اتفقوا على رواية الحديث عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود -مرفوعاً-. 

ثم وجدت لهم متابعاً سابعاً» هو جَبّل في الثقة والحفظ. ألا وهو سفيان 
الثوري» رواه عن آبي إسحاق... به. ) 

أخرجه الذارقطني في «العلل» )١١ /١(‏ بسنده الصحيح عنه» ثم ذكر 
متابعة الأعمش والمسعودي ويونس وإسرائيل» وقال: 

«وكلهم رووه عن أبي إسحاق -بهذا الإسناد- مرفوعاً إلى النبي ك إلا 
أن إسرائيل من بينهم أضاف إلى أبي الأحوص أبا عبيدة» وكل الأقاويل 
صحَاح عن أبي إسحاق». ٴ 


قلت: فقد اتفق الدارقطني مع الترمذي على أن أبا إسحاق له في هذا 


«النصيحة ...) ا 


الحديث شيخان: أبو الأحوص وأبو عبيدةء وأتّه من طريق الأول صحيح 
متصل» فليس الحديث مضطرباً -كما زعم (الهدًام)-؛ فلا غرابة -إذن- في 
ابع العلماء -قديماً وحديثاً- على تصحيحه» وما علمت أحداً له مشاركة في 
هذا الك ا هذا القشل! وما أحسن ما قيل: 

وان اللّبونِ إذا ما لر في قَرنِ ٠‏ لم يستطع صولة الل القَناعيس 

هذاء وللإمام أبي جعفر الطحاوي الفضل الأول في إحيائه لهذه الخطبة 
في افتتاحية كتابه «مشكل الآثارا» ثم جری على سَننه ا له فضل إشاعته 
E SS aE‏ -رحمه الله ثم وفقني -تعالی-» فعملت 
بها في دروسي ومولّفاتي» وأشعتّها في العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المولفة 
فيهاء واستجاب لها الكثيرون -والحمد لله- من مُحبي السنة» وبخاصة 
الخطباء؛ حيث كانت مَهْمَلَةٌ من قبلء ثم جاء هذا (الهدّام) يريد تضعيفهاء 
فأخزاه الله -تعالى-. 

ولا يفوثني التنبية على أن لفظ (نستهديه) -في سياق ابن القيم- زيادةٌ 
لا أصل لها في شيء من طرق الحديث؛ كما أنه سقط منه كلمة «نحمده». 

وهذا من الأدلة الكثيرة على أن (الهدًام) في تخريجه إياه لايهمه 
العف ا الا ادوا اتف ادو الخال ليل 
المؤمنين! وانظر الحديث الآتي. 

وهذه الزيادة -«نستهديه»- أسمعها كثيراً من بعض الخطباء المرموقين 
في بعض البلاد العربيةء ولذلك لزم التنبية عليهاء أن الأذكار والأوراد َوقيفيةٌ 
-كما هو معلومٌ من السنة عند أهل السلَة-. 

-٠‏ ومن الأدلة على ما ذكرت آنفاً -من عدم اهتمامه بالتحقيق» وإنما 


«النصيحة ...»هو 


E aS OE EO a O 
الحديث السابق شاهداً له في الاستعاذة من شر النفس» وفيه أن النبي ي قال‎ 
لابه حص‎ 

«قل: اللهم آلهمني رشدي» وقني شر تفشي٤.‏ 

فقال (الهدام) )۱١۷ /١(‏ بعد أن حَرّجه وضعَفه: 

«وروي بإسناد جيد بغير هذا اللفظ! انظر ابن حبان ((الإحسان») 
.(۸٩4(‏ 

قلت: فقوله: «بغير هذا اللفظ» غير صحيح على إطلاقه فإ الشاهد 
موجود فيه» وهو قوله #5: «اللهم قني شر نفسي»» اليس كان من الواجب 
على (الهدام) أن يبوح بهذا الشاهد ولا يكتمّه» بدل الإحالة على غائب التب 
لأكثر القرًاء؟! بلی؛ بإ ل إن ذلك -منه- لو فَعَلهٌ- یتنافی مع التصيحة ا 
e‏ -جتا- هذا (الهام) في شط 
الرامية إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة» وكتمان ما يصح منها عنده كحديث 
ابن حبان هذاء وهو محَرّج في «المشكاة» /۲٤۷١(‏ التحقيق الثاني). 

OR RE E قال ابن القيّم‎ -١ 

قلت: هذا وهم من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف حديث موقوف 
بر فاه من قول علي -رضي الله- عنه في قصة طرقه َة إياه وفاطمة 
-رضي الله عنهما-» وقوله 4 لهما: «ألا تصلون؟»؛ وهوفي «الصحيحين»» 
فانظر «صحيح الآدب المفرد» .)٠٠١ /۷۳١(‏ 


ولجهل (الهدام) بالسنة وبما ی «(الصحيحين) من الأحاديث» انطلی 
عليه هذا الوَمَمٌ» ولم يدر ما يقول فيه» لان فاقد الشيء لا يعطيه» فأبعد 


«النصيحة ...) 


E TT 

«قريتٌ منه ما أخرجه مسلم...»! 

فذكر حديث أبي هريرة في قصة نومهم عن صلاة الفجر في السف 
وقول بلال: 

«أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله! »؛ مُمَلّداً في ذلك 
المعلق على الطبعة القديمة (١/٦۷)؛‏ وهو مخرج في «الإرواء» (۲۹۲/۱). 

-١‏ قال ابن القيُم: «ذكر أحمد عن وهب: «مكتوبٌ في حكمة آل 
داود: حقّ على العاقل أن لايغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها 
ربّه...)» وقد روي هذا -مرفوعاً- من كلام النبي بي؛ رواه ابو حاتم وابن 
حبّان وغیره»: 

قلت: لم يرج المرفوع لا عن الموقوف» والأؤل من شرطه» ولكته لم 
يعرفْه» لأنّه لا يحفظ, ولم تساعده الفهارس! وهو قطعة من حديث أبي ذر 
الطويل في «(صحيح ابن حبّان» (۲/ ٦۷4-۷-«الإحسان»)‏ -الذي يزعم 
-كثيرأً- أنه شارك في تحقيقه!-. 

وإسناده ضعيف جداء وهو مخرَّجٌ في «الضعيفة) (۱۹۱۰٠و۳۸٦٥).‏ 

وقوله: «أبو حاتم و...»: كذا في الطبعة الأولى -أيضاً-» وأظته خطاً 
مطبعياً لم يتنه له (المحقق)! وذلك لأ هذه الكنية لابن حبّان» وإن كان 
يشاركه فيها (أبو حاتم الزازي) الحافظ المشهور ولو أراده لميّزه بنسبة 
(الرازي) دفعاً للاشتباه» فالصواب (أبو حاتم ابن حبان). 

۴- قال ابن القبّم: «وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عكاله: 
حاسب نفسك في الزخاء قبل ا ر 


«النصيحة را 


حياته وشغلته أهواؤه» عاد أمره إلى الندامة والخسارة»: 


فلت غل غل ٤/۷‏ نقلا عن «الكنزر»: «أخرجه البيهقى فى 
«الزهد» وابن عساکر...»» وقال: «وفي إسناده انقطاع». 

فيقال فيه نحو ما سبق د ه تحت الحديث (۱۸) فقرة (أولا) -من 
حیث عدم رجوعه للآصول-؛ فقد أخرجه البيهقى فی «الزهد» )4/ «(ETT‏ 
ومن طريقه ابن عساکر فی «تاريخ دمشی») )0/۱۳\( بسنده عن جعفر ين 
برقان» قال: 

ی و ی ی ی 
عماله...فذكره» وفيهما «الحسرة» مكان «الخسارة»؛ وعلى وقع في 
TT‏ > لأ رجوعه إليه ليس لل ا 

ت قوله: «...انقطاع» لبن فقا الول ان ال اف اغفا 
بين جعفر وعمر أكثر من واحد فإته مات سنة »)٠١١(‏ هذا ما يقتضيه علم 
مصطلح الحديث» لو کان له ا ا 2 به! 

-٤‏ «وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس: حدّثنا 
منذں عن وهب» اَن رحلا ا عك الله -عز وجل - سبعین سثة...): 

عراف 8/7 الخد في «الزهد» (ص1۹)» وقال: «وفي إسناده 
ضعف). 

قلت : ولم پبین سبب الضعف -علی عادته ت تعمة الحقائق-. ولیس 
في الإسناد من يمكن وضع ضعف فيه إلا شيخ أحمد (محمد بن الحسن...) 


وهو مختلف فيه» وقد وثقه زرعة» واخيك بن صالح» وان حتان» وقال 


«النصيحة ...) 


النسائي: «متروك»؛ تعقَة فتعقبّه الحافظ في «التهذيب» بقوله: 

«وكلام النسائي ف غ ن ن أحمد وعلي بن المديني لا يرويان 
إلاعة مقبول» مع قول أحمد بن صالح فيه». 

نعم؟ قال الارقطني: ليس بالقوي»» وهذا يعني ا ا خن 
الحديث؛ وإليه يشير الحافظ بقوله في «التقريب»: اصدوق فيه لین). 

وقد قال الذهبي ذ في «الميزان»: 

اوه أبو زرعة وأبو حاتم». 

فإن صح توثيتق أبي حاتم أيضاً؛ فهو مما مويه -لما هو معروف من 
تسد في التوثيق-» لکن لم يحك عنه ابنه في «الجرح. والتعديل» إلا توڈ یق 
ای E‏ وعكس ذلك الحافظ ا للمزي فلم يعزواه لا 2 حاتم» e‏ 
بحاجة إلىتحقيق» والله أعلم. 

وبالجملة؛ فالإسناد حسن. 

وقد قلنا مراراً -رداً على (الهدًام) مث قوله هذا-: إن الإسناد الحسن 
E SE CLE a E E‏ 
من آهل العلم: «(إسناد فيه ضعف»» وبين: «إسناده ضعيف»» وأَمّا (الهدام) فاا 
يفرق مدا ا 

ثم إن هذا الإسناد من الأدلّة الكثيرة أله لم يقم بواجب التحقيق الذي 
اڏعاه» فإن اسم (آنس) -جَدَ شيخ أحمد- أقَرّه (الهدّام)» ولم يصخُحه» وهو 
خطا مخالف لترجمته» وقد تزداد مؤاخذته على هذا الإهمال إذا كان في 
نسخته من «الزهد» التعليقٌ الذي على نسختي منه (ص٥/‏ طبعة أم 
القرى-الأولى)؛ فإن المصخّح لها -جزاه الله خير قد علق على اسم 


«النصيحة ا 


(أنس) مبيناً أن الصواب (آتش) بهمزة ممدودة وتاء مثناة من فوق وشين 
معجمة -کما في «إالخلاصة)-. 

-٥‏ ثم ساق ابن القَيّم من رواية أحمد» عن أبي هلالء عن قتادة 
قال: قال عيسى ابن مريم -عليه السلام-: «سلوني...» 

فقال المعلق الجاني :)٠٠١ /١(‏ «أبو هلال هو الراسبي» وفيه ضعف». 

قلت: هذا لا ينافي کون حدیثه حسناً» كما قلت في راوي الذي قبله 
ال اف ف ها «صدوق فيه لين»» وأورده الذهبي في «الرواة ا 
فیهم بما لا یوجب الرّد» (۲۹۷/۱۹۱). 

-١‏ ثم ذكر ابن القيم عن أحمد -أيضاً- «عن أبي السليل» قال: كان 
داود ينظر أغمص خلقة في بني إسرائيل فيجلس بين 
E‏ 

قال (الهدام) المتنطّع :)۱۲١/١(‏ «في إسناده ضعف لاخحتلاط 
الجرَيُري»! 

قلت: وهذا أيضاً لا ينافي الحُسَْنَ وبخاصة في (الإسرائيليات) التي 
امنا أن لا نصق بها ولا نكذبها -ولو صح إسنادها إلى راويها من السلف 
وبخاصة أن الجريري ثقة احتج به الشيخان» ولم يفش اختلاطه -كما قال 
ابن حبان- واحتج به أيضاً في «صحیحه»» واحتچ به مسلم في روايته عن 
أتئ السال < ايها يده إلى الى ل اى اجن ار تع هذا الذي 


يضعفه روایته ! ائيلية من الإسرائيليات؟! 
في اسر ورا 


۷- د ثم قال ابن القَيّم: «(وذکر عن عمران بن موسی القصير: قال موسی 
عليه یا رب! ا أبغيك؟...»: 


«النصيحة ...) 


قال (الهدام): «...وفیه سَيّار بن حاتم» وهو متهم بالکذب». 

فلك واا كدت واف من ل اح بالات بل ل 
القواريري -من قبل أبي داود-: يتهم بالكذب؟ قال: لا 

نخ الل يه كاك من قل غفلكه راسا ما يمكن أن يقال ف إن 
ضعيف» والراجح أنه كمن قبله: -وسط-» وقد صحْح له ابن خزيمة حديثاً 
ف الدعاء للمسافن وحسنه الترمذي» والحافظ» وهو مما جنى عليه (الهدام)» 
فأورده في «ضعيفته»؛ ومع ذلك؛ فاته مع جنایته لم يزد فيه على قوله :)٥۲۲(‏ 

«وهو منكر الحديث» كما قال العقيلي وغيره» وضعَّفه ابن المديني». 

على أن في هذا القول كذباً أيضاً؛ ولكته مبطّن؛ فإِنّ أحداً لم يقل فيه: 
«(منكر الحديث)؛ ا ما جاء في «تهذيب التهذيب» -بعدما نقله عن ابن 
حجان من التوثيق-: 

«وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكيں وقال العقيلي: 
أحاديثه مناكي ضعَّفه ابن المديني» وقال الأزدي: عنده مناكير. 

فقول أبي أحمد والأزدي ليس بمثابة قول العقيلي: (أخاذيغة ناكا فاه 
أخت بجا من هدا كما أن ما سه (الهذا) إلى الغقيلى غير حا وذاك! 
فاته -كما قال ابن دقيق العيد-: «وصفٌ في الراوي يستحق به الترك لحديثه» 
وليس كذلك قولهم: روی مناكير)» -كما في «فتح المغیث» )۳٤۷/١۱(‏ 
اوي 8 


قت: فقول الفقيكي: ادي ة باكرا لس كمل :انه اله 


(۱) قارن بکتابي «آداب الزفاف» .)٦۸-٦٤(‏ 


«النصيحة هو 


(الهدًام)» فلا أدري أفعل ذلك جهلا أم عمداً؟! وإن كان ذلك كله فيه 
متحققا! 

ی ا و ی ل E‏ 
على عدم قيامه بواجب (التحقيق) الذي ادعاه! والصواب: (... مسلم القصير). 

e E E 
الجريري» قال:‎ 

بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجة...إلخ. 

قال (الهدًام) :)۱۲۸/١(‏ اإسناده ضعيف» فإن سيار (كذا) هو ابن 
حاتم» وهو متهم بالکذب». 

قلت قد عرفتت من الو غلى:التخريج الذى قله أن (سيارا) صدوق: 
ون (الهدًام) افترى عليه بما نسب إليه من التهمة» غير أنه هنا كش عن 
جهل جديد بهذا العلم» فان اقتصاره على تضعيف الإسناد لا يلتئم مع التهمة 
فالصواب في هذه الحالة أن يقال: «إسناده ضعيفٌ جدا»» لكن التهمة غير 
إسراتيل) مفاوز! والله أعلم. 

۹4 قال ان الفتم: زوه الترمدى -وصخحه- عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-» أن أبا بكر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! علّمنى شيعا أقوله 
إا ضحت وامسيت قال: «قل: اللهم عالم الغيب والشهادة...أعوذ بك من 
شر نفسي» وشرٌ الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاً...» إلخ: 

قلت: لم يرض (الهدام) -كعادته-بتصحيح الترمذي- ولا اعتبر بإقرار 


«النصيحة ...) 

ابن القيم إياء فقد صدر تعليقه عليه بالشك في حسنه! فقال :)٠١١ /١(‏ 

«(حديث حسن -إن شاء الله تعالى-» أخرجه...»! 

ثم سود أربعة أسطر في تسمية الحفاظ الذين أخرجوه من طريقين عن 
يعلى بن عطاء» عن عمرو بن عاصم الثقفي» عن أبي هريرة! 

وكتم -كعادته- سببَ رفضه لتصحيح الترمذي وابن القيم» ومعهما 
تصحيح ابن حبّان والحاكم والذهبي» فضلاً عمن لم يذكرهم كالنووي 
والعسقلاني اوغيرهي ممن الا مجان الذكرهم هذا -اؤلا. 

ااا وال بین نبا شک فی حن ع ان هدا مه دا 
ليقدم للقراء علماً جديداً (لم يستطعه الأوائل!)» ولكنه يتعمد ذلك؛ لأته لو 
فعل انفضےح› وتن للناس انه یتکلّم بغیر علم» بل بھوی» کما تقدم بیانه 
مبسوطاً في المقدمة» رقم الفقرة (۲). 

وی غل ى اه ر و ات اا من لادا ا 
على (عمرو بن عاصم الثقفي)» لأنٌ راوه (يعلى بن عطاء) ثقة اتفاقاً» واحتج 
به مسلم» وما شيخه (عمرو بن عاصم) فلم يوثقه غير الإمام أحمد وابن حبان 
والحافظء ولم يرو عنه غير قتين -(يعلى) أحدهما-» فأظن أنه يرفض هذا 
التوثيق اعتداداً منه بأوهام وخیالات لا ضابط لها ولا قواعد؛ ا (علی کیفه! )؛ 
وقد يختلتق فيه عل فیقول مثلا: لا يعرف له سماع من أبي هريرة -ونحوه مما 
وقع له في بعض الاأحاديث الصحيحة-. فانظر د «(ضعيفته» ( ص -۰٥۳٥۹‏ 
.(o‏ 

ثم إل (الهدًام) انتقد المؤآف في ضمّه قوله كلل «وأن أقترف...» إلخ.. 
إلى حديث أبي هريرة» وذكر أنه عند الترمذي )۳٠۲۹(‏ من حديث عبد الله 


«(النصيحة ...). _ @ 


فأقول: هذا انتقاد في محله» وإن كان على خلاف عادته من إهماله 
التحقيق» ولا أستبعد أن يكون استفاده من تعليقي على «الكلم الطيب» لابن 
ية (ص ۴۴( العديت 0١‏ إن جل هة الضمجهة من حديت أب هري 
وإن فصل بينه وبينها بقول: «اوفي رواية)» ولکته ختم ذلك بقوله: «قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح)؛ فأوهم أنها من حديث أبي وة اناا 
فنبهت على هذا في التعليق المشار إليه» فاستفاده (الهذام )» ولكنْ (على 
الوغ ةا و 

ويظهر أن الإمام ابن القيّم لم يتَنبّه لخطإ شيخه هذاء واستجاز -بناء 
عليه- أن يحذف قوله: «وفي رواية» هناء وفي «الوابل الصيب» -أيضاً-. ولم 
يتعرّض الشيخ إسماعيل الأنصاري -رحمه الله وعَمَرَ له- لبيان ذلك في 
التعليق عليه؛ كما هي عادته إجلالا للشيخ؛ متناسياً أن الحق والنصح لا 
ل سا ا ا 

والمقصود أن (الهدًام) انشغل بنقد ابن القيم عما هو أهمٌ منه من 
التحقيق» وهو بيان مرتبة إسناد حديث ابن عمرو هذاء فيؤخذ عليه أنه كتم 
-كعادته- تصريح الترمذي بتحسینه بقوله: «(حدیث حسن غریب)؛ کما کتم 
-أو على الأقل: جَهل- تقوية الحافظ ابن حجر إياه في نتائج الأذكار 
79 ي لك حر إلى .أن تيان ذلك ره إل تقرية 
الحديث ورفعه من مرتبة الحُْن التي شك -بل سَككَ- فيهاء إلى مرتبة 
الفعك ال لار ها وفك اه فن باعل ب ا6 
محمد ابن زیاد» عن أ راشد الحبراني» عن ابن عمرو... به. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات» و(الهدًام) يعلم ذلك (!)؛ فن 
إسماعيل بن عياش له الكعب المعلّى في الحفظ حتى قال يزيد بن هارون: 


«(النصيحة ...» 


«ما رأيت أحفظ من إسماعيل بن عياش» وما أدري ما سفيان الثوري؟!». 
a : . 4 TES‏ 

وإنما تكلم فيه بعضهم في روايته عن غير الشاميين» وآما روايته عنهم 
فهي صحيحة عند الحُفاظ النقاد من المتقدمين والمتأخرين» مشل الإمام 
أحمد» وابن معين» وابن المديني» وعمرو بن علي» ویعقوب بن سفیان» 
والبخاري» وبي زرعة» وابن عدي» والعقيلي -وغيرهم-» بل قال فيه الحافظ 
(دحَیم) الشامى -وهو من أعرف الناس به-: 

«(هو فى الشاميين غاية». 

ولهذا قال الذهبی فی «السیر» (۲۷۸/۸): 

«يحفظ حديث أهل بلده» ويكاد يتقنه -إن شاء الله -تعالى-». 

وقال الحافظ في «التقريب» -ملحّصا أقوال الأئمة المذكورة في 
«التهذيب)-: 

(صدوق فی روایته عن آهل بلده» اط فی غیرهم). 

تلك أقوال الآئمة الحفاظ في إسماعيل بن عياش» وأمَّا مجتهد آخر 
الزمان(!) فقد أعرض عنها كلهاء وضعَفه تضعيفاً مطلقا؛ وعليه ضعّف حديغاً 
له -آخر- من روايته عن بعض الشاميين» فى تعليقه على (رياضه» 
(۲۰۷/۱۲۲) فقال: 

«(وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش... وهو ضعيف فى روايته 

فقولوا -أيها القراء الكرام!- ما شئتم -بعد هذا- في هذا (الهدّام)» 
الذي لا يرعوي -لجهله- عن مخالفة أقوال الآئمة العظام» وعن تضعيف 
أحاديث النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


«(النصيحة وو )ا 


والخلاصة؛ فهذا الحديث الصحيح من رواية آي ر وی ا 
عمري يشكك (الهَدَام) في تحسينه (خبمطً عشواء)» مع أن له طريقاً ثالثاً من 
حديث أبي مالك الأشعري» وقد خرّجتها ثلاثتها في المجلد السادس من 
«الصحيحة) برقم (۳١۲۷و۳٦۷)؛‏ وحديث ابن عياش الآخر مخرّج في 
المعجلد الأول منه برقم (۱۷۳). 

“وقي نخد الإمام اخمدا هن حدیتا سب بن آي الفاكهء أنه 
سمع النبي بيه يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه...٠):‏ 

قلت: إسناده قوي متصل» وقد صخّحه جمع؛ منهم ابن حبان» 
والمنذري (۲۷۳/۲)» والحافظ العراقي» والعسقلاني» واحتح به ابن كثير 
(۲۰۲/۲) وغیره» وهو مخرّج في «الصحیحة) (۲۹۷۹). 

وخالفهم (الهدام) كعادته» واختلق له علة من عنده فقال :)۱۳٤/١(‏ 

«إسناده ضعيف» فد سالماً لم يرو عن سبرة غير هذا الحديث» ولم 
يصرح بالسماع منه» وهو معروف بالإرسال عن جمع من الصحابة...٠.‏ 

قلت: لكن لم يقل أحد بان سالماً -وهو ابن أبي الجعد الثقة- أرسل 
ا و و ااال فد اه 
العلماءء كما هو مشروح في كتب المصطلح» ومنهم أبو محمد بن حزم 
المعروف بتشدده في مثل هذا المجال» فقد قال: 

«اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من العدول» فهو على اللقاء 
والسماع؛ سواء قال: «أخبرنا)» أو: «حدثنا)» أو: «عن فلان»ء أو: «قال فلان»؛ 
فكل ذلك محمولٌ على السماع منه). 

وهذا الصحيح الذي جرى عليه العمل. 


«النصيحة ...) — ىم 


وفال الجماهير من أضحاب الخذيت والفقه:والأصول: إنه متضتل 
محمول على السماع بشرط أن لا يكون المعنعن مدلْساًء وبشرط إمكان لقاء 
بعضهم بعضا -كما صرح به النووي وغيره» وسبق بيانه في المقدمة رقم(٥)-؛‏ 
رقت :هناك ان شر لقا نما هو شط كمال لجن فرط ةوان 
(الهدًام) لم يَرْس -عمليًاً- حتى ولا بشرط اللقاء وأنّه أخذ يعلّل الأحاديث 
الحديث» مع مخالفته لتصحيح الحفاظ الذين سبق ذكرهم هذا التصحيح 
الذي هو من مئات التصحيحات التي تؤكد ما ذكره النووي من جَرّيان العمل 
على الاكتفاء بالمعاصرة» فتنه. 

-١‏ «وفى «المسند» و«الترمذي» من حديث أبى سعيد الخذري» قال: 
كان النبي بيه إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه»): 

ضعَّفه (الهدًام) من جيمع طرقه» وقد سرق -على عادته- تخريجَها من 
كتابى «إرواء الغليل»» دون أدنى إشارة إلا للنقد بما لا طائل تحته» يأخذ منه 
ما قبل من العلل فيها -أو في بعضها-» دون أن يذكر ما فيه من الأقوال 
المصححة لبعضهاء وما يقرّيه من الشواهد! 

لقد خرجته -هناك- في آکثر من عشر صفحات )0۹-٤۸/۲(‏ بتتيع 
لطرقه» وتوسّع لا تراه في غيره -إن شاء الله تعالى-» وعن جمع من الصحابة. 

ویری القراء أن فی الحديث نتير : 

إحداهما: الاستفتاح بدعاء: «(سبحانك اللهم وبحمدك...)» وذلك صریح 
في رواية الترمذي وغيره. 

والآحر: الاستعاذة. 


«النصيحة ل0 
فختم (الهدًام) تخريجه المشار إليه بقوله :)۱۳١/١(‏ 
«قلت: واخسح هله الأحاديتخديف أ سحدة رئ () أن ميل 
فی تحسین هذا الحديث أو اة بهذه الشواهد»! 
ثم قال: «قلت: والاستعاذة قبل القراءة في الصلاة لم يصح فيه حدیث 
أصلا... فحديث أبى سعيد الخدري سبق ضعفه» وحديث عائشة سبق 


نکارته»!! 


2 
س 


أقول: لا أريد -الآن- الرَدٌ عليه والكلامَ على طرق الحديث» وما يصح 
منها وما لا يصح... ل ا في لارو كا ارت افا وإ 
أريد نصح القراء بالكشف عن شيء من خيانته للعلم» وكتمانه الحقائق 
فدلا وتلستا على :القاءة قافول 

وہ َم أثر عمر الصحيح إسنادةُ عنه» أنه کان إذا كبر للصلاۃةء کش ثم 
قال: «سبحانك اللهم وبحمدك...» إلخ... يُسمع ذلك من يليه ويْعَلّمهم ثم 
يتعوذ» ولقد رآه (الهدًام) مخرجاً هناك من رواية جمع من الحفاظ -كمسلم 
وغيره-» وصرح بعضهم بصحته -کالدارقطني وغیره-؛ ولکتّه کتمه؛ لاله يعلم 
أنه بيبطل توليه المذكورين آنفاً ويجعل تخريجه في صفحتين هباءَ منثوراً! 
لأ العلم يشهد أن عمر ما كان يستفتح بهذا الاستفتاح ويجهر به لِيْعَلّم الناس 
الاكن مان عا ج عا ف ول رت اا وو ف ا ع 
زسشول الله ل 

وفي مشل هذا يظهر أهميّة قوله بياة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»» وقوله: «اقعدوا باللّذين بعدي أبي بكر وعمرا! ولكنّ 
(الهدًام) -تمهيداً منه لعدم الاحتجاح بهذا الأثر العُمري ونحوه- قد ضكّفهما 


«النصيحة ...) ل00 


-آيضاً-كما تقدم بيانه برقم (۲)-؛ فما أجهله» وأضرّه على السنة والأمّة! 

وإ ممن صحح هذا الأثر الإمام ابن المَيّم -رحمه الله- في «زاد 
المعاد)» وذكر أن الإمام أحمد اختاره على أدعية الاستفتاح الأحرى -لوجوه 
E E E E‏ 

ن كتم قول العقيلي عَقَبَ حديث أبي سعيد: 

«وقد روي من غير وجه بأسانید جیاد. 

کتمه» وقد رآه في تخریجي (۲/۲٥)؛‏ والسبب واضح لا یحتاج إلى بیان! 

ثالفا: كتم حديث أنس بن مالك المخرًّج هناك من طريقين عن حميد 
فتك :وخ ادها فکتم کل لك وتضلیاد ولتأكيد صحته» فقد 
أفردته بالتخريج في «الصحيحة» (۲۹۹7)» وذكرت فيه متابعاً لحميد؛ فازداد 
اليك عن ع اراد لك الى حه تخ المالحات: 


اک و و ا کو ا م ا 

و ا ع AT‏ 
ابي داود والنسائي› وا الله مة ت ب شاف من اجتهاداته التي 
يضعّف فيها الأحاديث الصخيحة! وإنّما قلت هذاء لأ في إسناده (حمّاد بن 
سلمة)» وهو سي الرأي فيه؛ وبخاصة إذا وجده في إسناد حديث لا يعجبه! 
ولا يطابق مزاجه أو عقيدته! أعله به -كما فعل بالحديث المتقدم رقم -)٩(‏ 
مع تخريج مسلم إياه ونای أئمة الستة على الاحتجاج به! وهو لا یری أي 
ا -ولو کان من 
اة الجهلة-؛ فقد رأيت له -أخيراً- تعليقاً كشف فيه عن القاعدة التي 
ينطلق منها لرد السنة وتعطيلهاء فذكر فيه أن قوله -تعالى-: #فليحذر الذين 


اة عن اسو اة ته هة ار ع فدات آل ا رل على ن 
ر خديفا عه فة هة على عدم وكا ول د دك اع ا ل 
أطلقه فشمل به الجهلة من أمثاله فمن دونه! فقال: 

«لا تقنزل الآية إلا على من رد آيةً محكمة أو حديثاً صحيحاً سَلّم (!) 
بصحته» ولا تدخل الآية فيمن اعتقد بحدیث ما ا وص حه آخرون» أو من 
قان ولم كرك ا E‏ ا انظر تعليقه على (امجموعة 
الرسائل» (۱) 


(1) قلت: هذه المجموعة تأليف الشيخ محمد نسيب الرفاعي الحلبي -رحمه الله 
جرى فيها على المنهج السلفي» لكن أفسدها (الهدام) بتعليقه عليها. 

ومن المؤسف أن يكون الطابعٌ لها صاحبً المكتب الإسلامي» الذي كانت له اليد 
الطولى في نشر كتب السنة وعقيدة السلف الصالح» فإذا به في آخر حياته يتعاون على هدمها 
مع خليفة (السقاف) في ذلك وإلا كيف طبع لهذا (الهدام) تعليقاته عليها؛ وفيها نقض لتلك 
الجهود بصورة واضحة فاضحة» وهاك البيان بأكثر ما يمكن من الإيجاز: 

أولا: لقد ضعَّف كثيرا -إن لم أقل: أكثر- أحاديث «الرسائل»؛ كما فعل في كثير من 
تساویده وتعليقاته-» وهي: 

-١‏ «يد الله غل الجماعة». 

.-)۲( -وتقدم -هنا- برقم‎ TC 

د اما ترت شیا رک إلى االله إلا وامرتكم بها 

-٤‏ «اللهم رَبّ جبرائيل...» من أدعية الاستفتاح في «(صحيح مسلم»! 

-٥‏ «أؤّل ما خلق الله القلم...» خرجه عن أربعة من الصحابة» من طرق متعدّدة 
أكترها سالمة من الضعف الشديد! 

۹ مسح ظهر آدم.... 

¥ اا وادم بين الروح والجسد...). 

۸- «يا جابر ألا أبشرك...٠.‏ 


و 


.-)۲( «اقتدوا باللذين بعدي...٠-وتقدم -هنا- تحت الحديث‎ -٩ 
.٠...ثالث «من قرا القرآن فى أقل من‎ -٠١ 


ا > ت «النصيحة ...( 


-١‏ «رأيت رسول الله ل يدك بخنصره...) 

۲- «ارجع فأحسن وضوءك...» 

۳ - رفع القلم عن النائم...» 

-٤‏ «ؤضع عن أمَّتي الخطأ...» 

-٥‏ «من ترك صلاة متعمداً...» 

.٠...رهظلا «حبسنا يوم الخندق عن صلاة‎ -٦ 

۷- آذ الأمانة إلى من ائتمنك...» 

۸- لا صلاة لمن لا يقيم صلبه...» 

۹- «صلاة التسابيح). 

ثانياً: لم يصحُّح حديث الفرقة الناجية» وأحال في تخريجه على كتابي «الصحيحة)» 
و«السنة» (ص۳۳)! وكذلك لم یصحح حدیث: «من سئل عن علم فکتمه...)؛ والظاهر أن 
ذلك لأ فيه (حماد بن سلمة)؛ وهو يغمز منه في غير ما موضع» وبخاصة إذا لم يجد سبيلا 
إلى الطعن في الحديث الصحيح إلا الحط عليه» كما فعل في حدیثه -المتقدم برقم -)٦(‏ 
في نظر أهل الجنة إلى ربّهم -تبارك وتعالى-جعلني الله منهم-. 

ثالفاً: قال (ص4۳) في هم الرجل بتقبيل يده يف وقوله: «هذه فعلة الأعاجم ‏ 
بملوكها»: «لم أجد» ولعله اختلط عليه بحديث: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم...»» وهو 
ضعيف. انظر تفصيله في «سلسلة الألحاديث الضعيفة» .)٤١1(‏ 

قلت: وهذا مما على حداثته وجهله بهذا العم الشريف»› ونه لا عناية له» ولا 
حفظ ولا معرفةء وإتّما هو عالة في التخريج على غيره غالباً» أو على الفهارس !! 

ولمّا كان الشيخ نسيب -رحمه الله- أورده بالمعنى» لم يساعده فهرس «السلسلة 
الضعيفة» في الكشف عنه» وهو فيها برقم »)۸٩(‏ -محكوماً عليه بالوضع» معزو لجمع من 
الحفاظ! وقد خفي وضعه على الشيخ -رحمه الله-» كما خفي أصله على (الهدًام)!! ومع 
هذا الجهل يتعالم ويقول فيه: «ولعله اختلط عليه...»! 

رابعاً: وليس هذا فقط بل يفتري عليه في وصفه النبي بي به كان أفصح الناطقين 
بالضاد» فيقول: (ص۸٥):‏ «أخذه من حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد»» ولا أصل له»! 
فهذا كذبٌ على الشيخ -رحمه الله-» فالصفة المذكورة معروفة فيه بي إجماعاً؛ ما يحتاج 
مشبتنّها إلى هذا الحديث» ولكتّه التعاليء والتشبّع بما لم يعطً. 


( أ ) سيآتي بعض الأمثلة الآحرى» فانظر الحديث 00). , 


«النصيحة ...) 


قلت: فالاآمر علده فوضى؛ لا قیود ولا شروط ! ۴ النصوص الراردة في 
الكتاب والسنةء الآمرة لمن لايعلم أن يسأل أهل العلم؛ فهي عنده مقيدة 
بالقناعة الشخصية! فلا مانع عنده أن يرد الجاهل ما صحوه! أو يصخّح ما 
ضعفوه! فهو يلص بذلك مڏذهب الشيخ محمد الخزالى -رحمه الله وغفر 
له-؛ الذي كشف عنه فى كتابه -الأحير- «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث»! فهذا (الهدًام) يحذو حَذْوّه ويتبع ظلّ! 

وقد بيست أمثلة من مذهب الشيخ تمثّل انحرافه عن السنة» ومخالفته 
لسبيل المؤمنين في رڏي عليه في مقدمة کتابي «الرّد على ابن حزم في إباحته 
الملاهى» -وفیما بعدها-» وقد شمل الرّد ته بعص جوانیه- طلم هلا 


خامسا: لقد كشف أيضاً عن انحرافه عن عقيدة السلف بتضعيفه كلمة مالك 
المشهورة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول...٠؛‏ فسوّد صفحتين بالحرف الصغيں متتبّعاً طرقه 
الكتيرة عن مالك -مضعفا إياها کلهھا-» مصرحاً بجهله لحال بعض رواتها -وهو في ذلك 
ا ا قول الإمام النقّاد الحافظ الذهبي: «هذا ثابت عن مالك 
وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبةً»؛ وكذلك تجاهل تجويد 
الحافظ لأحد طرقه عنهء بل إلّه تطاول عليهماء فردً ذلك عليهما مع تصريحه بأنّه لم يعرف 
أحد رواته؛ فهو يرد عليهم بجهله! كما تجاهل كثرة الطرق بذلك عن مالك كما تجاهل 
صحة ذلك عن ربيعة شيخ مالك» وتقوية شيخ الإسلام ابن تيميّة وابن قيم الجوزية!! 

کل -منه-: # ظلمات بعضها فوق بعض #» »> وختم ذلك بقوله: «وعلی أىّ؛ 
فالقضية تبقى رأياً من عالم» غير ملزم للناس» ولا قاطع للجدل والفهمء تل کا م ا 
یری... والله أعلم». 

فتأمل -أيها القارئ!- كيف يكابر ويجحد الحقائق؟ فيزعم أنه رأي مالك وهو قول 
أهل الستة قاطبة -كما قال الإمام الذهيي -وهو أعرف الناس بأقوالهم-» وقد سردها - 
الله- في كتابه «العلو-مختصره»-طبع المكتب الإسلامي!!- 

فالسؤال الذي يطرح نفسه -كما بقال-: ما حال من نشر ذاك الهدى هناك؛ ثم نشر 
هذا الضلال هنا؟! هل هي النكسة عن السلفيةء أم أن الغاية تبرر الوسيلة؟! أحلاهما مر 


«(النصيحة ...) ن — 
(الهدام)ء والكتاب مطبوعٌ -بحمد الله ومنته-. 

وأمّا حديث الأزيز؛ فهو مخرج في «صحيح ابي داود» (۸۳۹). 

۴- حديث البراء بن عازب: لقينا المشركين يومئذ [يعني: يوم ا 
وأجلس النبي بلا جيشاً من الرّماةء وأمّر عليهم عبد الله» وقال: «لا تبرحوا إن 
رأيتمونا ظهرنا عليهم...٠؛‏ الحديث: 

قلت: ساقه (الهدًام) »)٠٤٤/١(‏ وقد أشار إليه ابن القيم» فلم يزد 
(الهدام) في تخريجه إِيّاه على قوله: «أخرجه البخاري» .»))٤٠٤۳(‏ 

قلت: وهذا التخريج المسَسَرُ من الأدلة الكثيرة على أن (الهدام) لا 
بهه التحقيق الذي يعي إلا للهدم فقط ويش اللتصحيح والبناء!! وإلا فا 
باله اقتصر على هذا العزى وهو بحاجة إلى دعم بعّيره؛ لأ الحديث في 
الموضع الذي آشار إليه من «البخاري» هومن u‏ إسرائيل» عن آبي 
إسحاق» عن البراء؟! 

وهو يعلم أن في هذا الإسناد علتين: إسرائيل» وجدّه أبا إسحاق 
السبيعي» وأن هذا مجروح بالاختلاط والتدليس» وقد ضعَف به حديث خطبة 
الحاجة كما سبق رقم (۱۹)» وحفيده لا يعرف بسماعه منه قبل الاخحتلاط» 
ولذلك كان لا بد من إزالة عسي التدليس والاحتلاط؛ خشية أن يتشبّث بهما 
غيره من المحدّثين والهدامين -بجهلهم أو بسوء نيّتهم-! 

فأقول: لقد قصر (الهدًام) هاا او تاها تقصيراً فاحشاً في العزو 
المذكور؛ لما ا 

ارہ أن البخاریٌ قد أخرجه في مکان آخرَ (۳۰۳۸) پاسناد قوي؛ من 
طر زه حدقا آي اسافء فاك معت الراء: 


— gg -_ الق‎ 

فهذه متابعة قوية من زهير -وهو ابن معاوية» أبو خيثمة الكوفي- صرح 
فيها بسماع أبي إسحاق من البراءء أزالت علَةَ التدليس؛ والحمد لله. 

انياً: لو توسّع قليلا في التخريج» وأطال نمَسَه فيه -ولا كإطالته في 
التضعيف!!- لوجد تصريح إسرائيل نفسه بتحديث جده؛ في رواية أبي عَوانة 
ف (صحیحه) عنه .)۳۰۹/٤(‏ 

ثالاً: بقيت عَلَّة الاحتلاط وعهدي ب (الهدًام) أنه كثيراً ما يُضعّف 
الأحاديتَ الصحيحة بمثل هذه العلّة!! وسيأتي على ذلك بعض الأمثلة. 

ولذلك؛ فاي أخشى (!) أن يكون كتمها لغاية في تفس قك ها ع 
الحاجة!! وإلا لدفعها -كما تقتضيه الأمانة الل بطريقة أو بأخری!! 

ونا -شخصيًاً- كنت دفعتها بشاهد قوي من حديث عبد الله بن عباس 
-رضي الله عنهما-؛ كنت خرّجته في «تخريج فقه السيرة» (۰٣۲و١٠١٠٠/‏ 
القلم)ء ولذلك أوردته في «(صحيح بي داود» (۲۳۹۰)ء وقد أخرجه E‏ 
من طریق زهیر بالتحدیث» وخرجت له -فیه- شاهداً آخرَ من حدیث عبد الله 
ابن سود 

وأمُا قول الحافظ في «مقدمة فتح الباري» في ترجمة أبي أسحاق 
السّبيعي (€۳1): 

«ولم أرَ في «البخاري» من الرواية عنه اا القدماء من أصحابه؛ 
كالثوريّ وشعبةء لا عَنِ المتأخرين؛ كابن عيينة وغيره». 

فهذا من عجائبه -رحمه الله-! فإته الحافظ بحقّ-؛ فهذا الحديث 
-برواية اسرانیل وزهیر- م وهناك أحاديث اشر لهما؛ قد كنت نبهّت على 
ذلك في بعض المواضع»› ج الله؛ الا یضل ری ولا ننن 


«النصيحة 0 


(تجة): لقند اك a‏ على «الإحسان» )٤١ -٤١ /١١(‏ بتخريج 
الحديث من رواية البخاريٌ وغيره؛ دون أن يريه بالتحديث والشواهد!! 

- قال ابن القبّم: «وفي الحديث المشهور: «إِن لِلمَلّك بقلب ابن آدم 
E‏ الحديث» وفيه: ثد قراً: # الشيطان یعذکم الفقَرّ...# الآية): 

خرجه (الهدًام) من رواية الترمذي وابن حبّان من طريق عطاء بن 
السشائب -دسئلده-» عن عبد الله بن مسعود... کا ت وكتم تحسین 
الشرمذي إيّاه!! ثم أعلّه باختلاط عطاء» وبقول أبي حاتم: «أن الصحيح وقفه 
على ابن مسعود» والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله -موقوفاً-؛ ورواه 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود... موقوف». 

فأقول: إسناد هذا الموقوف صحيٌ غاية» أخرجه الطبريّ في «تفسيره» 
»)٥۹/(‏ ثم اآخرجه من طريق عامر بن عَبدَةَ» عن ابن مسعود» وهو صحيح 
-أيضاً- وهذا يكفي في تصحيح الحديث المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد 
الايا كسا هو مخروف عند اهل العلا .ولذلك قواء العلامة احمد شاكر 
-رحمه الله- فى تعليقه على «تفسير الطبري» /٥(‏ ١۷٥)ء‏ فقال: 

«فإِن هذا الحديث مما لا يُعلم بالرأي» ولا يدخله القياس» فلا بعلم إلا 
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بالوحي من المعصوم ياد فالروايات الموقوفة لفظا هي مرفوعة حكما). 

قلت: ولا سيّما وهي في تفسير القرآن؛ الأمر الذي يؤكد أتها في حكم 
الرفع» وهذا ممّا يجهلّه أو يتجاهله (الهدًام)!! والله المستعان. 

-٠‏ «رأى التي بل في رؤياه الزناةَ والزواني عراةً بادية سوآتهم»: 

قال (الهدًام) في تعلیقه عليه :)۱٥۸/۱(‏ 


«أخرجه البخاری )۱۳۸١(‏ من حديث سَمرة بن جندب). 


«(النصيحة ...» 


فأقول: هذا التخريج أقولٌ فيه نحو ما تقدّم في حدیث البراء (۳۳) -أو 
أكثر-؛ فإن في إسناده في الموضع المشار إليه من البخاري (جرير بن حازم)؛ 
وهو من المضعًّفين عند (الهدام)! ولذلك لم تساعده نفسّه على الجزم 
تو عدبت له قال هاجو آن کن حا انظ ید ا 
فهذا التخريح -ونحوه مما سبق» ويأتي- مما يوكد ما قله في المقدّمة؛ أن 
عزوه الحديث للببخاري أو مسلم لا يعنى علده أ صحیخ» فانه يعزو إليه 
ويكتم ما في نفسه من الضعف فيه؛ ستراً على نفسه» أو تضليلا لقرّائه! 

على أن هذا الحديث لم يتفرّد به (جرير بن حازم) الذي قال: حدّثنا أبو 
رجاء» عن سَمرة؛ مح کونه ثقة حجة -كما ات هتاك -. فقد تابعه عوف: 
عدا انو رخا حدقا رة احرج الخاري أيضا (۷ :4 فل ل بن 
إليه تقوية لرواية جرير؟! هل كان ذلك منه مكراًء أم ذلك هو مبلغ التحقيق 
عنده؟ أحلاهما مر! 

-١‏ «وقد سُئل عبد الله بن مسعود -عن مسألة المفؤضة- شهرا؟ 
فقال بعد الشهر: قول فيها برآيي» ایک اا فم ال 6 

قلت: أعلّه (الهدّام) بقوله :)٠۷١ /١(‏ «ورجاله ثقات» غير أن فيه عنعنة 
قتأدة). 

قلت: هذا الإعلال علي كصاحبه! فن عنعنة قتادة مغتفرة لقأتها بالنسبة 
لحفظه وكثرة حدینه» ا اشا إلئ ذلك الحافظ في ترجمته من ((مقدمة 
الفتح» تقول ارتا دَلّس»؛ وکا لذلك لم يذكره هو في «التقريب» بتدليس» 
وكذلك الذهبى فى «الكاشف». 


ونجد في «الصحيحين» -وغيرهما- أحاديتَ كثيرة جداً لقتادة بالعنعنة 

حتى ابن حبان الذي وصفه بالتّدلیس؛ 5 قد آکثر عنه بها» ویحتمل أن ذل کان 
منهم کان الحاكم- ادل إلا عن ثقة» كما نقله العلائي في 
كتابه اليم «جامع ال ت 

وأمّا ثانياً: فقد عقب الإمام أحمد -رواية قتادة هذه- برواية أخرى 
)۲۸٠-۲۷۹/6(‏ ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيح» وفيه أن ابن مسعود -رضي 
الله عنه- أفتى بما وافق السنة» وهو مخرح في «الإرواء» من طرق -٠١۷ /٩(‏ 
1°( 

۷- «وقال عُمر -رضي الله عنه-: ايها الناس! اتهموا الرأي على 
الدين» فقد رأيشني يوم أبي جَندّل؛ ولو أستطيع أن أرد أَمْرَ رسول الله كاز 


َرَدَدْتّه»: 
قال (الهدام) e‏ «ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» -كما في 
«الكنز» N‏ من شقن انی اتل قال ممعت سهل ن حتف 


يقول تفت E‏ ا رأيكم...فذكره» ولم ينسبه إلى عم وأشار 
ا ابن أبي شيبة ونعيم بن حَمّاد في «الفتن» قد أخرجاه»! 

قلت: التخريج کسابقه المتقدم برقم )1۸( -ونحوه (۲۱)~» 
يدل على قلة عنايته بكتب السنة ودراستهاء فهو يجهل ما فيها من الأحاديث 
إلا بمقدار ما تدلّه عليها الفهارس الموضوعة والمتكاثرة في هذا الزمانء فإِنً 
حديث سهل هذا قد أخرجه الشيخان وغيرهماء وهو مخرّج في الفصل الثامن 

ENS‏ حزم...٠؛‏ فكيف يليق بمن يدعي الاجتهاد (!) في هذا 
العلم -حتى يرد على الحفاظ التقاد- أن ينز إلى هذا المستوى من التقليد 


«النصيحة اا 


والجهل» فيقلّد السيوطي في هذا التخريج المخزي؟! ثم هو لا يعود إلى كتاب 
اتن بي شه لدي راه اله مدر اساد وهلي الاقلء؛ ويقدم للقراء درجته 
من الصحة! كان ينبغي أن يفعل ذلك لو كان يريد بهم النضحَ والعلمَ؛ ولكنْ 
هيهات هيهات! فقديما قالوا: فاقد الشىء لا يعطيه! 

والحدیث فی «مصنف ابن أبی شیبة) (۱۰۵/ ۲۹۹/ ۱۹۷۱۷). 

A‏ و اا الان لا ا 
يوطن البعيرا: 

أقول: جزم المؤلف بنسبته إلى النبي بيا وهوالصواب؛ وقد صححه ابن 
خزيمة وابن حنان والحاكم والذھبی. وکت حسنته فی «الصحيحة) (۱1۸ (١‏ 
بشاهد خرّجته هناك؛ فجاء (الهدّام) فاختصر التخريح هنا »)۱۷۸/١(‏ أخذ منه 
ما شاء» وأعرض عن التصحيح والتحسين معاً! 

۹ - «ولم يزد على ثلاث» بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء ا 
وظلم»: 

کا (الهدام) (۱/ )۱۸۱-۱۸۰١‏ من رواية عَمرو بن شعيب» عن أبيهء 
عن ل فقال: 

«أميل إلى تضعيفهاء ولم يرها من بابة الصحيح البخاري ومسلم وان 
حتان»! 

كذا قال في رواية عَمُرو هذه -هنا-! وقال في آخرى له -في حديث 
آخر» قال فيه الي «(حسن غریب)-؛ ف عليه بقوله: «وهو كما قال»! 


«النصيحة ...» سلا 


و و یک ى على اتا الى اه اة 
حسن عند العلماء» وقال الحافظ -في هذا- :)٤۳۳/١(‏ «إسناده جيد». 

وفي قوله: «...ولم يرها من بابة الصحيج الخارى و ل دة 
وذلك لأ من الثابت في علم المصطلح ا هناك مرتبة دون (الصحيح) وفوق 
(الضعيف) وهي مرتبة الحسن» -كما تقدم بيانه غير مرة-» و(الهدًام) نفسه 
يطلقه أحياناً على بعض الأسانيد واللأحاديث» ومن ذلك موافقته للترمذي 
المذكورة. 

وأشتل ما في قوله المتقدم من التضليل: ا بالبخاري» فاته ٹر 
من استعمال هذه المرتبةء وأشاعها الترمذي في اسننه)» وکثیراً ما ينقل عنه 
تخ خض لاديف كخديق ( خت دما 

وقد رددتٌ عليه -مفصلا-» وبنت ما في قوله المذكور من غْش وكتمان 
للحقائو ئق في تخريج هذا الحديث في «الصحيحة» (١۲۹۸)؛‏ فلا داعي للإطالة. 

٠‏ - «وقوله ي44: «الإثم ما حاك في صدرك): 

قال (الهدًام) (۱۸۳/۱): «أخرجه مسلم )٠٠٠۳(‏ من حديث الترّاس 
ابن سمعان). 

ا یت صحيٌ عندنا بلا ريب» وأما عند (الهدًام) فكان 
ينبغي عليه أن يشدً من عضده لأنّه من رواية معاوية بن صالح» عن عبد 
الرحمن بن جُبير بن نُفيں عن أبيه» عنه؛ فن معاوية هذا مع احتجاج مسلم 
به؛ فإِن (الهدًام) في كثير من الأحيان يطعن فيه» ويضع فيه ضعفاً! موهماً 
a E a a a o Aa‏ 
-کما ستيأتي تحت الحدیث (۷۹)-» وقال في حډیث آخر له -صځحه 


«(النصيحة ww‏ ا 


الترمذي :-)١۲١(‏ فيه معاوية بن صالح وليس بالمتين»! كذا في «ضعيفته» 
التي ف ذیل «ریاضه» ( ص٤٤ .)٥‏ 

من أجل هذا كان (يجب) على (الهدّام) أن يينَ هذه العلة في حديث 
مسلم هذا ليزداد التاس معرفة به وبفضائحه» وأن يذكر ما يقويه -إن كان 
یری صخته- من متابع أو شاهد! 

O RAI N NE I CIEE 
ا لی المر تان الکن قافول اخره الد اوی 0۲۲/۹7 وا د‎ 
من طريق صفوان بن عمرو: حدثني يحيى بن جابر القاضي» عن‎ )/0( 
النواس بن سمعان... به.‎ 

وهذا إسنادٌ صحي لولا أنه منقطع بين يحيى والنواس؛ والظاهر أن 
بينهما عبد الرحمن بن جُبير بن تفي عن أبيه عن النواس» كذلك قال في 
دیب ا له -طويل- في خروج الدجال وقيام الساعة؛ رواه مسلم 
/7١(‏ ۱۹۷) وأحمد )۱۸۲-۱۸۱/٤(‏ وغیرهما. 

وما شواهده؛ فكثيرة وقد خرّج الحافظ ابن رجب الكثيرً الطيّبَ منها في 
شرحه على «الأربعين النووية» (ص۱۸۱ - )۱۸١‏ تحت هذا الحديث» 
فايرا جعها مرن شاء: 

وممن رواه: الترمذي (۲۳۹۰) -وصخځحه-» وابن حبّان (۳۹۸)» وهو 
مخرح في «التعليق الرغيب» »)٠٠١١/۳(‏ وهو مَلْحَقّ ببعض الأحاديث المخرّجة 
في «الصحيحين» -أو في أحدهما-»ء من التي طعن (الهدًام) في بعض 
رواتهاء کالحدیثین المتقدمین برقم (۳۳ و٥٣).‏ 


«النصيحة ...) لا 


E «وقال أنس -رضي الله عنه-: قال رسول الله بل: «لا‎ -٤١ 

على أنفسكم فيشدد الله عليكم فان قوماً شدّدوا على أنفسهم؛ ذ فشَدّد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» #إرهبانبة ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم #): 

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبى بي وهو الصواب واا (الهدام) 
فأعلّه ب(سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء)؛ قال /١(‏ ۱۸۷): «ولم يوثقه 
غير اين بان وعراه لاي داوة (4۹56) فقا 

هذا هو مبلغ تحقيقه وعلمه! وهو مما (يساعده) على تضعیف الأحاديث 
الصحيحة وهدمه! فاعلم ا القارئ الكريم!- ن الحديث رواه ۵ه این ا 
العمياء» عن سهل بن آي 0 عن اس فرعا .به» وفيه قصة» واين 
أنئ المهاء هذا مجهول الحال» ولهذا كنت خرّجت حدیثه هذا بتمامه فى 
«الضعيفة) .)۳٤٦۹۸(‏ 

وأمّا هذا القدر الذي ذكره ابن القيم فهو صحيخ» لاله قد توبع سعيد 
هذا عليه» وإن کان خولف فی استاده: 

فقال أبو شريح عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني -الثقة-: عن سهل 
این آبی أمامة بن سهل بن خنیف» عن آبيه» عن جده -مرفوعاً-... به تحوه» 
إلى قوله: «والدیارات)» دون ما بعده. 

قلت: فجعله من مسند (سهل ین حتیف)» وهذا اتاد صحیح؛ اخرجه 
الببخاري في «التاريخ»ء والطبراني في «المعجم الكبير»» و«الأوسط)» والبيهقي 
وغيرهم» وقد خرجته في «الصحيحة» )۳٠۲١(‏ وتكلمت فيه على إسناده 
ودغمته فيه بشاهدين مرسلين» إسناد أحدهما صحيح» بما لا يشك الواقف 
على ذلك أن الحديث صحیح بلا ریب. 


«النصيحة ...» 

فماذا يقول القراء فيمن جهل -آو تجاهل- هذه الحقائق والطرق 
والمصادرء واقتصر على طريق ابن أبي العمياء ومصدره الواحد؟! فاللهم هداك! 

۲ - «قال کل: رقع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» والنائم حتى 
يستىقظ› والصبي تی يېلغ»): 

ضعفه (الهدام) )۱۹١/١(‏ بعد أن عزاه لجماعة من أصحاب «السنن» 
-وغيرهم؛ كابن الجارود» وابن حبان» والحاكم من أصحاب «الصضحاح»- من 
حديث عائشة -رضي الله عنها-؛ وقال بجهل بالغ: «وفي حماد بن ا 
سليمان ضعفبٌ وله شواهد عن علي» وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم وفي 
أسانیدها کلها کلام؛ ویشبه ن یکون موقوة'»!! 

قال (المَمَجهد) المتعالم! غير مُبال بمخالفته لجميع العلماء من 
المحدّثين والمفشرين والأصوليين والفقهاء؛ الذين احتجوا به تقعيداً وتفريعأً 
ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل الذي احتجّ به -كما ذكر ابن القيم- على الموسوس 
الذي انغمس في الماء مراراً كثيراًء ثم سأل: هل صح عسلي أم ل؟ فأجابه ابن 
عقيل بقوله: «قد سقطت عنك الصلاة)!... واحتح عليه الخد قاقلا: «من 
ينغمس في الماء مارا ويشك: هل أصابه الماء آم لا؟ فهو مجنون!). 

لقد تعامى (الهدًام) عن هذاء كما تعامى عن تصحيح أصحاب 
«الضحاح» المذكورين -وغيرهم؛ كابن خزيمة» وعبدالحق الإشبيلي» وابن دقيق 
العيد» والذهبي» والعسقلاني-وغيرهم- كما خالف الجمهور الّذين وتوا الإمام 
الفقيه حماد بن أبي سليمان؛ لكلام يسير فيه من بعضهم. 

وقال الحافظ النقاد الذهبي: «ثقة إمام مجتهد» كريم جواد». 


واحتج به مسلم. 


(1) وكذا قال في تعليقه على «رسائل الشيخ نسيب -رحمه الله-» (ص١۷١)!‏ 


وقول (الهدًام): «وفي أسانيدها كلها كلام): كذتٌ مكشوفٌ؛ فن حديث 
علي -الذي تهرّب من تخريجه- له وحده أربعةٌ طرق أَحَذّها صحيح» كما 
E‏ في «الإرواء» (۲/ »)۷-٤‏ وصححه الحاكم» والذهبي» وكذا ابن 
خزيمة» وعبدالحق» وحسّن الترمذي أحد أسانيده الأخرى. 

وقوله: «ويّشبه أن يكون موقرفا»! 

فأقول: على مَّن؛ أيّها ال...؟! أعلى عائشة؟! أم علي؟! أم ابن 
عباس؟! أم أبي هريرة؟! وغيرهم ممن طَوَبْتَ ذكرهم -مثل ثوبان» وشداد-؟! 

قَمَنْ يقول في مثل هذا الحديث المروىّ عن هؤلاء الصحابة قولّك هذا؛ 
فان أحسن أحواله أن يكون كالذي قال فيه ابنٌ عقيل ما تقدم! 

و فهذا الحديث من الأمثلة الكثيرة التي تدل على أن (الهدًام) لا 
يتبتى ما عليه العلماء من تقوية الحديث بكثرة الطرق الخالية من الضعف 
الشديد -كما تقدم بيانه في المقدمة رقم (۲)-. 

۳- «وقد روی أبو داود في «سننه» من حدیث عبدالله بن ا قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «سيكون في هذه الامّة قوم يعتدون في الطهور 
والدعاء»): 

قلت: خرجه (الهدام) من طريق حماد بن سلمة» عن سعيد الْجُرَبْري» 
عن أبي نَعَامة قيس بن عَبَايَهَ عن عبدالله بن مُعَمَّل» وأعلّه بالانقطاع بين 
قيس وعبدالله؛ تمشكاً منه بشرط اللقاء -الذي أبتنا في المقدمة أنه شرط 
كمال وليس شرط صحة» فلا نطيل الكلام برده-» وأعله بقوله: «ولا يبْعْدٌ أن 
يكون حمّاد بن سلمة سمعه من الْجُرَبْري في اختلاطه»! وهذا مما يؤكد 
SR NET‏ مجر استظهار قائم على التسَهّي لهدمهاء ولو عارضه أحدٌ 
CRE‏ 


«النصييحة ...) لا 

عل ا معارض لقول الحافظ العجلي في «تاريخ 
الثقات» )٥۳١/١۸١(‏ بأل حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط» وهو قول 
ا ENE‏ وصنیع مسلم بروایته له عنه في «(صحیحه»). 

ثم أعَلّه (الهدًام) بعلَّة أخرى؛ وهي مخالفة زياد بن مِخْرَاق الذي روا 
عن قيس» عن مولى لسعد بن أبي وقاص» عن ابن لسعل... -مرفوعاً-؛ فقال: 

«وهذا عندي (!) أصخّ؛ على ضعف إسناده»! 

وهذا كسابقه؛ عمدئه التشهّي والهوى! على أن الضعف الذي أشار إليه؛ 
ليس هو جهالة المولى -فقط-كما يشعر به كتمانه للعلة الحقيقية التي صرح 
بها الإمام أحمد-؛ فقد ستل عن حدیث زياد هذا؟ فقال: 

لم يقم إسناده). 

يشير إلى أنه اضطرب فيه» وقد بشت ذلك في «صحيح أبي داود» 
(۳۰. 

ثم إل مما يُسقط العلل المدعاةَ -من جذرها- تعاب العلماء على 
تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن كثيں والعسقلاني 
-وغيرهم-» وهو مخرّج في «صحيح آبي داود» برقم (۸7). 

وسيأتي حدیث آخرُ صحیځ» احتج به ابن القّم» ورواه مسلم في (صحیحه)؛ 
ومع ذلك أعَلّه (الهدّام) باختلاط الجُرَيْري! فانتظر الرّد عليه برقم .)۷١(‏ 

-٤‏ «روى أبو داود عن امرأة من بني عبدالأشهل؛ قالت: قلت: يا 
E BEE GE E E EDs‏ 

() الأصل (تطهرنا)! وكذلك في الطبعة الأولى !!)١٤١ /١(‏ 


ا ا ل قق عند ر فة ول أل اخ 
تقدم -وياتي- بعضها. 


«النصيحة ...) — 
«أوليس بعدها طريق أطيب منها؟! »» قالت: قلت: بلى» قال: «فهذه بهذه»»: 
قلت: خرجه (الهدّام) (۲۰۷/۱) عن المرأة» وقال: «رجاله ثقات»! ثم خرجه 
من حدیث م سلمة» وقال: «وفيه جهالةء وقال العُقيلي: إسناد صالح جيد». 

هكذا قال (الهدّام)» فعمَى على القراء رأيّه في إسناد الحديث؛ فقال: 
«رجاله ثقات»» ولم يُصخُحه ولم يُحسّنه! وهو يعلم الفرق بين هذا وبين ما 
قال» ولذلك عمَّى ولم يبيّن! وقال في حديث ام سلمة: «فيه جهالة...»» ولم 
يحدد موققَّه من قول العْمَيلي المذكور وأعاد قولَّه بالجهالة -فيما يأتي 
(۲۱۱/۱)- بلفظ: «یطهره ما بعده». 

ولخي أن إسناد حديث المرأة الأشهلية صحيخ كما كنت قله في 
«المشكاة» (١/۸١٠/١٠١)؛‏ بَّعاً لمن سبقني من الحفاظ مثل عبدالحق 
الإشبيليء والمنذري» کما حققته في «(صحيح ا داود). 

وإِّما لم يُصَخُحه (الهدًام) لجهله بلقاء (موسی بن عبدالله بن يزيد 
الحَطْمي) الراوي عن المرأة الأشهليةء مع أنّهم قد ذکروا له روايةً عن جمع 
من الصحابة» منهم المرأةَ هذه وهو ثقة ولم يُرمَ بتدليس» فروايته محمولة 
على الاتصال» كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحديث الذي قبله. 

ومع هذا؛ فيشهد له حديثُ أم سلمة الذي جود العقيليء إسناده 
وصَحخُحه ابن العربي وابن حجر الهَيمي» وهو مَخَرَج -أيضاً- في «صحيح ابي 
داود» .)٤۰۹(‏ وذکرت تنه شهدا آخر من حدیث آي هريرة» لکن (الهدام) 
لا يعباً بالشواهد وتصحيح العلماء ما حالْمَّتُ هواه! 

-٥‏ «وقال عبدالله بن مسعود: کتا لا نتوضاً من موطی): 


قلت: إسناده صحيح» ولكن (الهدًام) لم يزد في تخریجه إياه على قوله 
(۰۷/۱): ۰ 


«(النصيحة ...) 


«آخرجه ابو داود )۲۰٤(‏ ورجاله ثقات»! 

فأقول: ما فائدة هذا التوثيق -وهو لا يعني تصحيحا-كما تقدم بيانه 
ا و ع ن که عا ا کان ا ا ل 
هي قادحة في صحته أم ل؟! كل ذلك کان یجب على (الهدًام) بیانه لو کان 
EE‏ يزعم ! 

E‏ و اا 
فوافقهم تارة وخالفهم مَرَة» فزاد في الإسناد (مسروقا) بين شقيق وعبدالله» ولا 
شك أن روايته الموافقة للجماعة هي الصواب» ولذلك صكّحها الحاكم على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقد بيّنت هذا الذي أجملته هنا في «صحيح 
ان داود» (۲۰۰)» وأزید الان فأقول: 

قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)٥٦/١(‏ حدثنا شريك» وهشّيم» 
وابن إدريس» عن الأعمش» عن آبى وائل» عن عبداللهء قال...فذكره. 

فمن وقف على هذه الحقائق» کت لا يبادر إلى التصريح بصحة 
إسناده» وهو عالمٌ به ناصح لقرائه؟! 

فإن قيل: لعله لم يصخحه لعنعنة الأعمش! فأقول: ليس الام كذلك» 
فقد صرح دت بتصحیح حدیث آخر للا عمش من روایته عن شقیق -فیما تقدم 
لده (۱/ 0{)-. 

£ - (روی بو هريرة» أن رسول الله E‏ قال: «إذا وطوع أحدكم بنعله 
ا فد الات له هرن و لواحا اوكا 


قلت: مدارهما على الأوزاعى» وقد اخحتلف عليه فيه على وجهين 


e )... «النصيحة‎ 


-ذكرتهما في «صحيح أبي داود»-» أرجحهما أنّه: عنه» قال: بعت أل سعيد 
ا سعيد المَمَبري حدّث عن أبيه» عن أبي هريرة» فالعلة ا من أنباً 

وقد عزاه (الهدًام) (Y* ٩۹/۱)‏ إلى 3 دون ا لله لم بین العلة 
الحقَيقَية» ثم حتمه بالنقل عن الحافظ ان ضفب سندہ فے في «التلخيص)»» وکتم 
شواهده التي و بها عليه ا إلى تقویته بقوله: 

«وروي عن الأوزاعي من طریق عائشة اش کے أخرجه أو داود 
E‏ وساقه ابن ماجه من وجه آخرَ عن ات هريرة -مرفوعاً- نحوه» 
وإسناده ضعيف» وفی الباب حدیث م ا لار ا3 ه ما بعده)؛ رواه الأربعةء 
وفى الباب -أيضاً- عن أنس. رواه البيهقى فى «الخلافيات»». 

وأقول: ليس في هذه الشواهد ما يُمكن الاعتضاد به» إلا حديث عائشة 
فقد أخرجه بو داود وغيره من طریق محمد بن الوليد: أخبرني سعید بن ابي 
سعید» عن القعقاع بن حکیم» > عنها»ء وهذا ماد صحیح» »> رجاله كلهم ثقا 
-كما بينت في «(صحيح ا داود» رقم .-)٤۱۳(‏ 

وحدیث آم سلمة المذكور تقذّم تحت الحديث .)٤٤(‏ 

ومما بشهد للحديیث ويقوّیه؛ E‏ أبي ,سعيد اا عَقَبَ هذا» مع 
تان زوغان (الهدام) عن بیان صخته!-. 

۷ - وروی أتو شد الخدري...: «فإذا جاء أحذكم المسجد فقت 
نعليه» ثم لينظر؛ إن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما»؛ رواه الإمام 
أحمد»: 


فلت هو من رواية حماد بن سلمة» عن ابي تَعَامة السعدي» عن ابي 


ي اال ل0۲ 


ت عن بی سعيد الخذري» وهذا إسناد جیج؛ وقد ص فاا 
کاین خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والنووي»› والذهبي ¬وغیرهم »۰ وع ذلك 
لم یزد (الهدام)» على قوله بعد عزوه لأحمد وأبى داود فقط: 

«ورجاله ثقات» قال الحافظ: واخثلف في وصله وإرساله» ورجح أبو 
حاتم فی «العلل» المزضول. 

قلت: هذا ما نقله (الهدًام) فلم لم يصحه؟! 

ی ي اه و الوت م ا ال اون ا 
تقدّم-» مع أ له شاهدين صحيحين؛ أحدهما عن أنس» والآحر من مرسل 
بكر بن عبدالله المزنى» وهو على معرفة بهما من «إرواء الغليل») 
NE E OE SSA)‏ 

وهو مخرّج ا في «صحيح أبي داود» (۷٥1و۸٥٦).‏ 

۸ رخص الى E‏ للمراة أن تر ذيلها ذراعا»: 


قال (الهدًام) :)١١١ /١(‏ «حديث صحيح» أخرجه مالك...» إلخ. 


ت 


عمّى -كعادته- حال إسناده» وهو صحيخ؛ فَلِمَ عَدَلَ عن التصريح إلى 
LA‏ للمشاكسة والمعاكسة! وهو مخرّج في 
«الصحيحة) .)۱۸٦٤(‏ 

۹- «وقال كلة: «الأرض گلا سد ا المقبرة والحمام)؛ رواه آهل 
«الستن» إلا النسائي»: 

قلت: جاء من طرق عن عَمرو بن يحيى الأنصاري» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الحُذري... -مرفوعاً-» وهذا إسناد صحي ولذلك جزم المؤلف بنسبته 
إلى النبي بيا وعليه جميع العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين من أصحاب 


«(النصيحة > -— 


«الصحاح» -وغیرهم-؛ ممن صخُحه أو أشار إلى صخته کالبخاري» وابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وابن حزم» وابن تيميّةء وابن دقيق العيد» وابن 
اجان وغیرهم» وهو مخرج في «لإرواء» (۱/ ۳۲۰)» و«أحكام الجنائز» 
(۲۷۰)» واصحیح اش داود» .)٥۰۷(‏ 

وأمّا (الهدام)؛ فقد عاند وكابر -كعادته-؛ فسرّد صفحتين EE‏ 
إعلالّه بالإرسال من الثوري وغيره» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» لم يذكر فيه 
(أبا سعيد)! وهو يعلم أنه قد وصله عبد الواحد بن زياد وحمّاد بن سلمة 
ومحمد بن إسحاق» فتجاهل ذلك كلّه» ولم يتعامل مع قاعدة علماء 
المصطلح (زيادة الثقة مقبولة)» فكيف وهم ثقاتث؟! 

ولم يقف عناده عند هذا الحدٌ حينما اصطدم مع رواية عمارة بن غزية 
فن بی ب مار الأنصاري» عن آبي اة عة ابن رها في 
(صحيحه» وغيره» فهذه متابعة قوية من عمارة بن عَرِيَّةَ لعمرو بن يحيى 
الأنصاري» وبالسند الصحيح إليه» مما يؤكد صحّة الرواية الموصولة عن 
(عمرو بن يحیی)» فماذا فعل (الهدام)؟! 

اورف ی را ی وان اا ا و ن 
الاضطراب المدَعُى إتما هو في رواية ابنه (عمرو بن يحيى)» فعليه اختلف 
الرواةت وليس على أبيه (يحيى) -كما هو ظاهر وأمّا رواية عمارة بن عَزية 
فهي في منجاة من ذاك الاضطراب» على أنه غير موت لاله مرجوحٌ -كما 
تقدم-» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

E E 

هذا؛ وإِن من جَهْل هذا الرجل بالفقه؛ قولَةُ في آخر تخريجه: 


ال ی ف یف کا عط ها لم يعطهن أحد 


«النصيحة e‏ ا( 


قبلي... وجُعلت لي الأرض طيّبة طهوراً ومسجداًء فأيّما رَجّل أدركته الصلاةت 
ل حبث کان)). 

قلت: يريد (الهدًام) بهذا أن يضع ضعفاً في متن الحديث» كما وضع 
ضعفا في سنده» وهو على كل حال خاس فن هذا الحديث كساثر الأحاديث 
الصحيحة التي تنهى عن الصلاة في المقابن وفي المساجد المبنيّة على 
القبور وعن الصلاة في معاطن الإبل» ونحو ذلك» فهذه خاصة» وحديث جابر 
عام فهو مُحَصَّص بها -كما لا يخفى على الفقهاء»» فإلى الله المشتكى من 
زمان يتكلم فيه الرويبضة! 

-٠‏ «قول ابن مسعود: لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنتم على 
شعبة ضلالة»): 

عزاه (الهدام) )۲٠١/١(‏ للدارمي» وأعلّه بقوله: 

«وهذا إسناد ضعيف» عمرو بن يحيى بن عمرو بن سّلمة الهمداني» قال 
ابن معين: ليس حديثه بشيء» ولم يوثقه أحد وأبوه (یحیی) ذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح»» وسکت عنه). 

قلت: وفي هذا التخريج على اختصاره بلايا! 

او لين الأثر عند الفاشي باللفظ المذكرن وإنما بافظ: 

«إتكم لعلى ا هي آهدى من ملة محمد أو مفتنحُو باب ضلالة». 

ثانیاً: ما نقله عن ابن معین لا يصح عنه» رواه ابن عدي /٥(‏ ۱۲۲) من 
طريق أحمد بن أبي يحيى -وهو الأنطاكي-؛ قال فيه إبراهيم بن ا 


کذاب» رواه عنه ابن عدي )۱۹١ /٥(‏ وقال فیه: 


(روی عن یحیی بن معین وأحمد بن حنبل «تاريخاً) في الرجال». 


ap ——— )... «النصيحة‎ 


ثالاً: قوله: «ولم يوتقه أحد» من جملة ادّعاءاته الطويلة العريضة فإِنّه 
مع كونه نفياً -وإثبائه من أصعب الأمور كما معروفٌ عند العلماء-؛ فته لم 
يقله قبله أحدٌ فيما علمت» بل هو كذب -كما ياتي-. 

ا ابن معین -فیما رواه ابن ان حاتم (/ 4/۱ 
۷ بالسند الصحيح عنه-» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۸/ »)٤۸١‏ 
وهذا التوثيق مقدَمٌ -بداهة- عند العلماء على تضعيف ابن معين المذكور -لو 
صَحَ-؛ لأ جرح مبهم غير مفسّر؛ فکیف وهو غیر صحیح؟! ولا سیما وقد 
روى عنه جَمْعٌ من الثقات الحمَاظء كابن أبي شيبةء وعبدالله ابن نمي 
وعبدالله بن سعيد الأشجَ -وغيرهم-كما تراه عند ابن أبي حاتم-. 

خامسا: قوله في أبيه (يحيى): «ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح» وسكت 
عله»! فيه آفتان: 

دافا ماه فول أبي حاتم فيه: «روى عنه شعبة» والثوري» 
والمسعودي» وقيس بن الربيع» وابنه عمرو). 

و ی ا ا ی 
(الهدًام) المبتور. 

والأأحرى: كتمانه قول العجلي في كتابه /٤۷٤(‏ ۱۸۹): «كوفي ثقة). 

قدا الريت -مع رواية أولئك الثقات عنه» وملاحظة كونه من أتباع 
التابعين-؛ مما يلقي ذ ف الفسن أن الام درق وان إاد هدا الئر جف 
رغم أنف (الهدام) الات للآثار السلفيةء ولا غرابة في ذلك من رجل 


ر 


: في تضعيف الأحاديث النبوية الصحيحة -عامله الله بما يستحق!-. 


سادسا: هب أن الرجل فيه جهالة؛ ولكنها جهالة حال -يقينا فمثله 


«النصيحة ا و ا 


تتقَرّی روایته بمجیئها من طريق أخرى» فكيف وقد جاءت من طرق؟! 

فقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (۲۲۲-۲۲۱/۳)» وعبدالله بن 
أحمد في ازوائد الزهد» (ص۳٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 
)4/ 1۳-1۳۳(« وأبو تعيم في «الحلية» )۳۸۱-۳۸۰١ /٤6(‏ من طرق؛ عن 
عبدالله بن مسعود...بقصة أصحاب الذكر المبتدع» وأقربها إلى لفظ الكتاب 
طريق قيس بن آبي حازم» قال: 

ذُکر لابن مسعود قا يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا 
كذا! قال: فجاء عبدالله متقنعاء فقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني 
فنا عبدالله بن مسعود؛ تعلمون أتکم لأهدى من محمد وأصحابه؛ أو إنكم 
لمافرق نتا ةا 

وقد صخح هذه الطريقَ الهيثمي في «المجمع» «(1A1-1۸1/1)‏ 
ورجاله ثقات؛ لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدَبري» وفيه كلام معروف» لكن 
يقّيه رواية الطبرانيء وأبي نعيم من طريق سَلَمة بن كُهيل» عن أبي الزعراء... 
نحوه. 

قلت: وإسناده جيد. 

فماذا يمكن أن يقولًّ القائل في هذا المعلّق المضعّف الذي كتم كل 
هذه الطرق» ولم يشر إليها أدنى إشارة؟! هو عالم يکتم علمه» ولا يوڏي 
الأمانة؟! أم هو جاهل متعالم» لا علم عنده؟! 

(تنبيه): لفظ الذارمي ات من لفظ قيس ٻن ابي حازم؛ وهو مخرح في 
ردي على الشيخ الحبشي» (ص ٤٠١-٤٥‏ / الطبعة الأولى). 

ف اال بر هی ا مع النبي ي4 في E O ED‏ 


«النصيحة ...) ا۲ 

وثب الحسن والحسين على ظهره...حتى قضى صلاته؛ رواه الإمام أحمد»: 

أعلّه (الهدًام) (۲۲۳/۱) بقوله: «وفي إسناده كامل بن العلاء؛ وفيه 
ضعف»)! 

فل حا ن فا و ا ا ر ف و ت ت 
يصح أن يقال فيه: «فيه ضعف!)! حتى بعض رجال «الصحيحين» -كما لا 
يخفى على العارفين بهذا العلم-؛ ومع ذلك يكون حديثه مُحتَجًاً به» ولو في 
مرتبة الحسن» وهذه حال (كامل) هذاء فقد وتقه ابن معين» وقال النسائي: 
«ليس بالقوي»» ولهذا قال الحافظ: اض يیخطوع). 

فهو -إذن- وَسَط؛ ف(الهدًام) بَدَلّ أن يصرّح بتحسين إسناده راوغ؛ 
فقال: «فيه ضعفا)! ومع ذلك؛ فهذا الضعف يزول ويرتقي حديثه إلى مرتبة 
الصحَّة بالشاهد الذي ساقه (الهدًام) عَقَبَهٌ من رواية أحمد (٥/٤٤وا٥)‏ من 
طريقين» عن المبارك بن قَصَالَّة» عن الحسن البصري» عن أبي بكرة... نحوه؛ 
ولکنه زاغ عن الحق أيضا؛ فأعلّه بعلتين: 

-١‏ قال: «وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف المبارك بن فَصَالة»! 

ا ا 0 ا 
ف ا دا کو کا قال بور اود واو عة 

«إذا قال: «حدثنا»؛ E‏ ل الخافظ هذا فقال؛ «ضدوق 
ل ۳ 
و(الهدًام) يعرف هذه الحقيقةء ولذلك كان من تمام رَوَغانه أنه ساق 
إسناده المعنعن -من الموضع الثاني المشار إليه بصفحة »-)٥١(‏ وكتم سياقه 


(۱) أمَّا قوله: «وَيْسَوّي)؛, فيه نَظر بيه في غير ما موضع. 


«النصيحة > ن -— 


الذي صرح فيه المبارك بتحديثه وتحديث الحسن البصري -أيضاً-» وهو في 
الموضع الأول !)٤٤(‏ 

فقال خمد تنا هاشم نا المارك: ا الحخسن: ثا آبى بكرة.: 
إسناد جَيّد قوي» فماذا يقال عَمّن يلس على القراء» ويكتم عنهم الحقائق؟! 

غي ااك ره ای داد ها الد ی لے که عا 
خزيمة وابن حبّان (صحيحيهما»؛ وهو مخرج في «الصحيحة») برقم 
( 6( 

۲- وما العلة الأحرى؛ فهي EN‏ «رواه جَمْعَّ عن الحسن البصري 
لم يذكروا قصّة الوثب! وأثبتوا آخره». 

قلت: لا يزال مستمراً في التعمية على القرّاء! فهو يعني ب«آخره»؛ قول 
E‏ « إن ابني OE E EEE.‏ وهذا لم یذکره ابن القيم» فکان عليه 
البيان» وجواباً عليه آقول: 

ما رواه الجمع قصة أخرى» بدليل أن في رواية للبخاري برقم )۳۷٤١(‏ 
-الذي أحال (الهدًام) عليه- أن النبي بي كان على المتين والحسنٌ إلى 
جنبه» ينظر إلى الناس مَرَة؛ وإليه مره ويقول...فذكره. 

فلت فده الف لا تدفع قَصّة المبارك لا سيما ولم يفَرّد بها -كما 
دم - فھما قصتان» ومن الممكن انما وقعتا في يوم واحد» إحداهما ا 
للأخرى» وفيه قال كلاة: إن ابني هذا سيد...» الحديث» هذا هوالواجبُ عند 
العلماء الغيورين على حديث رسول الله كل الجرْص على الجمع بين 
أحاديثه؛ وليس ضربَ بعضها ببعض» كما يفعل (الهدّام) وأهل الأهواء -من 
أمثاله-» نسأل الله السلامة! 


«النصيحة ...) 0۲ 


ومن شواهد الحديث ما أنبَعةٌ به ابن القيّم -رحمه الله-؛ وفضح 
(الهدام) نفسه بتخریجه -کما ستری-. 

۲- «قال شاد بن الهاد: خرج علينا رسول الله ية وهو حامل 
الحسنَ أو الحسينَء فوضعه» ثم كبر للصلاة» فَصَلّى» فسجد بين ظهراتي 
صلاته سجدة أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: «إلٌ ابني ارتحلني؛ فكرهت أن 
أغْجلّه»؛ رواه أحمد» والنسائي»: 

عزاه (الهدّام) إليهما -وإلى البيهقي (۲/ -)۲٦۳‏ فقال :)۲۲٤/١(‏ 

من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن أبي يعقوب التميمي» عن 
عبدالله بن شدّاد» عن أبيه؛ وأرجو أن يكون حسن الإسناد»! 

فأقول: جرى على عادته من تعمية الأموں فلم يبيّن السبب في إعراضه 
عن تصحيحه» واقتصاره على التحسين» وفي تشكيكه فيه أيضاً!! 

والسبب الرئيسي هو الشذوف والمخالفة لمن صخحوه ويتستّر بالتمشّك 
بما قيل في (جرير بن حازم) من جرح غير قادح عند الحقاظ أمّا (الهدًام): 
فهو ينظر إلى نفسه أنه إمامٌ في الجرح والتعديا 017 لا يفلد ها خا 

قال الذهبي في (جرير): اثقة إمام؛ تغْيّر قبل موته» فحجَبّه ابنه (وهب)» 
فما حدّث حتى مات» قال ابن معين: هو في قتادة ضعيف» وقال (خ): ربّما 
وهم؟. 

كذا قال في «المغني»» ولهذا الكلام اليسير -فيه- اورده في «الميزان»» 
ولکنه .قال: 

«أحد الأئمة الكبار الثقات» ولولا ذكرٌ ابن عدي لما أوردته». 


قلت: والبخاري قد احتج به في «(صحيحه)» فقوله فيه: «ربما وهم» 


«التصيحة ...) 


ليس جرخا مقطا لحدهه عن رة الصحة كما ل فى ولذلك: لا 
صحَح الحاكم حديته هذا في «المستدرك» (۳/ )١١١-٠١١‏ -على شرط 
الشيخين-؛ وافقه الذهبي في فى «تلخيصه)» وأقرّه عليه الحافظ العراقي في 
«تخریج الإحیاء» .)١۲١۸/۲(‏ 

وعلى مثل هذا التصحيح جرى الحفاظ في أحاديث أخرى لجرير بن حازم 
مثل جدیت فا اسار ك من النار سبع مَرّات...»إلخ؛ فقد صححه ZB.‏ 
الشيخين الحافظٌ ضياءٌ الدين المقدسي» وزكي الدين المنذري» وابن القيّم في 
«(حادي الأرواح» -کما تراه ا ى اول المجلد السادس من «الصحيحة» رقم 
-)۲٠۰(‏ وهذا يعني -عندهم- أن ما قيل في جرير ليس جرحاً. 

وهنا تنكشفُ لنا فضيحة من فضائح (الهدًام) الكثيرة وهي كتمانه عزو 
الحديث للحاكم وتصحيحه هو والذهبي إيّاه» وتتجسد الفضيحة إذا علم القراء 
أل البيهقي الذي عزاه (الهدًام) إليه؛ إتّما رواء من طريق شيخه الحاكم! فليت 
شعري لم استجاز (الهدًام) العزو للتلميذ وهوغير ملتزم الصَحّة في كتابهه 
وأعرض عن العزو إلى شيخه؛ وهو ا الصحة في كتابه -وقد صرح بها-كما 
سبق؟!-؛ الجواب ندعه للقراء الألّاء. 

وإن من فوائد رواية الحاكم؛ اها من طريتق وهب بن جريں الذي 
حجب أباه من التحديث بعد تَعَبه؛ مما يسد الطريق على (الهدًام) وأمثاله أن 
e N e‏ 
E Ny CE E‏ 

وإذا كاھ عد ا فیما يرجو؛ فلماذا لم يقر يقو به حدیث بي 
هريرة وحديث أبي EE‏ ضعُفهما-كما تقدم؟! -؛ الجواب لدى 
الشراء الالء كارشا 


«النصيحة راا 


والحديث مخرَج في «صفة الصلاة» (ص۸٤٠/‏ المعارف). 

۴- «وقد قال رسول الله ية: «إِتَّها ليست بنجس» إِنَها من الطرافين 
عليكم والطوافات)» وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب»: 

هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي ئة وهوالصواب الموافق لتصحيح 
الحمَاظ إياه؛ كالبخاري» والترمذي» وابن خزيمةء وإبن حبّان» والعقيلي» 
والدارقطني» والحاكم» والبيهقي» وابن عبدالبر في «التمهيد» »)۳۲١/١(‏ 
والنووي» والڏذهبي -وغيرهم-. 

وأمًا (الهدام) فقال (۱/ ۲۲۷) -بعد أن عزاه لأصحاب «السنن»» وابن 
حبان من حديث أبي قتادة-: 

(وفيه حميدة بنت عبيد لم بُوثقها غير ابن حبان» وصح الحديث 
جَمْع» انظر «التلخيص» .»)٤١/١(‏ 

EE‏ «التلخيص» طرقاً وشواهد ل عه على :أن 
ATS E a‏ 
(الهدًام)؛ فترك راء في حيرة؛ فهو من جهة أعَلّ الطريق المذكور ب(حميدة)» 
ومن جهة أخرى قال: «(صخحه جَمَع)؛ فهو مع E‏ هو في 
نفسه حيران .. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء)!! لألّه لا علم عنده ولا بصيرة 
يهتدي بهاء وأقلها أن يتبع #...سبيل المؤمنين#! 

والحديث مخرح في «الإرواء» (۱/ »)۱۹۳-٠۱۹۲‏ واصحيح ا داود) 
(1۸و۹). 

-٤‏ «وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال رسول الله ية: «الماء 


لا ينجُسه شيء٠؛‏ رواه الإمام أحمد»: 


۲w)... «اللصيحة‎ 


قلت: جزم به المولّف -رحمه الله-؛ وهو الصواب» وخالف (الهدًام) 
-كعادته- فقال -بعدما عزاه لجماعة غير أحمد (!)-: «وهذا الإسناد ضعيف»! 
هكذا يُطْلق ولا يّن؛ لأتّه الإمام(!) الذي يجب الانقياد له! والتسليم 
لقوله!! وأمّا هو فلا يسلّم لحمَّاظ الأمة بدون دليل!! وهو إِتَّما يُطلق ولا يبّن 
-ستراً لجهله ومخالفته لقواعد علم المصطلح-. والواقع أن سمَاكاً هذا -وهو 
ابن حرب- قد اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 
التوثيتق مطلقاً التضعيف مطلقاًء والتفصيلٌ؛ وهو قول الحافظ يعقوب بن 


م 2 


امن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان» فحديثهم عنه صحیح مستقیم» 
وقول ابن المبارك فيه: «ضعيف» إتّما هو -فيما نرى- فيمن سمع منه بأخرة». 

ونحوه عن الدارقطني» ولذلك إِتّما أخرج له مسلم من رواية سفيان 
وشعبة عنه» كما في «تهذيب المزي»» وعليه جرى الحافظ» فقال في حديثه 
ETE‏ 

«وقد أعلّه قوم بسمَّاك بن حرب» لأتّه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه 
عنه شعبة؛ وهو لا يحمل عن مشایخه اا حدیٹثهم). 

وقال في موضع آخر منه :)۳٤۲/۱(‏ 

(وهو حديث رواه الأربعة» وأبن خزيمة -وغيرهم-). 

وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظ أخرجه البزار في «مسنده» 
(۱/ ۱۳۲/ ۲۰- «کشف الاأستار»)ء والحاکم »)٠۱٥۹/۱(‏ وقال: 

(صحيح» ولا بُحفظ له علة)؛ ووافقه الذهبي. 


وتابعه سفیان: عند أحمد (۱/ ۲۳۰و٤۲۸و۳۰۸).‏ وابن حبان (۲۷۱/۲/ 


«النصيحة ...) mm‏ 
۹؛) ‏ فصَح الحديث من روايتهما عنه. ‏ 

وهو مخرٌَ في «صحيح أبي داود» (١1)؛‏ وقد صخحه -أيضا- 
الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان -كما تقدم-» وابن الجارود. 

ويشهد له حدیث آي سعيد -الاتي بعده مع الد على (الهدًام)-. 

-٥‏ «وفي «المسند» و«السنن» عن ابي سعید» قال: قيل: يا رسول 
الله! أنتوضاً من بئر بضاعة؟...فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء)» قال 
الترمذي: «حديث حسن)» وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح)): 

قلت: وكذلك صخحه یحیی بن معین» والنووي» وقال الترمذي -عَقَبَ 
تحسينه المذكور-: ) 

«وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد». 

وما (الهدًام) فقال (۲۲۹/۱) -بعد أن عزاه لجمع-: 

«وفيه ضَعْفٌ بيّنته في غير هذا الموضع»! 

راقرا لسن فيه إلا جهالة ال أعد روا قى بالطق الى أهار 
إليها الترفديى» وبشواهد له خرجتها في «(صحيح آي داود» (0۹و*٦)»‏ واحتج 
ببعضها ابن حزم» فانظر «التلخيص الحبير» »)١٤-٠١/١(‏ واإرواء الغليل» 
(1/ £0-6). 

ولكن (الهدًام) لا يقيم وزناً لما عليه العلماءٌ من تقوية الحديث بكثرة 
الطرق» وهذا من أسباب انحرافه عن #سبيل المؤمنين» 2 لآهل 
ااال ا 

- «کان ڪي يجيب من فعاف فيأكل من طعامه» وأضافه و بخ 


شعیر» وإهالة تة" 


«(النصيحة u‏ ا 


قال (الهدام) (۱/ ۲۳۰): «انظر «مسند أحمد» (۳/ ۱۸۰و۲۳۸))! 

قلت: وهذا مع كونه إحالة وليس تخريجا؛ فهو حَطًَاً مخالف لما عليه 
EOE AE a a e‏ 
هما راخدا و م ةة دف الع وعدا ان ول 
على شيء -کما يقولون اليوم-؛ فإنما يدل على جهل (الهذام) بكتب السنة 
اا ارا اة الارن ارغ قدا واا الا عا 
موضع اللأحاديث فيهاء وتسهيل الوقرف عليها؛ وهذا إن كان يخسن استعمالهاء 
أو بنشط للاستفادة منها! 

أقول هذا للأسباب التالية: 

أولا: ليس فى الموضعين المشار إليها من «المسند» لفظ: (يهودي)! ففى 
الإحالة عليهما كذث واض لكن (الهدًام) لا يباليه؛ لأتّه شي* اعتاد عليه!! 

اا الحديك فى رفن ارين من الم 21079 ۳١‏ 
وی ا ا غو ای ان :وود دعا ال E‏ ال ن 
شعير وإهالة سَنْحَة فأجابه. 

الا هو فی موضعين من (اصحيحح الببخاري» (۹ ۲۰۹ (Yo0°۸‏ من 
طرق شر عن قتادة... به نحوه؛ دون لفظ اليهودي -وهو مخرج في 
«الإرواء» /١(‏ ۲۳۱). و«مختصر الشمائل» (۱۷۷/ ۲۸۷)-. 

رابعاً: كان من الضروري عَرَوةٌ للبخاري لتقوية إسناد أحمد لأته لا يلتزم 
ال و ا ا ا کک و 
(الهدام) أنه بعلل السند الصحيح بها -كما فعل بالحديث المتقدم »-)۳١(‏ 
O I E E TEE‏ 


۲9u «النصيحة‎ 


يإعلاله بالعنعنة! إذ كل أحد يدري أن عزو الحديث للبخاري ليس كعزوه 
لآحمد؛ فإعراضه عنه إليه -أو على الأقل عدم جمعه بينهما-؛ لا بد آنه كان 
عن جهل» أو عن تجاهُل -عمداأ-لما ذكرت آنفاً-! وأحلاهما مرّ! 

E EI EOLA o as 
وأحاديثها؛ لأنه ليس عند أحمد -كما رأيت- الطرف الأول من فقرة «الإغاثة»:‎ 
اكان يجيب من دعاه)» وفيها أحاديث كثيرة كنت خرجتها في المجلد‎ 
الخاميس من «الصحيحة» (١٠٠٠١)ء فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه الترمذي وابن‎ 
ماجه عن أنس» والطبراني عن ابن عباس» وابن عدي عن أبي هريرة» وأبو‎ 
الشيخ والحاكم -وصحُحه هو والذهبي- عن أبي موسى» وابن سعد والبزار عن‎ 
جابر» وعن الحسن البصري -وغيره- مرسلا.‎ 

۷- «وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عنه بي4: «بعثث بالحنيفيّة 
السمحة). 

قال (الهدام) (۲۳۱/۱): «لم يصح فيه حدیٹ»! ثم خرجه من حديث 
کی ا ا ل ی کل ھا ا 

وأقول: الإطلاق غير مسلم» فقد حسن أحدها الحافظ وعلى التسليم به؛ 
فذلك يعني عند العلماء أنه حديثٌ صحيح لغيره» لكنَّ (الهدًام) يعاند 
ويستكبر عن اتباع #سبيل المؤمنين ‏ -كما ذكرنا وأثبتنا مرارآً!!-» ثم إنّه قد 
جهل -آو تجاهل- شاهدين آخرين مرسلين؛ إسناد أحدهما صحيخ» وهما 
-مع غيرهما- مخرجان في أوّل كتابي «تمام المنة في التعليق على فقه السنة». 

ت ت اا اا و خف ا معد ن غد الاه 
الخراعي؛ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۷/ »)٦۳١‏ وقد أشار الحافظ 
ابن کثیر إلى تقویته بمجموع طرقه في «تفسیره» (۱/ ۲۱۷)» (۲/ »)٤۰۳ ۲٥٤‏ 


«(النصيحة ...) ا( 


وصخحه جمع؛ منهم الإمام ابن مفلح في «الفروع» .)۲١١/۲(‏ 

۸- «وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة» عن مسْعَر قال: أخرج إلي 
م بن عبدالرحم کتابا وحلف يالله أنه 3 آبيه» فإذا فه: قال عردالله: 
ا و او ت اجا فاو ا علي الین ی رر الله 
ة...» إلخ: 

قال (الهدام) (۱/ :)۲١۲‏ «أخرجه الذارمي؛ ورجاله ثقات». 

قلت: هذا التخريج طا من وجوه: 

ا ته ل يلغرو الى الداو هر لهك ان آي هة وا 
عبدالله؛ أبو بكر وقد عزاه إليه ابن القيّم» فكان من مقتضى التحقيق الذي 
يعيه: أن يعلوّ فيستخرجَّه من بعض كتبه إن تيش وإلا فبواسطة بعض تلاميذه 
من ال المشهورين؛ مثشل ان يعلى؛ فقد أخرجه ف امسنده)؛ فقال 

س ت ع س ء ٍ 

لانن اني ةا اا اسمه (عشمان)» قد شارکه في رواية کثير من 
أحاديثه عن شيوخه» وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير)» قال 
9 ا الخ ین اسای التستَري: ثنا عثمان بن آيي 
e‏ 

وقال الهيثمي :)٠١٠/٠١(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما ثقات». 

كذا قال! وحقه أن يقول: «ورجالهما رجال الصحيح أو الصحيحين»؛ 
فإنهم جميعأً من رجالهماء وَمَعْن: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودي 

الثانی: قوله: «ورجاله ثقات» فيه نظر من ناحیتین: 


«النصيحة ...) — ن 


الأولى: أن الدارمي رواه عن شيخه أحمد بن محمد بن قدامة: ثنا أبو 
أسامة... إلخ» وفي طبقة أحمد بن محمد بن قدامة سبعة؛ منهم الثفة 
والصعيف» والمجهول» فكان من الواجب على (الهدًام) -لو كان يهتمّ 
بالواجب- آن يبن مَنْ هو من بينهم؟! 

ومع أنه لايهمّني أنا شخصيًاً معرفتّه؛ فقد أغناني عنه رواية ابتي أبي 
شيبة عن شيخهما أبي ا فقد تتبّعت تراجم السبعة المشار إليهم 
فوجدت اثئين منهم رويا عن أبي اتام اها ب بابي عبدالله؛ وهو 
ثقةء والآحر يكَنَى بأبي جعفر البغخداديّ؛ وهو ضعيفٌ» لكتهم لم يذكروا في 
ترجمتهما أن الدارمي روى عن أحدهماء فقوله: «ورجاله ثقات» مجازفة» 
ولكتها دون مجازفاته الكثيرة في تضعيف الأحاديث الصحيحة! والعجيب أن 
هذا منھا -کما ستری-! 

ا إذا كنت صادقاً في توثيقك المذكور؛ فما الذي منعك من 
القول بصحّة إسناده -كما تقذّم مني-؟! 

إن کان: لکونه من كتاب؛ فهو طريقٌ من طرق التحمل؛ كما هو معروف 
ر ا کا ی هر اا الاد را 

۹- «وقال انس ”رضي الله عنه-: كنا عند عمر -رضي الله عنه-» 
فسمعته یقول: نھينا عن اا 

أقول: حديث صحيح موقوف في حكم المرفوع» أخرجه البخاري 
(۷۲۹۳)» ورواه غیره باتمٌ منه» وخرجه الحافظ في «(شرحه» (۱۳/ ۲۷۰ 
١؛)‏ ورواه الحاكم وة ا من حديث سلمان الفارسي -رضي الله 
عنه-» وهو مخرج في «الصحيحة» (۲۳۹۲). 


«النصيحة ...) — ر 
ولقد تجاوزه (الهدام) فلم يخرْجه» وغالب الظْنّْ أنه لم یعرفه! وبخاصة 
أنه لم بُذكز فيه التب ييف ولعلّه لا يعلمٌ -أيضاً- أنه في حكم المرفوع! وما 
ذلك ةد 
-٠‏ «خبر ابن مسعود في التشهّد: إذا قلت هذا؛ فقد تمت صلاتك): 
قال (الهدام) :)۲١١/١(‏ «انظر «نصب الراية» »)٤١٤ /١(‏ و«البيهقي» 

)۲/ € 1(7 
قلت: هذه إحالة كسابقتها -رقم »-)٥١(‏ بل أنكرً! أله لا فائدة منها 
بالنسبة لعامَّة القراء؛ لأنهم سوف لا يرجعون إليهاء ومن قد يفعل فسوف لا 
يستطيع استخلاص المراد من تخريجهماء إلا من كان على معرفة بهذا العلي 


ِء 


فقد بيّنا أن الخبر مَُذْرَج في حديث ابن مسعود المرفوع في التّشهّد؛ أي: أن 
بعض الرواة أخطأء فأدرج في حديثه بي قول ابن مسعود هذا: «إذا قلت...٠»‏ 
على أنه لا يصح إسناده إلى ابن مسعود» بل قد صح عنه أنه قال: «مفتاح 
الصلاة التكبين وانقضاؤها التسليمُ إذا سلّم الإمام؛ فقَمٌ إذا شئت». 

ا الات يا وا أن آل لخر من الك ل ب إا 
بالتسليم؛ للحديث الاآتي. 

وفي اعتقادي؛ أن إحالته المذكورة ما هي إا س ر ها ع 
عن الخوض في هذا الخبر؛ حديثاً وفقهاً!! وقد فصلث القول في الإدراح 
المذكور في «صحيح أبي داود» .)۸٩۱(‏ 

-٦١‏ «قوله 445: «تحريمها التكبي وتحليلها التسليم»: 

ا صحیح مخرج في «الإرواء» (۸/۲ 4)» وغيره» وهو من 
الأأحاديث التي تجاوزها (الهدًام) فلم يخرجها مطلقاً! وهذا من الأدلّة على 


«النصيحة ۲ 


زهده في أحاديث الأحكام» وعدم عنايته بهاء ومن ذلك تَخُْريجة للحديث 
ا 

-۲١‏ «قال رسول الله بي: «أنتم الْرٌ المحجّلون يوم القيامة من أثر 
الوضوء»؛ فمن استطاع منكم؛ فلْيطل غرته وتحجيله» متفق عليه»: 

6 لى 0 رالتاز 400۳0 و 0 ن 
حديث أبي هريرة). 

فأقول: هذا التخريج من (الهدًام) ممّا يؤكد -لي- أن ا الكثيرةً 
للأحاديث الصحيحة؛ ليست عن قناعة منه آذّاه إليها علمة -لو كان عنده 
علة-! وإّما هي منه مشاكسة ومعاندة لأئمة الحديث؛ أقول هذا لأن هذا 
الخدت قدا الحمَاظٌ منه جملة: «فمن استطاع منكم فيطل غرته 
وتحجيله»؛ أعلوها بالإدراج» وأنه من قول أبي هريرة» ومنهم الحافظ المنذري» 
وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن حجر العسقلاني» وذكر هذا 
-رحمه الله- أتّه لم يَرَ هذه الجملة في رواية أحد مِمّن روى هذا الحديث 
من الصحابة -وهم عشرة-. ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم 
المُّجْمِر -الراوي لهذه الزيادة عن أبي هريرة-؛ وهذا معناه -على ما تقتضيه 
القواعد الحديثيّة- أن هذه الجملة شادةٌ غير صحيحة -مرفوعاً» وإتما هي 
من قول أبي هريرة ويشهد لذلك أن تُعيماً -هذا- شك -في رواية لأحمد- 
في رفعهاء فقال: «لا أدري قوله: «من استطاع...» من قول رسول الله ية أو 
من قول أبي هريرة!». 

قلت: فأعرض (الهدًام المشاكس) عن تحقيق هؤلاء الحفاظ وتجاهَلةً! 
رل ذلك تادر هو إلى إعلالة بهذا اك الذى لا ينمض وخده بالاعادل إلا 
د اة ا وك ج اه وا ا الان الد 


«النصيحة ا۲ 


والمخالفة -كما تقدم عن الحافظ -رحمه الله-. 

او یو القولّ في شذوذ هذه الجملة في 
«الإرواء» (۱/ .)۱۳۳٣-۱۳۲‏ 

وكذلك مر المشاكس على الحديث في طبعته ل«رياض الصالحين» 
(۲۹۰/ ۲۸۵)؛ ولا دري ما سيکون تعليقه على جزم ابن القيّم بالإدراج 
المذكور في «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» -إذا عَبِتَ به» وخربه-؟! هل 
سيرد عليه ویکابر؟! أم يمر عليه كما مَرّ على الحديث هناء لاله لا يهمّه 
التحقيق في مثله؟! 

۳- «الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء): 

ف ات صحیح من رواية ا هريرة -أيضاً-؛ رواه مسلم وغیره 
من طريق ابي حازم عنه» وفيه قصة؛ وهو مخرَجّ في «الصحيحة» برقم )۲٠١۲(‏ 
من طرق عنه. 

ولم يخرّجه (الهدًام)» والسبب -في ظني- أنه لم يقع في الكتاب 
مُصرَّحاً بنشبته إلى النبي بيا ls a‏ 
غالا عليها! ولیس هو في حفظه؛ ؛ لقلة عنایته بالأّحادیث النبوية وجهله بهاء إا 
لنقدها! -كما نبّهت على ذلك مراراً-. 

ا غو ن کال الل عدو مرل ن كل ما اا ا۲ 

ويمكن أن يكون السببٌ غير الجهل؛ وذلك يعود إلى شيئين 

أحدهما: عدم اهتمامه بتخریج ما لیس له فيه هوى» فقد ختم ابن القيم 
هذا الفصل -الذي ساق فيه الحديت الذي قبله» ثم هذا- بقوله: 


«وأمّا حديث الجلية فالجلية المزيّنة ما كان في محَلّه» فإذا جاوز محلّه 


«النصيحة ...) ل( 

لم یکن زينة). ) 

فقوله: «حديث الحلية» كاف لتنبيه الغافل! 

والآحر: أن لا يكون (الهدًام) يخرج الأحاديث وهي في محالّها من 
الكتاب» وإتّما تمذم إليه من بعض الجهلة في أوراق بيض ليسودها هو 
بتخريجها! ثم تَمَدَّم إلى المطبعةء فهو لا يدري الأحاديث التي يراد تخريجها 
إلا بواسطة من مدمه إليه!! 

وممّا يويد هذا؛ وقوعٌ بعض التعليقات في غير مكانها؛ كما سيأتي التنبيه 
عليه عند تعليقي على إشارة (الهدّام) إلى حديث الأعمى رقم (۷۳). 

واا كان السببٌ؛ فهو به يخرُج من زمرة الكتاب المحققين والمخرجينء 
َيف في مصافٌ تجار الكتب الذين لاهم لهم من ا ا 
س وهي ظاهرة خطيرةٌ جد قد لا ينجو منها إلا القليل من المولّفين 
والناشرين؛ والله المستعان. 

-٤‏ «قال البخاري: حدثنا...عن ابن جريج» قال: قال عطاء» عن ابن 
عافن ارت اة ال كانت في قوم نوح في العرب بعد...٠؛‏ وفيه قَصة 
N E E SO E‏ 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا لهم أصناماًء فعبدوهم: 

قال (الهدًام) (۲۹۸/۱): 

«أخرجه البخاري (١۹۲٤)؛‏ وإسناده ضعيف» يقولون: عطاء هذا هو 
الخراساني» والأدلّة تؤيد هذاء وهذا الحديث مما أوخذ البخاري -رحمه الله- 
إخراجه في «(صحیحه»؛ انظر «الفتح» (۸/ .))٦٦۸- 1٦۷‏ 


قلتة قن إغالتة على الفح دلي ,بيت من ناعجيتين: 


الأولى: أن الحافظ لم يقل: أوجذه! وإتّما قال: «وهذا مما استعظم 
على البخاري 

6 -وهي لأقم-: أنه أوهم القراء أن الحافظ سَلّم بالمؤاخذة 
المزعومة! وكلامةُ صريح في ردّه؛ فاته قال: 

الك الذي قوي عندي؛ أن هذا الحديتَ بخصوصو عند ابن جریج: 
ف عطاء الخراساني» وعن عطاء بن ف رباح جميعا...» إلخ؛ د ته لم 
APNE‏ الظن بالإمام ا 

والمقصود ن (الهدام) اة و ت لک ادلاه 
ومعاكساته» ومن ذلك قوله: «والأَدلة تؤيد هذا»؛ فيا للْعَجَب من عجبه وغروره! 
يريد من القراء أن يسلموا بتضعيفه لما صحُحه البخاري» دون أن يمَدّم على 
التضصعيف دليلا ولا يريد منهم اشا لتصحيح البخاري! وهو -يقيناً- 
الأرج لأً لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو 
من تلامذته؛ أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۹/ ۲٦)ء‏ إلى غير ذلك 
من الآثار الكثيرة في «تفسير ابن كثيراء و«الدر المنثورا؛ مما يشعر من وقف 
عليها أن ذلك كان مشهوراً عند السلف» وقد ذكرت بعضها في كتابي «تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد» .)١١١-١٠١۲(‏ 

-٥۵‏ «وعن زيد بن ثابت» أ رسول الله ىة قال: «لعن الله اليهود! 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» رواه الإمام أحمد»: 

قال (الهدام) /١(‏ ۲۷۲): «...وفيه عقبة بن عبدالرحمن» وفيه اا 


قلت: نعم؛ فكان ماذا؟! هل غايتّك من تحقيقك المزعوم للكتاب إتما 


— gg ٠... «النصيحة‎ 


هو إخبارهم باتك على معرفة بتراجم الرجال؟! -وهي e‏ -لو كنت كذلك 
حقاً! -» أم إعلامهم بما صح وََبَّتَ عن النبي كلي؟ 

وإذا كان هذا الغاية من التحقيق عند العارفين الناصحين» فلماذا 
تلهم بالوسيلة عن الغاية ولا تسترعي نظرهم إلى هذه الحقيقة» فتقول 
-مشلا-: «...ولكن الحديث صحيح؛ وإن كان في سنده جهالة» لأ له شواهد 
كثيرة عن جمع من الصحابة٠؟!‏ وإذا كانت نفشك الحاقدة تأبى عليك أن 
تحیل في ذلك على شيء من کتب اللاي -مثل «تحذير الساجد» المذكور 
اا أو «أحكام الجنائز-؛ فلا اقل و تحيل على أحاديث عائشةء وابن 
عباس» وأبي هريرة التي ذكرها المصنف قبل هذاء وعزوتها ل«البخاري» 
و«امسلم) ولم تضعفها! 

والجواب: أن هذا من واجب الناصح الأمينء E‏ 
ت تفه الشف ادت :ال هة اعيو ال ااا وك -دلیلاً- ما 
تقڏم» ويأتي عَقَبَ هذاء وغيره ثي وکثيڙ جدا! 

1- «وعن ابن عباس» قال: لعن رسول الله ية زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج؛ رواه الإمام أحمد» وأهل «السنن»»: 

قلت: خرّجه من رواية عشرة من المصتفين -منهم مَّن ذكرهم ابن 
القيم-» ثم ضعفه بأبي صالح -مولى أم هانئ-. 

فأقول أيضا: نعم» ولكنَ اقتصاره على هذا بُنافي الأمانة العلمية 
والنصيحة الدينية -التي أشرت إليها في الحديث الذي قبله-؛ فإن جملة 
أا e E O a‏ 
الزيارة -كذلك- صحيحة؛ لها شاهدان من حديث حَسّان بن ثابت» وأبي 
هريرة ”رضي الله عنهما-. 


«النصيحة ...) 0 

وقد فصّلث القول في تضعيف المولى المذكور ورددث على من حسّن 
حديشه هذاء وبّستٌ أن الصواب صِحّة الجملتين المذكورتين» وحَرّجت 
شاهدیهما في غير ما کتاب من کتبي» مثل «الضعيفة) »)0۲١(‏ واتحذير 
الساجد»» و«أحكام الجنائز)» و«الإرواء» (۳/ ۲۱۳-۲۱۱). 

وإن مما يدل الباحت على كتمانه للعلم -لإظهار الحديث الصحيح 
ال ا من جم المصا راي ع الحجايت اه اسن ان 
ا و اک ۷ ھا راا وهی وا عد 
بين الشاهدين المقار الها 00۷10۷0 

ومن مصادره «(صحیح ابن حبان») -۳۱۸١-۳۱۷۹(‏ «الإحسان»)؛ وفيه 
قبل الرقمين )۳٠۷۸(‏ حديث أبي هريرة -الشاهد الثاني -؛ فتجاهلهما 
(الهدام) -كما هي عادته-! 

وقد صحَح حديت أبي هريرة جَمَع؛ منهم الإمام ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» .)٥۱٤/۲٠۹(‏ 

۷- «وفي «صحيح البخاري» ن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
رأى أنس بن مالك يصلي عند قب فقال: القبر القبر!»: 

قال (الهدام) (0/ ۲۷۲): «أخرجه البخاري في «(صحيحه» تعليقاً: 
«الفتح» )1/ .(to‏ 

قلت: ما أسرعَه إلى الانتقاد والاعتراض -ولو خلسة-! وما أبعدّه عن 
النصح والإرشاد صراحة! فن عزو المؤلف إلى «صحيح البخاري» -وإن كان 
EE E O E e E E E‏ 
العكس من ذاك تخريج (الهدًام)؛ فإه من حيث تقييده العزو إليه -تعليقاً- 


٤ »... «النصيحة‎ 

وات طحا ولک ج کو عليه وعدم بیانه صحته خط وهدم؛ 
لأ الحديث (المعلّق) هو نوع من أنواع (المنقطع)» وهذا يعطي إشارة 
بالضعف! ولذلك سكت» وهو يعلم أن تعليقات البخاري لا ساق مساقاً 
واحداً -في اصطلاحه هو- كما بيه العلماء» فما جزم به فهو صحیځٌ» وما لم 
يجزم فقد وقد وهذا الأثر مما جزم به البخاري» فقال: «ورأى عمرٌ انس بن 
مالك يصلي...» إلخ» فلماذا اكتفى (الهدًام) ببيان أتّه معلّق» ولم يبين أله 
ل ا 

الجواب معروف عند جميع المتتبعين لهذه التخريجات! 

هذا -أولد. 

وثانياً: إن مما يؤكد ما ذكرته؛ اه تجاهل مَنْ وَصَلَهُ ولم يبينه» ولو أله 

فقد قال عبدالرزاق في «مصنقه» :)۱١۸١/٤١٤/١(‏ عن مَعْمِّ عن 
ثابت البتاني» عن أنس. 

وهذا إسناڈ صحيح على شرط مسلم. 

وقد تابعه حماد بن زيد: ثنا ثابت البتاني...به. 

أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعلیق» (۲/ ۲۲۹). 

۸- «قال : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبدء اشد غضبٌ الله على 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد»: 

ET 
صخته» وهو کما قال.‎ 


اما (الهدام) فلم يُعجبه ذلك» وأعلّه بعلة من وساوس صدره؛ فإنه رغم 


«النصيحة ...» وء 


کونه حَرٌّجه من طریقین عن زید ر آل اه ون طرق مالف عه عن 
عطاء بن يسار مرسلآ فهو مرسلل صحيح؛ فإلّه مع ذلك خرج له شاهداً 


موصولا من رواية سفيان بن عيينة» عن حمزة بن المغيرة الكوفي» عن سهيل 


ابن ا صالح» عن أبيه» عن ا هريرة فعا کي وعزاه چ منهم ابن 
عبدالبر /٥(‏ ٤٤)؛‏ ولكته أعلّه بما يكشف عما تكنه نفسه من العداوة الشديدة 


للسنة الصحيحة؛ فقال: 

«قلت: وهذا إسناد غریٹ» ر قلبي منه شيء )1(« تقد به حمزة؛ ولیس 
بالمشهور»! 

قلت: هكذا قال المأفون! خلافاً لمن وثقّه من الأئمة -كما يأتي-» وقد 
روی عنه جَمْمّ من الثقات» مثل اش أسامة» وهاشم بن القاسم» وسفيان بن 
عيينة -راويه هنا وهو أعرفُ الناس به-» فقد وصفه بأنّه كان من سَراة الموالي» 
ا من أشرافهم وذوي المروءة منهم 

وقد قال الدارمي في «تاریخه عن ابن معین» :)۹4٩۹-۹۸(‏ «وسالته عن 
(حمزة بن المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: «لا تجعلوا قبري وثناً) 
ما حاله؟ فقال: لیس به بأس». 

وروی مثلّه ابن ابي حاتم (۳/ )4٤٤ /۲٠٣-۲٣٤‏ عن الڏارمي 

وذکره ابن حبان في «الثقات)» (۱/ ۲۲۹)» .)۲١۹/۸(‏ 

وقال الحافظ: «لا بأس به». 

ثم قال الأفين: «ولم يُصرّح بسماعه من سهيل»! 

فلت دا لس د إلا في رواية المدلّسين» وحمزة ليس منهم؛ وهذا 
مغالٌ من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أنه منطلقٌ في إعلال الأحاديث من آراء له 


«(النصيحة ...) ى 
شخصية! لا قيمة لها في العلم!! 

ومن هذا القبيل قول -فيما بعد-: «فأخشى أن يكون مدار الحديث على 
المرسل»! 

و ان ا ا ا ا 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» وذاك: عن زيد بن أسلم عن 
e E‏ ا ار و 
طريتق عطاء عن أبي هريرةء آمَا والطريقان مختلفان كل الاحتلاف؛ فما يقول 
ذلك إلا جال وما 

وال ارا «وإل فأين أصحابٌ سهيل بن أبي صالح المشهورون...» 
إلى آخر هُرائه؛ فإِنّه أقامه على زغمه المتقدّم أن حمزة هذا غير مشهور وقد 
أثبتٌ بطلانه» وما بني على باطل فهو باطل!! 

و ا اه ر و ان 
د ال و( فی ر أسل عن عطاء» عن أ سعيد الخدري» ثم 
YD‏ 

«ولكن المرسل هوالصواب» لان عمر بن صهبان متروك). 

قلت: هكذا وقع في «كشف الأستار )٤٤١/۲٠١ /١(‏ (عمر بن 
صهبان)؛ وبه أعلّه الهيثمي (۲۸/۲)؛ فاهتبلها (الهدّام) فرصَةً؛ فضعَّف هذا 
الافاة الرفبرل ف اهل وة سا عك لتقا وذ ا 
رأى (عمر بن صهبان) -هذا- وقع في رواية ابن عبدالبر لحديثه من طريق 
الار (غبو نن من ووه ابن دان وصح جد هلا ول نو 
عن البزار نفسه؛ فلا بأس من نقله عنه -وإن طال به البحت- لما فيه من 


«(النصيحة (0۷ 0 


الفائدة» وإقامة الحجّة على (الهدّام)» وتجاهله للحقائق. 

قال -رحمه الله تعالى- في «التمهيد» )٤١-٤١ /١(‏ -وقد ذكرّ رواية 
E SEE E E‏ 

SS E SN E Te E YS 
مالكاً لم يتابعه أحد على هذا الحديث ال محمد)» عن زید بن‎ 
أسلم» قال: وليس بمحفوظ من وجه من الوجوه ا هذا الوجه» لا إسناد له‎ 
غیره“ إلا أن (عمر بن محمد) أسنده عن آبي سعيد الخدري» عن النبي ئيا.‎ 

کی یو ا رو ف ی ا ا 
لاة: «لعن الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ فمحفوظ من طرق كثيرة 
E‏ 

قال أبو عمر: لا وجة لقول البزار إلا معرفة من روی الحدیث لا غیں ولا 
لات و ل و کک و غ کک ا 
بال e NEE o Le‏ 
جميعهم حُجَّة فيما نقل» وقد أسند حديثه هذا (عمرٌ بن محمد)» وهو من 
ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك» والثوري» وسليمان بن بلال 
وغيرهم» وهو (عمر بن محمد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-)» فهذا الحديث صحیح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال 
بالمسفة: سناد (عمر ين مخمة له وهو ممن شيل زبادتةة: وباللة الترفق اة 

ثم ساق الحديتَ بإسناده المتصل إلى البزا وهذا بإسناده المذكور في 
«الكشف» من طريتق محمد بن شليمان بن ابي داود الڪڙاني؛ EA‏ 
(عمر بن محمد)» مکان (عمر بن صهبان). 


ق ا ولا أجد الآن ما يساعد على ترجيح أحد 
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الوجهين على الآحر لان كلا من (العُمَرَبْنٍ) قد روى عن زيد بن أسلم لكن 
لم يذكروهما في شيوخ أبي داود الحراني» لكن ذكر الحافظ ابن عساكر في 
ترجمته في «تاریخ دمشق» )۳۸٦/۱١(‏ أنه سمع بدمشق جماعة» كما أله ذكر 
في ترجمة (عمر بن محمد) )۳٠٥۲/۱۳(‏ أنه قدم دمشق» فروى عنه من أهلها 
جماعة فمن المحتمل أن (عمر) هذا -الثقة- سمع منه أبو داود الحرًانوي 
بخلاف (عمر بن صهبان) -الضعيف-؛ فلّه -مع كونه مدني فإنّهم لم 
يذكروا له قدوماً إلى دمشق؛ والله أعلم. 

وقد يُضاف إلى ما تقدم مرجَّحّ آخر وهو قرب عهد ابن عبدالبر من 
البزارء فتكون الثقة بروايته ونقله عنه أقوى من نقل بعض المتأخرين عنه 

-کالهيثمي وغیره-. 

هذا ما بدا لي من الترجيح» فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت فمن 
نفسي» وإذا تم طبع «مسند البزار» المسمى «البحر الزخار» فسينكشفٌ به ما 
يزيد الأمر وضوحاً وبياناً -لصوابه أو خطإه-. 

وما كانت اة متوجهة للخوض في هذاء لولا ضرورة بيان كتمان هذا 
(الهدًام) للعلم الذي يكون حُجُة عليه فنقل عن الهيثمي تضعيفَ حديث أبي 
سعيد وراويه (عمر بن صهبان)» ولم ينقل تصحيح ابن عبدالبر إياه» وتوثيقه 
لراويه (عمر بن محمد) -وقد وقف عليه-» فقد عزا إليه روايته لحديث حمزة 
ابن المغيرة -كما تقدّمت الإشارة إليه-» إن في ذلك لذكرى لمن كان لَه 
قب أو الى السّمع وهو شهيد#. 

۹- «قال أبو داود: خحدثنا أحمد بن صالح» قال: قرأت على عبدالله 
ابن نافع: أخبرني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
. رسول الله ل: 
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a R0‏ ف وا ف 
صلاتکم ا حیث کنتم)» وهذا إسنادڈ حسنٌ رواته كلهم ثقات مشاهير): 

فلت قدا كه الولف درحمه اللفت وهوكذلك آو آعلی دلا يات 
ا 

وأمّا (الهدًّام) فوضع فيه ضعفاًء فقال -بعد أن عزاه لمصدرين آخرين-: 
(وفي إسناده عبدالله بن نافع؛ وفيه ضعف»! ولم يزد !! 

قلت: فيه تدليش خبيثٌ وتضليل للقراء شدي وبيانه من الوجوه الآتية: 

أو في الرّواة بهذا الاسم (عبدالله بن نافع) سبعةء فيهم الثقة والصدوق 
والمجهول والضعيف» فعَمّى أمرّه ولم يبيّنه» لغاية في (نفس يعقوب) معروفة! 
وهو هنا (الصائغ المخزومي -مولاهم- المدني). 

ثانياً: قال: «فيه ضعف»! فون كان يعني ضعفاً لا ينافي صحَةَ إسناده 
CDE ETE I TET‏ 
رار أقول: إن كان يعني هذا» فهي معاكسة مكشوفة لتحسين المؤْلّف إياه 
ولغيره من الحقَاظ المصخُحين له -كما يأتي-» فكان الواجبٌ عليه أن 
يوافقهم ولو على التحسين فقط ولكن... 

وإن كان يعني ضعفاً ينافي التحسين على الأقل؛ فهو مبطلّ مكابر؛ وهذا 
-منه- (شثشتة نعرفها من أخْرَم)! فلن المخزومي هذا لا يبلخ حالّه إلى 
الف الف كه و ك اهن جه و ر اك 
كرما قل فعه ونما قل كاتا مض الاد الجن أحاطر بارال 
الحفاظ المتقدمين فيه» ولخصوها في جمل قليلة: 

فقال الذهبي في «الكاشف)»: «قال (خ): في حفظه شيء» وقال ابن 


معین ٠‏ نمة). 
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وهذا يعني بکل تأكيد اه وَسَط في حفظه» صدوق في نفسه» فهو حسن 
الحديث» وهو اختيار المؤلف كما رأيت. 

على أن لابن نافع هذا حالة أخرى هي خير مما تقدم» كما أشار إلى 
ل ر ا 

فقال البخاري في «التاریخ الکبیر» (۳/ :)۲٠۳/١‏ يعرف حفظه وينک 
وکتابه اصح . 

ونحوه قول أبي حاتم -فیما رواه ابنه عنه في «الجرح» :-)۱۸٤ /٥(‏ 

«ليس بالحافظ» هو ليّن؛ تعرف حفظه وتنكر -وفي نسخة: يعرف حديثه 
وینکر-» وکتابه أصحٌ». 

وأصرح من ذلك قول ابن حبان في «الثقات» :)۳٤۸/۸(‏ 

«كان صحيج الكتاب؛ وإذا حدّث من حفظه ربّما أخطا». 

وقد لَص الحافظٌ كل ما قيل في الرجل بكلمات قليلة نافعة؛ فقال: 

اثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين». 

من أجل ذلك أشار الذهبي في صدر ترجمته من «الميزان» إلى أنّه: 
(اصحيح الحديث»» وأنٌ مسلماً احتج به. 

وأورده في «معرفة الرواة المتكلّم فیهم بما لا یوجب الرّد» .)١۱۹۲/۱۳۰(‏ 

فقد فرق هؤلاء الحفاظ بين كتابه؛ فصخحوه» وحفظه؛ فلّوه بعض 
التَليين؛ فتجاهل ذلك كله (الهدًام) بقوله: «فيه ضعف»! دون أن بين ما يعني 
به -کما سبق بيانه-» ودون أن یفرق بین کتابه وحفظه!! وقد عرفت سبب عدم 
بيانه المشار إليه. 
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وأمّا عدم تفریقه؛ فسببه آه إن فق لزمه تصحیح لانت لاه رای في 
إسناد الحديث أن الحافظ (أحمد بن صالح) قرأ عليه -يعني من كتابه-؛ 
ولذلك صححه عبدالحق الإشبيلي في «الأحکام» (۲/ .)۸۹٩۲‏ 

وقال الحافظ في «الفتح): «سندة صحيخ)؛ ولذلك كنت خرّجته في 
(صحیح ا داود) .(VA*)‏ 

ثم ساق له المول تالافك م ديت علي» ومن طريقین 
صة اول الأقل e‏ -کما هي عادته-» وهو یری الإمام ابن القيم 
عقب عليها بقوله: 

«فهذان المرسّلان من هذير, الوجهين المختلفين یدلان على ثبوت 
الحديث» لا سيما وقد احتح به من ارسله؛ وذلك يقتضى ثبوته عنده» هذا لو 
لم یکن روي من وجوه دة غير هذڏذين»› فکیف وقد تقدم مستداً؟ ! (. 

پان من هدا کله فا يصرفه عن هدمه؛ ل ا پجادل 
(ايدلان على ٹبوت الحديث»؛ فقال 0 :(TA*‏ ليس کل 0 ل ا 
ثبوت مرسّل ا وتعامی عن نة کلامه» فلم يقف عند قوله: وقد احتح 
به من أرسله»» ولا قوله: «وهذا لولم یکن روي...٠‏ ا آخره؛ فأصَرَ على 
تجاهله لمسند أبي هريرة الذي وصح فيه ضعفا؛ وذلك لا ينفي صلاحيته 
للاستشهاد به» فكيف وهو عند التحقيق حُجَة بنفسه؟! فكيف إذا انض إليه 
ال 6 هت الا ية ا أنضتا؟! وقة أعرضه الضنا 
المقدسي ذ فى «المختارة» -کما در ابن القيم عقب حديثه» وتعامی (الهدام) 
عنه» وقد اھ e‏ ف کتابی «تعحذير الساجد» (ص١٤۱)‏ إلى نسخته 
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المخطوطة -وهو لا يَصل إليها-ء فإن كان هذا عُذراً له! فقد طبع المجلد 
الذي فيه الحدیث (۹/۲٤/۲۸٤)؛‏ فلماذا لم يَعزةٌ إليه؟ 

ولقد بلغ به شَعَمَةٌ بالمخالفةء والجناية على السنة؛ أن تعامى عن أن 
اا ل آخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق أخرى عنه» 
وف كن الو و اا ا هدا سی جد ن خو ا ا 
في «أحكام الجنائزه (ص٠۲۷-١۲۷-‏ طبعة المعارف)؛ فهل يفعل هذا مسل 
ناص ذو علم؟! 

ا ا ا ی ان دی الکو وان کت 
عليهاء قال الترمذي: حديث حسن صحيح»: 

قلت: وتمام كلام الترفدى؛ «(قد روي من غير وجه عن جابر»؛ ذکره 
تحت باب: (ماجاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها). 

وعزاه (الهدًام) لأبي داود -أيضاً والنسائي» وابن ماجه» والحاكم؛ 
وعقّب على ذلك بقوله :)۲۸٦/۱(‏ 

«وفي إسناده تَر بالزيادة التي فيها نص الكتابة وكأنٌ حديثاً دحل في 
حديث» ويْفصّل في غير هذا الموضع»! 

قلت: هذا هُراء في هراي لايعجزعن مثله أجبنٌ الجبناءء وأجهلٌ 
E O ET‏ فما الذي يمنعه 
من التفصيل الذي زعمه! ويحيل إلى موضع رما هو نفشه لا يعلمه! بل إن 
مغل هذا الكلام الخغوغائي يشير أن الرجل يرتجل الحكم على الحديث 
بالضعف» دون أي بحث» وإِتّما حسبما (يُوحي) إليه شيطانة! 


ودي على ذلك أدلة: 
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الآ فخ مجه ا لكر ج ها الجديث اة ال وف اعا 
نظر؛؛ فأوهم ا عندهم بإستاد و فته ن 
بعضهم بإسناد آخر؛ فأخرجه الترمذي من طريق محمد بن ربيعة» والحاكم عن 
حفص بن غيّاث» وای ای وات حا ا والطحاوي ت 
«شرح المعاني» ۹۹/۱( کلاهما عن ابي معاوية محمد بن خازم» تلائتهم» 
عن ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن جابر. 

وقال الحاكم: «(صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

فهذا هو الإستاد الاأوّل. 

والإسناد الآحر عند الثلاثة الآحرين -أبي داود» والنسائي» وابن ماجه-؛ 
من طریق ابن جُرّیج» عن سَليْمان بن موسی» عن جاب وكذلك رواه ابن 
حبّان» وليس عند ابن ماجه إلا جملة الكتابة -فقط-. 

فليتأمل القراء كم في تخريج (الهدّام) من حَبْط وخاط وزژور؟! 

هذا؛ وقد كنت صححت في «الإرواء» )۲٠۸/۳(‏ هذا الإسناد الثاني ثم 
بدا لي أن فيه انقطاعاً بین سلیمان بن موسی وجابر. 

و(سليمان) -هذا- ليس في شيوخه أبو الزبير؛ فالغالب أنه تلماه من 

> فیصلّحٌ الاستشهادٌ به وإلا فهو متابحٌ قويٰ لابن جريج. 

وأصل الحديث عند مسلم وغيره من طرق عن ابن جريج: أخبرني ابو 
الزبیں أنه سمع جابر بن عبدالله... به 

ومن الملاحظ على (الهدام) -هنا- ما يُلاحَظ على الكثير من 
تخريجاته؛ وهو إخلالة بالأمانة العلمية فقد كتم تصحيح الترمذي والحاكم 
والذهبي إياه» وكذا تصحيحَ ابن حبان» وکذا قول الترمذي: «وقد روي من غير 
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وجو عن جابرا» كما كتم تصحيح النووي لإسناده» وإقرار الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ )١١١‏ لتصحيح المذكورين. 

وأمّا عَدَمٌ ذكره لتصحيح الحافظ عبدالحق الإشبيلي» فما أظته علمه 
لیکتمّه!! 

۱- «وروی الإمام اخمد عن ا سعيد» قال: قال رسول الله كلاة: 
كنت نهیتکم عن زيارة القبور؛ فزوژهاء فن فيها عبرة): 

أعلّه (الهدّام) )۲۹١ /١(‏ -بعد أن عزاه لأحمد والحاكم- بقوله: 

«وفي إسناده اا بن زيد؛ وفيه ضعف). 

قلت ذلك لا يتافي أئّه حصن كما قزرته مرارة آخرها تحت الحديث 
(14)-» وقد كتم -كعادته- قول الحاكم والذهبي عَقبه: «(صحيح على شرط 
مسلما» اا لم يبن للقراء هوية (اناتة ن u a‏ المدني 
الضعيف؟ آم الليثي المدني الثقة؟ 

فالعدوي؛ قال الحافظ: «ضعيف من قبل حفظه». 

وقال في الليثي: دوق يهم). 

وقال الذهبي ف «معرفة الرواة» :)۲٦/٦٤(‏ 

اسنا وو ي لا العدوى؛:صندوق قرىئ السديكة ا 
إخراج حديث ابن وهب عنه» ولكن أكثره في الشواهد والمتابعات» والظاهر أنه 
ا وقال النسائي: ليس بالقوي». 

وإذا رجعنا إلى إسناد الحاكم )۳۷٤/١(‏ وجدناه من رواية ابن وهب: 
اخجرني ا بن زيد...فظاهره آنه الليشي» لکن لدى الرجوع إلى ترجمة 
اوی ردا أ کا روي عة اتن وح ألا فن الصعت :ولال 
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هذه- الجزم بأنّه الليئي وإن كان الحاكم والذهبي جريا على أنه هو. 

وعلی کل حال؛ فالحديتٌ إن کان من حديثه فهو حسٌ صحيځٌ وان 
كان من حديث العدوي فهو صحيحٌ لشواهده الاآتية. 

فتخريج (الهدًام)» وإطلاقه ضعفَ أسامةء وكتمُه الشواهد؛ من جَوره 
وظلمه للسنة -كما لا يخفى-. 

۲- اوعن بريدة» قال: قال رسول الله 4:: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبوں فمن أراد أن يزور؛ فَلْيرن ولا تقولوا هُجراً» رواه أحمد» والنسائي»: 

قلت: هو حدیث صحیح بتمامه -کما پا 

وأمّا (الهدّام) فمَرّ عليه مَرٌ الكرام! ولم يزد في التخريج على أن ذكر 
أرقامه في المصدرين المذكورين» وقال :)۲۹١/١(‏ «وأصله عند مسلم 
(۷) وأبي داود (۲۲۳۰) بنحوه). 

فأقول: هذا التخريج شأن من لا بحسن التحقيق» ولا يستطيع أن يمير 
الصحيح من الضعيف» لما فيه من الإجمال والإعراض عن البيان -كما هي 
عادة هذا (الهدام)-. 

فالحديث فيه ثلاث جُمَّل -كما يرى القراء الكرام-» فما هو الأصل منه 
الذي رواه مسلم وأبو داود؟! ذلك مما لم ييه (الهدام)؛ وهذا من اساليبه في 
الهدم والتضليل! 

وهاکم الان: 

أو الحديث عندهم -جميعاً- من طريق مُحارب بن دتا عن ابن 
بريدة -وهو عبدالله في رواية غير مسلم-» عن أبيه... -مرفوعاً-مختصرا 
بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). 


«النصيحة ...) 

فهذا أصلّه الذي عزاه لمسلم؛ فتابعْ معي: 

يا زاد ايو داود (۳۲۳۵) بسند صحیح عن محارب: «فانً في زيارتها 
تذكرة). 

فهذا هو أصله الذي عزاه لأبي داود! فتأمّل الفرقَ بينهماء ثم احكم على 
(الهدّام) بالحق... 

ثالثاً: وفي رواية للنسائي من طريق المغيرة بن سَبَيع: حَدّثني عبدالله بن 
بُريدة» عن أبيه... باللفظ الذي ساقه ابن القيم» وإسنادة صحيح» رجاله كلهم 
ثقات. 

رابعاً: تابعه أبو جَناب» عن سليمان بن بُريدة» عن أبيه... مرفوعاً بلفظ : 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء ولا تقولوا هُجر. 

وهذه رواية أحمد (/۱٦۳)؛‏ وإسناده ضعيف» أبو جَسَاب -واسمه 
يحيى ابن أبي حَيّة-: قال الحافظ: «ضعفوه؛ لكثرة تدليسه». 

وفي اشع له (۵/ )۳٠۵‏ من طریق مُحارب بن دثار...مثل لفظ مسلم» 
وزاد: 

«لتذکرکم زیارتها خیرااء وإسنادها صحيح. 

ومن ی اسن -فيها ضعفٌ- عن عبدالله بن بريدة؛ بلفظ: «فإتها 
كر الآحرةا. ٠‏ 

وة رل فرلا هرا ادان أحد هما نخدت انس :بسند 
حسن» وهو مخرح في «أحكام الجنائزا (۲۲۹-۲۲۸/المعارف)ء والآخر عن 
بي سعید الخُدري» رواه أحمد (۳/ ۳٦و٦٦)»‏ ورجاله ثقات؛ غير محمد بن 


عمرو بن ثابت» لم يوثقه غير ابن حبان؛ فلا بأس به في الشواهدء وانظر 


«التنصيحة ...) 


.)۹1٩۹( «الصحيحة)‎ 

ثم لا بد من التذكير -بما سبق التذكير به مرة أو أكثر-» أن عزو (الهذام) 
هنا -أو في غير هذا e‏ ا أنه e‏ 
ذلك ما ا برقم (٥و٠٥)»‏ وبخاصة ما كان من حديث (ابن بريدة عن 
أبيه)» فاته يزعم أنه لم يسمع من أبيه! وبه أعل الحديث الصحيح: ‹ 
حلف بالأمانة فليس منا»؛ صرح بذلك في «ضعيفته» التي دَيّل بها على طبعته 
ل «رياض الصالحين» /٠٥۹(‏ ۹١١۱)؛‏ وغفل أو تغخافل -لا أدري!- عن 
أحاديث أخرى بهذا الإسناد» مثل حديث مسلم هذا في زيارة القبور (رقم 
٤‏ «ریاضه))» والذي بعده فيه بحدیث (رقم »)٤۳ ٣‏ وکلاهما عزاهما لمم 
ا -ھنا- ll‏ هذا الحديث! وسکت عنهما -کما فعل في «الرياض»!- 
ومشل حدیث : لا وجدت») عند مسلم» ورقمه فيه (1۹7( وحدیيث: رل 
تقولوا للمتافق سا ورقمه (1۳١۳‏ كل هذه اللحاديت هن رواية ان 


ور 
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بُريدة عن أبيه؛ فكان يلزمه أن يي موقفّه منهاء وإلا أدينَ ا ف د 


وإلا قؤاه ببعض الشواهد ا إن وجدت» إل ن هذا ليس من طبيعة مَن 
نصب نفسه لتضعيف الأآحاديث الصحيحة! 

۳- «وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله بي قال: «إّي كنت 
نهیتکم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإتها د الآحرة)» رواه الإمام أحمد»: 

وهذا اف ف بشواهده. 

ما (الهدام) فلا يقم وزتا اللشراعك وإلالم یحتف بقوله (۱/ ۲۹۱) 
-فیه-: «وآخرجه أحمد (۱/ )٠٤١‏ بإسناد فيه ضعفاء»! 


«النصيحة 0 


أا الشطر الأول منه» فشاهده حدیث بريدة زل مسلم وغیره -کما تقدم 
ا ر 

رها اتال فاآقرل: اليس ا أن تخد إعاضة عن الاسشهاد به دل 
جديداً على تضعيفه لحديث بريدة» غير الانقطاع الذي اذعاه في إسناده على 
ما قذمنا بيانه؟! بلى وربّي؛ فن من طريقته الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة 
للأحاديث الضعيفة» فلولا أنه یری ضعف حدیث بريدة لاستشهد به لحديث 
E‏ 

ما الشطر الح فيشهد له حديث بريدة -أيضاً- عند أحمد -كما تقدم 
(ص٣١١)‏ بلفظه-أعنى الشطر الثشانى-» كما يشهد له زيادة أبى داود 
-المتقدمة (ص١٠٠١)-‏ بافظ : «فإِنً في زيارتها تذكرة)» وسندھا صحیح -کما 
تقدم-. 

تھ لا احج ات اط اها المخرًّج في «الأحكام» 
-بسند حسن - كما سبق-. 

ثم إن قوله: «فيه ضعفاء)؛ ليس تعبيراً علميا لاله ليس فيه إلا ضعيفٌ 
وال -هو: علي بن ريد بن جدعان-. عن (ربيعة بن النابغة» عن ابیه) 
-وهما مجهولان-. 

زک ادل کو ره ا او ا ا ا ا 
اللستاة ر مرك انقرل ف تة آي جورلا ذلك الامر ةا كان 
فيه مجهولان فأكثن فكذلك ما نحن فيه» الصواب أن يقال: «فيه ضعيف 
ومجهولان)؛ ا المطابق للواقع. 


-٤‏ «وفى «الترمذى» وغيره مرفوعاً: «الدعاء هو العبادة)). 


«النصيحة کي 


قلت: الحدیث عندانا صحيځ بلا ريب» وقد صځحه جَمْم» وهو مخرٌّح 
عندي في مواضع» منها «أحكام الجنائزه .)۲٤١(‏ 

وقد خرجه (الهدام) من رواية أصحاب «السنن» وغيرهم» ولم يذكر من 
صخّحه من الأئمَة كعادته» وإِتّما أعلّه بِ(يْسَيْع الحضرمي) الراوي له عن 
النعمان بن بشیں فقال (۲۹۲/۱): 

افيه سا 2 وتوثيق النسائي وابن حبان له؛ فمن عادتهما 
ا [التساهل] ٠‏ في توثيق المجاهيل والمسكوت عنهم» وهي عند 
النسائي اظ بكثير مما عند ابن حبّان» وأرجو أن يكون الحديث حسنا»! 

قلت: هذا التحسين -ولو مقروناً مع الرجاء؛ والذي نتمنى أن يكون مطرداً 
في كل ما ضَعّفه من الأحاديث الصحيحة؛ من باب أخفٌ الضررين!- أقول : 
هو مما يخالف به منطلقَة الذي شد به عن العلماء» وخالف #سبيل 
المؤمنين) في التضعيف -بناء على علَل ابتدعها-» فكم من حديث صحيح 
ضَعَمَّه بدعوى الجهالة وعدم الشهرة تارةء أو الانقطاع بين التابعي والصحابي 
U OE SE‏ 
كانت كثيرة وسالمة من الضعف الشديد -كما تقدم التنبيه عليه مراراً وتكراراً-. 

وأقربُ مثال للعلّة الأولى زو لديف المتقدم برقم )٩۸(‏ بقوله: 

مرد به حمزة» ولیس بالمشهور»! ثم قال: 

«فأين آصحاتُ سهيل بن بي صالح المشهورون عن هذا الحديث؟!». 

فنقول له: 

ما عدا عَّا بدا؟! لِم لَمْ تُعلّل هذا الحديتَ -أيضاً- بعلَيّك تلك إن كنت 


)١(‏ سقطت من مطبوعة (الهدًام)؛ والسياق يقتضيها. 


«التصيحة ...) س ن — 


ا بها؛ فتقول مثلا: فأين أصحاب النعمان بن بشير عن هذا الحديث؟! 
وهي هنا أولّى من هناك لو كانت صحيحة! وذلك لأ (حمزة) ليس مجهولًّ 
العين» ولا مجهولً الحال» بل هو ثقَةَ -كما تَقَدّم-؛ بخلاف (يسيع)» فاته لم 
تو عة غير (ذر بن عبدالك: الحضمي) عليه فهر مجهرل العين دك فل 
خالفت أيضاًء فقلت: «فيه جهالة حال»؟! وأنت القائل في «حوارك» (ص44): 

اع و تة ات ان ور ف ان وة ر اک کن مون 
الحال». 

فهذا يعني أن (يُسيعاً) مجهولٌ العين عندك؛ قَلِمَ خالفت» فأفهمت 
القراء حلاف الواقع؟! وعندي أك فعلت ذلك تميهداً لقولك الأحير: «وأرجو 
أن کد اا 

وحينعذ؛ نأخذ بتلابييه» ونقولٌ له: لِم لَمْ تَر مثلّ هذا الرّجاء في حديث 
العرباض بن سارية -المتقدّم برقم (۲)-» والذي رواه عنه عبدالرحمن بن 
عمو الاي ر خير من حال (يسيع)» فقد اعترفت في «حوارك» 
(ص٠٠٠)‏ بأنّه مجهول الحال مع كثرة من روى عنه! يضاف إلى ذلك كثرة 
الحفاظ المُصححين له» وشهرته عند العلماء كافة» واحتجاجُهم به -كما بيت 
هناك؟!-. 

وأا إعلالّة بالانقطاع -ولا انقطاع-؛ فأقربٌ مثال الحديث )٤١(‏ من 
رواية أبي َعَامة» عن عبدالله بن مُعَمّل؛ فزعم أن ظاهره الإرسال من أبي 
تعامة» إلا أن صرح بالسماع من عبدالله بن مُحَمّل» وقد رددث عليه هناك 
باختصار وأحلت التفصيل على المقدمة. 

وهذا الإعلالٌ العليلٌ يرد -أيضاً- على رواية (يسيع) عن النعمان بن 
بشير؛ فته لم يصرح بالسماع أيضاً فهل رجع إلى الاكتفاء بالمعاصرة -وهو 


«النصيحة اا 


لای ا ا ا ھی ای اا 
الجليّة في تخريجاته؟! 

ها هو التي دين اله هه اعرد وان أف أك ن اعا بل ت ن 
المصارحة وبيان الحق» لعلّه يعود إلى رشده ويتوب إلى رَبّه» وبع #سبيل 
المؤمنين ولا يجهّلهم ويتعالى عليهم. 

وقد ذكرث شيئاً من سوء آدبه معهم تحت حديث العرباض -المشار 
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اليه آنفا-. 


وإ من تدليسه على القراء ومكره لستر تناضه -غير وصفه ل (يُسيع) 
بجهالة الحال!-: أنه لم يسن إسناده عن يُسيم» عن النعمان» بل قال: 
«... من حديث النعمان بن بشيرء وفيه يسيع الحضرمي...٠؛‏ فعمّى -كعادته- 
على القراء طبقَةَ (يسیع)» وان الراوي عن النعمان؛ لكي ی الطريق على من 
قد يتنه لخطإه الناتج من (لامنهجه)! فهو تابعي لا تنطبق عليه قاعدة 
المجاهيل» لقول الإمام ابن المديني: «معروف»ء ولذا وثقه الذهبي والعسقلاني» 
فاستعلى الجاني وبغى» وخالفهم جميعاً! 

۳- «وفي «فتاوی ا محمد بن عبدالسلام): أ لجز سوال الله 
-سبحانه- بشيء من مخلوقاته. ا في نبينا بلة؛ لاعتقاده أن ذلك جاء 
في اكوا لم يعرف صحَّة الحديث»: 

قال (الهدًام) :)۳١١/١(‏ «يشير إلى حديث عثمان بن حتيف في قصة 
استشفاع الأعمى؛ أخرجه أحمد (۳۸/6)» والترمذي» وابن ماجه -وغيرهم-». 

هكذا قال! فلم يتكلم على | اماف حا اى اة الفا ا 
بحتب إلى ضيف وإلا لما سكت غب على ديت رسرل الله جلف ولأ 


«النصيحة ...) س 
بتصحيح المرمذي إِيّاه ويُحتمل أنه إتما سكت تيه للفريقين المختلفين في 
دلالته على التوسل المبتدع» وقد صححه -أيضاً- الحاكم» والذهبي» وغيرهما 
-كشيخ الإسلام ابن تيميّة في كتابه «التوسل والوسيلة»-» وقد بيت صحة 
إسناده ورددث على من أعَله بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف «التوسل؛ 
أنواعه وأحكامه» (ص*٠۷)»‏ وفصّلت فيه القولّ في الرّد على من استدل به 
غل ا الا ا ا و ا ی و کے ا 
توشل بڈعائه کل فلیراجع» فاته مهم. 

(تنبيه): وقع قول (الهدًام) المذكور في EEL‏ 
مطبعية من الأحطاء الكثيرة التي وقعت في طبعته للكتاب» وبخاصة في 
تعليقاته» وقد تقدَّم مني بيان سبب هذا في آخر كلامي على الحديث (1۳)؛ 
فراجعّه -إن شئت-. 

-٤‏ «وروي أن النبي إل قال: «مَن استمع إلى يله صب في أذنيه 
الآثك يوم القيامة»: 

لافار الولف جرحت الل إل هه رج كا فان ل اف 

وقال (الهدًام) (۱/ ۳۳۹): 

«ظاهر الضعف.» نسبه السيوطي في «الجامع الكبير إلى ابن صَصرَى في 
«آمالیه»» وابن عساکر عن آنس» «الکنز» (۱۰/ ۲۲۱-۲۲۰)). 

قلت: في هذا التخريج أمور: 

أ اة اة الح في العزو المذكور لا سيما وهو فيه بلفظ: «من 
قعد...٠؛‏ ولكن هذا هو الذي ساعدته عليه بعض الفهارس! بينما الحديث في 
«الجامع الصغير» وهو أشهر وأقرب تناولا من «الجامع الكبير» -وبواسطة 


«النصيحة ...» ر 


«الكتز»! -» وهو -إلى ذلك-فيه- بلافظ الكتاب!! 

E‏ قوله: «ظاهر الضعف»؛ لم يبين السبب -كما هي عادته في كتمان 
ما ينبغي إظهاره!- وأنا أظن أن السبب إنّما هو اعتمادّةٌ على عقله ونه لا 
يرى مانعاً من الاستماع إلى المغتيّات وآلات الطرب!! لأئّه يضعّف كل 
الآأحاديث الواردة في تحريمهاء ومنها حديث البخاري في تحريم المعازف 
الات مع الرّد عليه برقم (۷۹)-. 

الا گنت أرزدت الحدیف في «الضعيفة» برقم »)٤٥٤4(‏ ونقلت فيه 
من بعض المصادر المخطوطة العزيزة أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث؟ 
فقال: 

«(هذا باطل». 

وكفى بإمام الستة حْجَة. 

“٥‏ «وعن إبراهيم» قال: قال عبدالله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق 
في القلب» وهو صحيځٌ عن ابن مسعود من قوله؛ وژوي عنه مرفوعا: 

قلت: وهذا هو الصواب. 

وأما «(الهدًام) فعاکسه -کعادته- (۱/۱١۳)؛‏ فقال: 

ابل لا يصح موقوفاً ولا مرفوعاًء فإن كلا الطريقين کک فیها 
انقطاع» فمحمد بن عبدالرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعي لم يسمعا من 
مسعود). 

ق -کعادته- إبراهيم شر ا 


-كما قال ابن القيم-؛ فلن أصحاب عبدالله ثقات فقهاءء وكذلك قال 


«(النصيحة ...) ل19 

البيهقى› وصحح ما رواه ھکذا عن ابن مسعود» کما نته شن الفصل الثامن 
من «الرّد على ابن حزم ومقلديه في إباحة المعازف»؛ وهو مطبوعٌ -بحمد الله 
تعالى-. 

-١‏ «قال رسول الله كلة: «من أتى کاهناً فَصدّقه بما يقول فقد كفر 
یما ازل على محمد): 

قلت: جزم به ابن القيّم -إشارة إلى صحته-» فال الذي لا ریب 
فيه» فقد روى عوف بن ای جميلة» عن خلاس» ومحمد» عن ۴ هريرة» 
قال: قال رسول الله ة... فذكره بلفظ: «من أتى عَرَافاً أو كاهناً...». والباقى 
مثله سواء أخرجه أبو بكر بن حَلاد في «الفوائد» »)١۱/۲۲٠/١(‏ والحاكم 
(۱/ ۰)۸ والبیهقی (۸/ )۱۳١‏ من طریقین عنه. 
سیرین)› ووافقه الذهبى؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر -کما يأتى-» وصحخحه 
الحافظ ابن كثير في «التفسير» .)٠٤١٤/١(‏ 

وأما (الهدًام)؛ فقد تعامى عن هذا الإسناد الصحيح» وعن تخريج 
الحديث بلفظ الكتاب» وسَوّد صفحتين في تخريج لفظ آحَرَ لم يرد له ذكرّ 
فيه! موهماً القراء -بتدليسه ومكره- أنه يخرّج لفط الكتاب» وإتّما هو لفظٌ 
خر عن ا هريرة -بزيادة على متن حدیث الكتاب-. 

ومن تمام تدليسه أنه لم يس لفظه في أول تخريجه؛ ليصرف أنظار 
الا ا کا ما ا ا وتا ماف ا 
النصف الأول من تخريجه» بلفظ: «من أتى حائضا أو امرأةً في دبرهاء أو 
اھا ف کی جه من طرق آل تة والحارت بن ملت وخا 


-ثلاثتهم-» عن أبي هريرة» وعن الحسن البصري مرسلاء مقرونا مع حديث 


«النصيحة ...» 


خلاس» من رواية أحمد .)٤۲۹/۲(‏ 

ولم دغه نفسةُ a e Eg RR‏ 
مته إلا كلمتين» فقال: ١...خلاس»‏ عن أبي و والحسن» عن النبي لاف 
قال: ام فک . فذکره)» يعني اللفظ الذي ذكر کرته قبل أسطر! وإذا رجعتَ 
إلى الموضع الذي أشار إليه من «المسند» وَجَدذَه مختصراً مثل لفظ خلاس 
المقرون مع محمد بن سيرين -الذي قدَمتّه في صدر هذا التحقيق-؛ فأعوذ 
اھ ای ولا س وان وال ادا 

ETE REY‏ ا من الآراء الفَجّة والتعليلات الشخصية 
الباردة في تخريجه للطرق المذكورة» لا أرى من المهم اا لا لحت 
سيطول بذلك جدأء وبخاصة أنني قذّمت الإسناد الصحيح لحديث الكتاب 
-الذي ووی الببحث-الذي تَعَمّد (الهدّام) كتمه والإعراض عنه-عامله 
ا ا 


و الفا ان ا ن الحديث من لفظ آخر -من طريق 
(الهْجّيمي)- قد صحّحه جم من الحمًاظ؛ كالضياء المقدسي» والحافظ 
العراقي» والذهبيء وما أعلّه به (الهدّام) ليس بعلَةٍ قادحة» ويشهد له طريق 
الخارت ي ن 

ومن رام التفصيل فليرجع إلى «الإرواء» (1۸/۷-٠۷)؛‏ الذي منه استقى 
(الهدًام) عامَّة طرقه وتخريجهاء لقمة سائغة يأخذ منه ما يراه ويَدَمٌ ما 
يخالف هواه» كحديث ابن سيرين الذي يقضي على هواه ویجعله کالهباء» 
وكشاهده -حديث جابر المشار إليه هناء والآتي تقوية إسناده من الحافظ 
ا 


ولتتبيّنَ -آیها القارئ الکریم- صحَةَ ما ذکرته آنفاً من استقائه تخريجَه 


«النصيحة ...» — 


من «الإرواء»؛ قابِلّه بقوله في آخر تخریجه: 
«والشواهد المذكورة لهذا الحديث لا صخ انظر «مجمع الزوائد» /١(‏ 

!1)0٩۱۸ = ۷‏ 
فلو أن الرجل كان على معرفة بف التخريج» وعلى علم بطرق التصحيح 
العف ورا غل عة رول الله و أن تفت مجر الأعري لاد 
إلى تخريج الشواهد التي أشار إليها تخريجاً علمياً دقيقاًء ولم يقنع بإحالة 
القراء إلى «مجمع الزوائد»» بل وموهماً إياهم أن صاحب «المجمع» صَعَفهاء 
وهوكذت وزو بل هو -كما يقول البعض:- له قرونً! فن بعضها حجَّة عليه؛ 
لأتّه وق رجالهاء وهذا -وإن كان لا يعني أنه حح إسنادها-كما بيّنت ذلك 
مراراً-» فهو -أيضاً- لا يعني ما أشار إليه من التضعيف» على أنه لما رجعت 

إلى أسانيد بعضها تبين لي صحتهاء مما أكد لي تدليسه وكذبه. 

والكلام عليها وتخريجها مما لا يسع له المجال الآن» ولا سيما وقد 
جت أحدها تحت الحديث )۲٠٠١(‏ من «الصحيحة» المجلد السادس» 
وأشرت فيه إلى جناية (الهدًام) عليه؛ فحسبي هنا -إذن- أن أسترعي النظرَ 
إلى أن الحافظ المنذري في «الترغيب» )٥١-١١ /٤(‏ قد جَوّد أسانيد ثلاثة 
منهاء هي: عن عمُران بن حَصّين» وجابر بن عبدالله» وابن مسعود» ونحا نحوه 
الحافظ العسقلاني. 

ا و ا ك ا ا 
(الهدّام) ليس على شيء من العلم والتقوى! بل هو يهرف بما لا يعرف! 

قال الحافظ في اا (۲۱۷/۱۰) -بعد أن ذکر ت تصحيحَ الحاكم 
لحديث ابن سيرين وأقزه-» وسَيُوكد ذلك في آخر کلامه-: 


«وله شاهد من حدیث جاب وعمران بن حصين» أخرجهما البزار بسندين 


«النصيحة ۷ 


جيدين»› ولفظهما: امن کاهناً...) وأخرجه مسلم من حدیث امراًة من 
زواج النبي ا ومن الرواة من سماها حفصة- رافظ : (من اتی عرافاً...)» 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد» لكن لم يصرّح برفعه» 


ومثله لا يقال بالري» E E‏ 


واتفقت ألفاظّهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة» إلا حدیث مسلم» 
فقال فيه: «لم يقبل ی ا ووقع عند الطبراني من حديث 
نس -بسند لين مرفوعا- بلفظ: «من أتى كاهناً فصدَقه بما يقول» فقد برئ 
مما أنزل على محمد» ومن أتاه غير مصدّق له» لم تقبل صلاته أربعين يوما». 

والأحاديث الول -مع صخُتها وکٹرتها- آولى من هذاء والوعيد جاء تارة 
بعدم قبول الصلاة» وتارة بالتكفي فَيُحمل على حالين من الآتي» وقد أشار 
إلىذلك القرطبء. 

الات ع الك وت الا کن ن اقرف غ 
المغيّبات بضرب من فعلل أو قول. 

قلت: وحديث مسلم مخرج في اغاية المرام» (۱۷۲/ ۱۷۳). وتحت 
الحديث )٦٥۲۳(‏ من الخ الراإبع عشر من «الضعيفة)» وحديث انس 
محر فیه برقم .)٠٥٥(‏ 

e E N E 
معانڈ مكابل عرض -باسم‎ RE E E 
التخريج والتحقيق- هدم السنة وما بتي عليها من الأحكام الشرعية؟! فالله‎ 


وو 
سه . 


(۱) قلت: ویؤيده ُن بعض الرواة رفعه؛ رواه آبو نعيم فى «الحلية» .)٠١٤ /١(‏ 
ورواه -أيضا- )41/۸( من حدیث این عمر. 


۷- «روى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن جابر 
-رضي الله عنه-؛ قال: خرح رسول الله ية مع عبدالرحمن بن عوف إلى 
التضُّل» فإذا ابنة إبراهيم يجود بنفسه...» الحديث» وفيه بكاؤه ب على ابنه 
وقوله: هو وی واا بك لمحزونون» تېکي العين» ويحزن القلب)»» وقوله 
لعبدالرحمن: 

«إّما نَهَيْتُ عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لهو ولعب 
ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة...» الحديث؛ قال الترمذي: حديث حسن». 

قال (الهدًام) :)۳١١ /١(‏ «أخرجه بطوله الحاكم /٤(‏ ١٠)ء‏ والطحاوي 
(۲۹/5) من «المعاني»» وأخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ دون آخره: «وهذا هو 
رحمة...٠؛‏ وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ وهو ضعيف». 

قلت: فيه -أرلد: أن هذا التخريج والتضعيف من الأدلة الكثيرة الذالة 
على هدمه -المشار إليه آنفاً-؛ فن قصة وفاة إبراهيم -عليه السلام- وبكاثه 
ية عليه» وما قاله فيه؛ ثابث في «الصحيحين» من حديث أنس بنحوه» وهو 
مخرح في «أحكام الجنائز» (ص۳۲)؛ فلم کتمه؟! أم أنه جاهلٌ به؟! أحلاهما 


٣ 

انا لقره که نما بت غن صوتن.. إل شاهد قوی من 
حديث انس -أيضاً-؛ يأتي الكلام عليه بعد هذا. 

من أجل هذا -والذي قبله- قال الترمذي: «حديث حسن)؛ أي: لغيره؛ 
کما هو معروفٌ من اصطلاحه الذي بيه في آخر «سننه»؛ ففيه إشارة منه 
-أعني السرمذي- إلى أن في السند ضعفاً فكَشف (الهدًام) عن سبب 
الضعف -فقط-» دون بيان سبب التحسين: هو من خياناته العلميّة التي لا 
تھی ! والسبب واضحٌ جداً: الهدم» ثم الهدم! 


«النصيحة ...) 


ثالفا: الحديث عند الترمذي من رواية جاب وعند اللدَيْن عزاه (الهدام) 
إليهماء هو من روايتهما عنه» عن عبدالرحمن بن عوف» فكان عليه أن بين 
ذلك؛ ولكن ما له ولمثل هذا التحقيق» وهو إنما همه التخريبُ والتضعيفُ؟! 

E EES LLC A a 
الاختلاف في إسناد الحديث إِنّما هو من الأدلّة على ضعف ابن أبي ليلى‎ 
هذا! ولكنٌّ ضعمَه لا يضر حديثه هذا؛ لما سبق بيانه من الشاهد الذي كتمه‎ 
المُْحَرّب! وقد رواه ابن سعد -أیضا- (۱۸۱۳۸) عن جاب عن عبدالرحمن.‎ 

۸- «وقال الحسن: صوتان ملعونان: مزمار عند نعمة» و عند مصيبة): 

قلت: لم يرجه (الهدام)؛ إمَّا لجهله بالآثار السلفيةء أو لاستهتاره بها 
لا الف هواهالمسكمل الاير الي حزما الله والذى بحم غلن 
تضعيف كثير من الأحاديث التي صخت عن رسول الله بية؛ ومنها حديثُ 
البخاري -الآتي في تحريمها بعد هذا الأثر-. 

وقد أخرجه ابن أبي الدنيا من طريقين عن الحسن -وهو البصري- 
ولذلك جزم به ابن القيم» لا سيّما وقد صح مرفوعاً -كما يأتي قريباً-» وهو 
مخرج في مقدمة رسالتي في «الرّد على ابن حزم في إباحته الملاهي وعلى 
مقلدیه»). 

ولم يكتف (الهدًام) بعدم تخريجه» بل علق عليه بالافتراء على أحد 
ES‏ 
ارفعه البزار (۷۹) من حدیث انس» وفيه شیب بن س وهو ضعيف». 
قلت: فيه مؤاخذتان: 


الى اقترا عى الحا ال ار قزل عه ره يدل اى هن 


«النصيحة ...) uلا‏ ۷ 
«أخرجه»! ليوهم القراء أنً هذا الأثر أخطاً فيه البرا فرفعه! وهذا كذبٌ محص 
وافترا فقد رواه -آيضا-كالبزار-مرفوعاً-: أبوبكر الشافعي» والضياء المقدسي 
-وغيرهما- عن أنس» وهو على علم بذلك من كتابي «الصحيحة» »)٤۲۷(‏ 
فقد نصب نفسه لمعاكستي في تصحيح ما فيه وفي غيره ما وسعه الأمر 
(> حسداً وبغیا)؛ الاد الله ا ا 

ا إطلاقه الضعف على (تریب بن شر خط محض» بل هو 
جور واعتداء عليه» فته مخف ف وقد وة ان یوغرو وال ابو 
حاتم: «لَبّن»؛ كما قال الذهبي في «الكاشف)» فهذا زان الرجل a‏ 
ا حسن الحديث. 

ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «(صدوق يخطئ». 

فالإسنادٌ حَسَنٌ ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن طَهْمان إيا 
وهو مخرَج في «الرد) -المشار إليه آنفاً-؛ e‏ الحديث الثاني من ستة 
اعا ی ا ی ا 
حزم. 

واد قوئة ديف عبد الرحهن كن عرف الذي تلمحت عليه آنغاد؛ 
ا بن أبي ليلى» إِلَّما صَعْفَةٌ من قبل حفظه؛ فهو 
صالح للاستشهاد به» والله ولي التوفيق. 

4- عن عبدالرحمن بن عنم قال: حدثني أبوعامر -أو أبو مالك- 
الا شعرئ رضي اة ها اة سمع النبي اة يقول: «ليكوننَ من متي 
قوم E‏ الحرَ والحرير والخمر والمعازف»؛ ھا دنت صحیح» اخرجه 
البخاري في«صحیحه» محتجًاً به» وعلَّقه تعليقاً مجزوماً به فقال: وقال هشام 
او وا ا ا ا ا 


«النصيحة ل۷ 


عطية بن قيس الكلابي: حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري...٠:‏ 

کم و این الق م علي این جن الان قد ى رة ها 
الحديث بزعم الانقطاع بين البخاري وشيخه هشام» رذه عليه من وجوه خمسة» 
واحدة منها كافية» فكيف بها مجتمعةً؟! والخامس منها متابعة (بشر بن بكر) 
الثقة؛ عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر... به » وهذه متابعة قوي لم يسع 
(الهدام) د الاعتراف بها -رغم مجادلاته ومراوغاته الكثيرة المعروفة-» ولكنه 
مع ذلك غلبت عليه شقونّةُ وطبيعت فَمَاَّص منها بِكذِبَّة لها قرنان؛ فقال: 

اولكن ليس فيها نص صريح على المعازف» لأتها رُويت في «سنن 
البيهقي» واتغليق ابن حجر» ضمن (وهي ا خطاً: فمن!) رواية هشام 
المتقمة)!! يريد أنه ليس في رواية (بشر) التصريح بذكر المعازف؛ والواقع 
و فقد ساق الحديث البيهقي» والعسقلاني من طريق هشام وبشر سياقاً 
واحدا إلى آخره» مثل سياق ابن القيي إلافي لفظ واحدِ كما يأتي» ثم قالا 
في آخره -واللفظ لابن حجر-: 

اولفظ (دحيتم) عن بش ر هفله؛ إلا ته ا و ع 
«ويمسخ منهم قردة» والباقي؛ مثله سواء»! 

قلىت: ومع دلالة السياق على أنه لافرف بين رواية شام وير فن 
إثبات لفظة (المعازف) التي أنكرها (الهدام)ء فقول الحافظين المذكورين 
عَقَبَ الحديث صريځ في ذلك؛ لاٽهما صرحا بأته لا قق بينهما في شيء من 
السياق إلا في حرف: «منهم)؛ فثیت كيه فيما اعاه من النفي! 


ER Cele ag as 


(1) عزاها ابن القيم لأبي داود» وأبي بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح». 


mm )... «النصيحة‎ 


المصرّحة -أيضاً- بلفظ (المعازف) هي من رواية الإسماعيلي في «(صحيحه» 
اا بها ابن القجّم (ص١۳۷)؛‏ فتجاهلها (الهدًام)» وحملها -تضليلا 
للقراء- على رواية أبي داود المختصرة -التي ليس فيها اللفظ المذكور-؛ قلباً 
للحقائق الذي هو صناعتَّةٌ ورأش ماله! ومعاكسة منه للحقاظ الذين أثبتوها 
رها لطر هو طهر الم الق غل ا افا عن ر 
-تعالى-: #إفأمًا الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ 
فقد ذكر الحافظ في «الفتح» )٥٤/٠١(‏ رواية آي داود المختصرة» ثم اها 
بقوله: 

«ساق الإسماعيليع الحديتَ من هذا الوجه عن (بشر بن بكر) بهذا 
ا ر و 

فهل بعد هذه الحقائق والبراهين المثبتة لهذه اللفظة يتراجَ (الهدًام) 
عن نفيه لهاء ويتوب إلى الله» ويتبع #سبيل المؤمنين# في تصحيح 
الحديث؟! 

ذلك ما نرجي لك تمام كلامه لا يشر بخيں فقد استمرً في المعاندة 
E‏ ا ال کا ےو اا 
الحال أن نفيه المذكور (تجاهل عارف!)-: 

«أما نا (!) فأرى أن عله عطية بن قيس الحمصي؛ فإِلّه ليس معروفاً 
بالضبط والإتقان» ولم يتفه غير ابن حبان» وليس قول أبي حاتم: «صالح 
الحديث» بتوثيق؛ وقد فسّرها ابنه في «مقدّمة الجرح» (۲/ ۳۷) فقال: «وإِذا 
قيل: صالح الحديث» فإلّه يكتب حديثه للاعتباں وَجَعَلّها أدنى من مرتبة: شيخ). 

قلت: هذا لا يعني ى لا يتح بحديثه؛ ولو بمرتبة الحسن؛ بل العكس 
هو الصواث» وخير ما يفسّر به كلام الحافظ إِنَّما هو كلامَةٌ نفس فقد قال أبو 


«النصيحة 09 


حاتم في آخر ترجمة (سعيد بن إياس الجرّيري): 

«تغيّر حفظه قبل موته» فمن کتب عنه قديماً فهو صالح» وهو حَسَنْ 
الحديث». 

ولذلك قال أعرفٌ الناس بالرجال -ألا وهو الحافظ الذهبر# في كتابه 
«المغني في الضعفاء): 

«لم أذکر فيه من قیل فيه: محله الصدق...ولا من قيل فيه: هو شيخ؛ أو 
هو صالح الحديث» فن هذا باب تعدیل». 

وعلى هذا جرى خاتمة الحمًاظ ابن حجر؛ فقال في «الفتح» )٥٤/٠١(‏ 
-اعتماداً على كلمة (صالح)-: 

«عطيّة بن قيس؛ شامي تابعي» قوّاه أبو حاتم وغيره». 

وقال في «التقريب»: ثقة مقرئ». 

وغیڑهم كثي من المتقدمين والمتأخرين ممن صح حدیثه هذا؛ كابن 
الصلاح» والنووي» وابن كثير والحافظ السخاوي» وغيرهم ممن كنت سميتهم 
في مقدمة كتابي «ضعيف الأدب المفرد» (ص٤٠)؛‏ ممَّن هو على علم به بعد 
ما الع عليه» ومع ذلك فلم يَرْعَو ولم يهتدء وظَلّ سادراً في جهله وضلاله 
رغاد 

وين مكره وقلبه للحقائق؛ أنه -بعد ما طعن في رواية عطية» عن 
عبدالرحمن بن عَنْم» عن أبي عامر- لم يَسَعه إلا أن يذكر متابعة إبراهيم بن 
عبدالحميد بن ذي جِمَايَةَ» عمّن أخبره» عن أبي عامر؛ فعل ذلك ليحرف 
اة فن طا وخ ركا اة رة ل الى ف ا 
وغدانا ا فقال: 


«(النص. لنصيحة ...»ل0۷9 


«وإسناده ضعيف» لإبهام بعض رواته» ويحتمل أن يكون عطيّة بن قيس». 
قلت: لم لا يُحتمَلٌ أن يكون متابعاً له فإ إبراهيم هذا ثِقَةٌ من أتباع 
التابعين› فقد آورده ابن حبان ف کتاب «الثقات» فيهم «(I۳/0‏ وقال: 


«(روى عن ابن المنكدر وحميد الطويل» روى عنه الجراج بن مَليح وأهل 
بلده). 

ونحوه فی في تاريخ البخاري» (۰0/۱"(. 

وکت فد درت ا فد يات ف رة (۳/ ۴۲6 ۳ قائدة عريزة 
نادرة في توثيق الإمام الطبراني له؛ فلتنظر. 

وابن المنكدر وحمید ى حدود الأربعين» فمن باب آولی أن مک 
من الرواية عن عبدالرحمن بن عَنم؛ لأته توفي في سنة (۷۸)» فيكون متابعاً 
فن اا عه ا هو ان دی کک 
(الهدًام)! فلماذا اقتصر عليه دون هذا؟! 

الجواب عند الإمام وکیع بن الجَراح -رحمه الله-؛ قال: «أهل العلم 
بكرن ها له ٠وا‏ عايهج» وال الأهراة كمون إلا ما لهي 

وهلذه ظاهرة ا فی کل تخریجات (الهدّام) -کما تقدم ویأتی-» وا 
لم يذكر هذا الاحتمالّ؛ لاله يلزم منه تقويته الحديث» وهذا ينافي هَدْمَهٌ الذي 
و ا ا ی ا E‏ 
بقوله: 

«وفوق هذا؛ فإبراهيم فيه تَظ! 


(۱) رواه الدارقطني في «ستنه» (۲۹/۱). . 
وانظر فائدة کی هذا من کلام ت شيخ الإسلام في في «مجموع الفتاوى» (4۷4/۷). 


«النصيحة ...)ه۷ 


وهذه عادةٌ له كلما وقف أمام راو مولّق من العلماء؛ تمَلّص منه بقوله: 
«فيه نظر»! وهذا يعني: «(عنده)» ولکنه ا ولا بقصح! !ثم هو مع 5 
السبب! آمراً للقراء -بلسان حاله- بالاستسلام لحُكمه الجاهل» وصرفاً لهم عن 
a eNO e e‏ 
فهو يلقي كلمته ثم يمشي» وعلى الناس أن يمشوا وراءه!! الأمر الذي ال ا 
منتهى العْجْب والغرور وقد َكَرّر منه هذا في أحاديث كثيرة يأتي الكلام عليها 
-إن شاء الله -تعالی۔ فانظر (ص: .)٥١۸ ٤٦٥ ۳۸۷ ۳۸١‏ 

ثم ختم تخریجه -بل تخریبه- بقوله: 

«وعلى أئ؛ فقد فصّلت في هذا الحديث في موضع آَحَرَ من تحقيقاتي؛ 
فانظره إن شعت»! 

كذا قال! ولسث أدري -والله- بأي عقل يُحيل القراء إلى موضع آخر لا 
E E E O‏ 
E‏ لشدة تتبعهم ل (تحقيقاته! )» فلا يفوتهم منها 
E‏ ولا واردة!! وهذه ا باردة! 

والتحقيق الذي يشير إليه -وهو في الحقيقة تخريبٌ وجهل أكثر من 
هذا- كان قد نشره في جريدة (الرباط) الأردنيةء وقد كنت رددت عليه رذاً 
مختصراً جداً في مقدمة كتابي «ضعيف الأدب المفرد» (ص٤1-ه‏ )> 
سميت فيها عشرة من حفاظ المسلمين -من المتقدمين والمتأخرين- أجمعوا 
على تصحيح هذا الحديث» واطّلع (الهدًام) على ذلك فلم يرتدع» واستمر 
يجابههم بانحرافاته وجهالاته» وترى الرد التفصيلي عليه في «الرّد على رسالة 
الملاهي لابن حزم وهي و وتجد طرفاً منه في الاستدراك رقم (۳) 


)١(‏ وهو قسيم «صحيح الأدب المفرد»؛ وقد نشرا -بفضل الله-. 


«النصيحة 0۷ 


المنشور في آخر المجلد الأول من «سلسلة الآحاديث الصحيحة»» الطبعة 
الجديدة. 


-٠‏ «عن عمُران بن حصين» قال: قال رسول الله ئية: «يكون في 
أمتي قذفٌ وخسفٌ ومسخ)»» فقال رجل من المسلمين: متى ذلك يا رسول 
الله؟! قال: «إذا ظهرت القيّان» والمعازف» وشربت الخمورا» قال الترمذي: 


هذا حدیث غریب) : 


قلت: ركن (الهدًام) هنا إلى تضعيف التّرمذي إِيّاه» وإشارته إلى ترجيح 
رواية الأعمش» عن عبدالرحمن بن سابط» عن النبي كية... مرسلا وما في 
التصحيح والتحسین» فهو مرو عنه! ثم إِلّه -كعادته- كتم عن قرائه حال هذا 
المرسل» وهو صحيح الإسنادء فهو صالح للاستشهاد به اتفاقاء وللاحتجاج به 
عند بعض الأئمة» كمالك وغيره» كما هو معروفٌ في بحث (المرسل) من علم 
المصطلح وغيره» كتم هذا كلّه» مُضِيَاً منه في عَيّه» واستمراراً في ضلاله 
وهدمه... 

ثم هو صحيحٌ اتفاقاً؛ لان له شواهدء منها حديث ربيعة الجُرّشي بإسناد 
صحيح -كما يأتي بيانه بعد حديثين» مع الرّد على (الهدًام) الذي ضعفه 
أيضاً (خبط لزق)!-. 

۱- «(وروی أحمد وأہو داود عن عبدالله بن عَمُری أن النبي ييه قال: 
«إنّ الله حَيّم على متي الخمن والميس والكوبة» والغبيراء» وكل مسكر حرام: 

ضف (الهدًام) إسناده بالجهالة والانقطاع '» وهذا مما لا نقاش فيه؛ 
والله يحت العدلء ولك ذلك لا يعني أن متن الحديث ضعيفٌ -أيضاً-؛ 


)١(‏ وقد سرد صفحتين كاملتين لبيان ذلك؛ إبرازاً منه لعضلاته!! وهو مخرّج في 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» )۱۷٠۸(‏ لشواهده؛ ولذلك عاكسني (الهدًام) فضعفه. 


«النصيحة ...) د(۷ 
وذلك لأ له شواهد تقريه» وهي مذكورة في «الرّد على ابن حزم»» وليس فيها 
ضعفبٌ شدي ولكن (الهدًام) من جنايته على السّنة أنه يخالف العلماء في 
تقوية الحديث بالطرق کا تقدم الته عليه ا -» بل إَ و إسناده 

Se‏ لذأاته» وهو ما ذکره E‏ نفسه من حدیث 2 أحمد ا 

وهذا إسناد صحيخٌ» كما في «الصحيحة» :)۱۸٠١(‏ قيس» وعلي: ثقتان» 
والثوري» والزبيري لا يُسأل عن مثلهما؛ وقد احتج بهما الشيخان. 

وأمّا (الهدام)؛ فعاكسني» وأعلّه بالانقطاع الذي لم يقل به أحد من قبله! 
فقال: 

«ولا أرى(!) هذا الإسناد متصلاء فإني لم أجد قيس بن حَبتر صرح في 
حدیث صح إسناده إليه أنه سمع ابن عباس» وما ذكر في إسناد أحمد أنه 
سأل ابن عباس فضعيف» انفرد بها بو أحمد الزبيري عن سفيان» وفي حديثه 
SE:‏ عن سفيان -إن لم يتاع -» ولم يتأابعه أحد من أصحاب سفیان على 
الحديث». 

قلت: مو ا ا ا ا شا ن ان ها 
الرجل» وعجبه» وغروره» ا ينظر إلى نفسه أ وصل ال مَصافُ كبار الحفاظ 
الد © الا رالرى الك للدي الراح مرن بها 
ويرجُحون فنقول لهذا (الهدًام): (ليس هذا بعشك فاذرُجي)ء فمن يجهل 
أحاديث فى «الصحيحين)» فيعزوها إلى من دونهما اة أو منزلة -کما تقدم 
في الأأحاديث رقم (۱۸و ٣٣و۳۷‏ و٣٥و٩٥و١)»‏ والحبل جرار- حری به أن 
يعرف قدر حفظه» وأن لا يتعدّى طوره فيقول: «..:فإني لم أجد...» إلخ!! فمن 
آتت أا الكو ورامك لال أك المطن من مسون الت فصلا عن 


أن تقفَ عليهاء أو تعرف طرقهاء فضلا عما لم يُطبع منهاء فاستر على نفسك؛ 
فكفاك عُجباً وغروراً وفضوس! 

ٹم إن خلاصة هرائ المذكور: ؛ إعلال الحديث بعلتین: 

إحداهما: جهله بتصريح (قیس بن حبتر) بالسماع من ابن عباس. 

قلت: وحكاية هذا يُغني عن رڏه» لاله جهلّ وكفى» ثم هو مبنو* على ما 
انحرف إليه من مخالفة #سبيل المؤمنين# الذي استقرٌ عليه علمٌ المصطلح 
من الاكتفاء بالمعاصرة. 

والآحر: وَضعُةٌ ضعفاً في (أبي أحمد الزبيري) في روايته عن سفيان 
الثوري» وشا بذلك القراء أنه لن تة في روايته عنه» ا عنهم 
الأقوال الاأخحرى المزكية له» التي يراها کل واقف على ترجمته» ولخصها 
الحافظ فی (تقریبه» بقوله: 

«ثقة ثيت؛ ا آته قد یخطۍ في حديث الثوري». 

فقوله: «قد يخطى» فيه إشارة إلى قلّة خطإه في حديث الثوري» ومثل 
هذا لا يضف حديته عند العلماءء إلا إذا س خطۇه» شأن کل رة موصوفب 
ا قد يخطى» ولذلك احتج به الشيخان» وَرَوَيَا له من حديثه عن الثوري» 
فضالد عن عیره -کما في «(تهدیب المزي»-» وصحح له ابن حبان أحاديث 
كثيرة غير هذاء فانظرها إن شئت في («الإإحسان»-طبع المؤسسة)؛ وهذه أرقامها 
(۳7 gوMA4‏ و۹٥٤۲‏ واش ف إلى حفظه- و171Y‏ g۾TAYT EATYg‏ 
و١٤۸‏ و٣۷٠‏ و۹۸ ٠1)ء‏ وأكثرها مخرّجة فى كتابى «الصحيحة)» وغيره من 


وأما قوله: «ولم يتابعه أحد...» إلخ؛ فليس من شرط الحديث الصحيح 


«(النصيحة ...) 

أن يتابع الثقة عليه -كما هو معلوم في علم المصطلح-. 

على أل سفيان قد توبع عن علي بن بذيمة» كما ذكر (الهدًام) نفسه» 
ف الشاغة؟! 

وأمّا قوله أخيراً: «وانظر الخلاف في إسناد هذا الحديث في «التحفة» 
(/ 4۸(): 

فهو من تدليساته الكثيرة ليوهم القراء أن فيه عِلَة أحرى» والحقيقة أنه لا 
شيء ن بعض الرواة أدخل “بين علي بن بڏيمة وقيس بن حبر 
سعيد بن جُبير؛ وهذه الزيادة في السند لو صخت لا تضره» ا 
أل الحافظ المزي جزم بخطإها بَا لبعض الحفاظ ونقل عن الخطيب أنه 
قال: 

«والصحيح عن علي بن بذيمة: ما رواه سفيان الثوري» عنه» عن قيس 
ابن حبتر عن ابن عباس». 

قال المزي-عقبه: 

«ولیس لسعید بن جبیر فيه ذكرا. 

فبان جليّاً تدليشه وقلبُه للحقائقء بل إِتّه بتلك الإحالة كان (كالباحث 
عن حتفه بظلفِه)؛ فإن تصحيح الخطيب لرواية على بن بَذيمة تعود عليه 
بإبطال ما وضع فيها من علَة الانقطاع بين قيس وابن عباس» إذ لو کان شيءٌ 
من ذلك صحيحا؛ بوه ونَكلَّموا عليه -كما فعلوا برواية سعيد بن جبير-. 

رق (الهدًام) تخريجّه للحديث» ومحاولته تضعيفه بتلك الإحالة 
العد ية ونا اح د ساره اله EE TE‏ 
E A RA O ENO EE‏ 


m~ )... «النصيحة‎ 


ل e‏ بان إستاد الحديث ضعيف -كما يرمي إليه هتام 
قوله E‏ فج آخره: «وکل مسکر حرام) ف EE‏ عنده؟! ص أنه متفق 
عليه من حديت ا موسىی» ورواه جمح آخر من أآصحاب رسول الله ا 
-کما تراه مخرجاً فی «الإرواء» (۲۳۷۳)-. 

فسكوتة عنه من تمام هدمه للسنة الصحيحةه لا سيّما ولم يتقدم منه له 
تصحيح أو يتا ولم یرد له دکر ف فهرسه آخر الكتاب» الأمر الذي يؤکد 
عليه ُن يصرح وينه قراءه أنه صحیح»› زا تضعفه للحديث لا يشمله» هذا 
لو کان يبني ولا یهدم! والله حافظ دیته» وناصر سنه نبيّه ياف والله المستعان. 

۲“ (وفي «الترمذي» لقم ا هدا العا هة إن ن النبي ياو قال: 
¥ او الشات ولا شد تروهنَ» ولا تعلٌموهنٌ» ولا خير في تجارة فيهن» 
وٹمنهن حرام)» وفي مثل هذا لىت الآية: ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله # الآية» [لقمان: :]٦‏ 

ضف (الهدًام) إسناده 9 )۳۷7/1 a‏ نعلت وأحال 
في ذلك بقوله: «وانظر تفصيله في تحقيقي ل «الکای ا 

RE‏ خرب فيه وضعَّف آحاديث صحيحة -كما فعل في «رياض 
الفتالجراء وعاد الل خاك وامتجد دا أن كر ص فة باح 
مما هو هنا!! فإن الحديث وإن كان من رواية عبيد الله بن رَحْر عن علي بن 
يزيد... عن ا أمامة -وعلي» وعبيكد الله ضعبقان-» فقد تعامی -ھنا- وما 
أظنه إلا كذلك هناك عن أن لشبب تزول الآبة شاهدا عن جماعة من 


(۱)( ولیس هو فيما طبع له تحت ا «تهذیب الكبادً ئر !! 


«(النصيحة ...) — 


السلف؛ منهم عېدالله بن مسعود: 

فقد سئل عن هذه الآية؟ فقال: هو الغناء؛ والذي لا إله إلا هو! يردذها 
-ثلاث مرّات-. 

أخرجه جماعة من الأئمة بإسناد صحيح» وصححه الحاكم» والذهبي» 
وابن القَيّم في «الإغاثة» »-)۳٠١ /١(‏ وقد علقه عن أبي الصهباء: سألت ابن 
فو 

رتد اني عه ف ا وج لن غل و ل الد 
المطلق هناء كما فعل بقوله 44: «وكل مسكر حرام في الحديث الذي قبلهء 
فتنبه! 

وكذلك لم يعلق على قول ابن القيم -هناك-» وقد ذكر الحديث بتمامه 
E e E‏ وید وا کاک ا ا 
الله (ويعني التي هنا)» ويكفي تفسير الصحابة والتابعين ل#لهو الحديث» 
أنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمرا. 

وقد حرجت هذه الآثار في «الصحيحة» تحت الحدیث (۲۹۲۲)» 
وكذلك في رسالة «الرّد على ابن حزم» في الفصل الثامن. 

۳- «وعن الغازي بن ربيعة -رفع الحديث-. قال: «ليْمسسّ قوم وهم 
على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان»: 

أعلّه بالإرسال» وضعَّف بعض رجاله» ولم يسمّه! ثم وصله -وَعَمد 
تَعْمِيَهٌ- «من طريق قتادة بن الفضيل الرّماوي» عن هشام بن الغان عن بيه 
عن جَدّه أن أبا مالك قال...فذكره مرفوعاً» ثم قال: 


اوغا اساد ف ااا 


«النصيحة ...) — 


کذا قال! کت کتم ولم يبن ين -كعادته!-. وعلى القراء أن يكونوا ا له! 
ويس في السند أَحَدٌ معروف بالضعف» بل إسناده جيد من مسند (ربيعة 
الجرشي) والد (الغاز)» وكذلك رواه ابن عساكر وغيره» وراه الحافظ» وهو 
مُحَرّحّ تحت الحديث السادس في رسالة «الرّد على ابن حزم». 


قوله -فے السند-: أن أا مالك)؛ م. ¢ عة ق اءته! ف 
وفوا هي 1 من سوء دهمه وسرعه ورا 2 


له ذكر فى الإسناد. 
-٤‏ «روى عبدالله بن مسعود» قال: لعن رسول الله ية المُحَلّر 
0 له): 


رواه الحاكم في «الصحيح»» والترمڏذي» وقال: «(حديث حسن صحیح)» 

«والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر وعثمان» وابن عم وهو قول 
الفقهاء من التابعين». 

ضعَمَة (الهدًام) بعد أن حَرّجه بقوله :)۳۸١ /١(‏ «وهذا إسناد فيه نظ 
فإن با قيس عبدالرحمن بن روان ليس بالحافظ ولا يُحتمل تفرّده في مثل 
هذا الحدیث(!)ء ولیّنه غير واحد ولم یتابع ممن هو مثل! 

قلت: نظرته هذه من نظراته الكثيرة- ا عن علم 
المصطلح إلى هدمه للسنة! متستراً ببعض ما قيل في الرّاوي! ومقدّماً للجرح 
على التعديل! خلافاً للعلم» وقد يقترن مع ذلك شيء من الكذب أو على 
الا الاي ارال بارال الات كل وة ال كرون وة غه 
واحدا؛ فلن أحداً من الأئمة لم بُطلق القول في تليينه» وهو يشير بذلك إلى 

(1) وأمّا في «تهذيب الكبائر» -له- (ص »)١۳١‏ فقال: «أرجو أن يكونَ حسناً؛ فإِنَ 


الأحاديت -جميعاً- لا تخلو من ضعف» ولكنه ضعفٌ قد يُحتمل -إن شاء الله تعالى-...١»!!!‏ 
فيا لله الحَجَبُ! 


«النصيحة ...) mn‏ ر 

قولین معروفین: 

أحدهما: قول أحمد فيه: «يُخالف في a O GÎ‏ 
مسقطاً لحديثه؛ لأن كثيراً من الثقات لهم مخالفات» ومع ذلك فحديثهم حجُة 
إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منهم» ولا شيء من ذلك هنا. 

وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد -في رواية عنه كما في «التهذيب»-: 
لفن به باس». 

فسقط تشبثة بالقول الأول! 

وأا الآحر؛ فهو قول أبي حاتم: «ليس بالقوي»: 

فهذا لا يعني أ ضعيف» لأ ليس بمعنى: «ليس بقوي)؛ فبين هذا 
وبين ما قال فرق ظاهرٌ عند أهل العام ويويّده أله سئل: كيف حدیثه؟ فقال: 

«(صالح» هو لين الحديث». 

فهذا يعني ا حسن الحديث» وقد تقدم من كلام أبي حاتم 
-نفسه- تفسير قوله: «صالح)؛ بأنه يعني حسنَ الحديث. 

فسقط -أيضا- تشبثة بهذا القول الثاني! وتبيّن أنه لا مستند له في 
وضعه ضعفاً في عبدالرحمن هذاء وان حديثه حسن عند هذين الإمامين. 

فل ا ران ج اتج ا وع اا ای 
فقد احتج برواية عبدالرحمن -هذا- عن هريل في «الصحيح» -كما في 
«تهذيب المزي» -وغيره-. 

وقال الذهبي ي ترجمته من «الكاشف»): «ثقة». 


وقال الحافظ: «(صدوق؛ ريما خالف». 


«النصيحة 0/9 


فهذا 2 القارئ دلالة قاطعة على أن الرجل -مع إعراضه عن آقوال 
العارفين بهذا العلم-: َمل أقوال بعضهم ما لا تحتمل من الجرح. 

وإ مما يؤكد ذلك؛ أن الحفاظ النقاد من بعدهم صخحوا هذا 
الحديث على شرط البخاري؛ منهم ابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيد -كما 
ذكر الحافظ في «التلخيص»» وأقرّهما-» وصححه -أيضاً- الترمذي» وابن حزم 
في «المحلى» »)۱۸١ /٠١(‏ وعبدالحق الإشبيلي في «الأأحكام الصغرى» 
(۲۸۲1)» وابن تيمية» وابن القيم -وغيرهم كثير وكثير-. ) 

وقد حرجت له في «الارواء» E )۳۱۱-۳۰۷ /٦(‏ للزيلعي في «نصب 
الراية)» وابن الُم هنا- شواهد عن خمسة من الصحابة» ولبعضهم عنه أكثر 
من طريق» وقد ضعَّفها (الهدًام) كلها. 

و ا ا ا ع ا ا ا 
أ 1 روت أن م ارح و و اا 
(الهدام)» وحديث أبي هريرة قوی وقد حسّنه البخاري» وصځُحه ابن الجارود» 
والزیلعي (۳/ ۲۳۹). 

وإن من جهل (الهدام) وغروره؛ أنه لم يعجبه تحسين البخاري وتوثيقه 
لراویه! وقال فيه -کعادته-: «فیه نظر»!! ثم هذی ما شاء له هواه من الهَدّیان! 

وإ مما يؤكد خروجًه عن #سبيل المؤمنين)؛ أن الحديث قد عمل به 
كبارٌ الصحابة وفقهاء التابعين -كما تقدم في كلام الترمذي-» ولقد كان هذا 
کافیاً لیعرف -من نفسه- انحرافه وضلاله» ولکن صَدَق من قال: 

لا ترجع الأنفش عن غيّها ‏ مالم يكن منها لها زاجرُ 

وإ من جََفْه وهدمه؛ أن ابن القيم ذكر لحديث ابن مسعود رواية أخرى 

تم سيلف 


«النصيحة ...) 

لعن رسول الله بيا الواشمَة والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة» 
والمحلًّل والمحلّل له» وآكل الرّبا وموكله. 

فصعفه (الهداة) بنجهالة أجد رواتنه مناهلا الشسواهد الى سبقت 
الااة إلنمك كا آنه أف اقرا شحف هدا الفط بتمامه يكره عن 
تضعيفه إِيّاه» وذلك من حخطته في الهدم مع أن الحديث في غاية الصحة؛ 
فإ جملة (الوشم والوصل) أخرجها الشيخان -وغيرهما- من طرق عن ابن 
مسعود» وهو مخرج في «آداب الزفاف» (ص۳٠۲-‏ المكتبة الإسلامية). 

ea E EE EE O E Ces 
وشواهدها.‎ 

وجملة (آكل الرّبا وموكله) أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن 
ابن مسعود» وهو مخرج في «الإرواء» /٥(‏ ٤۱۸)ء‏ وله فيه شاه من حدیث 
أبي جُحيفة» أخرجه البخاري وغيره» وآخر من حديث جابرء رواه مسلم وغيره. 

فلينظر القراءٌ مبلعَّ جناية هذا الرجل على السنة الصحيحة» وطرقَ 
محاولته الهدم فيها -عامله الله بما يستحق!-. 

-٥‏ «وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله كلا 
اك بان الان 001 فالا لن ا رسو اللا قال ر المحالن 
لعن الله المحلّل والمحلّل له»» رواه ابن ماجه بإسنادٍ رجاله كلهم موتقون لم 
یجرح واحد منهما: 

قلت: يعني بجرح قادح» وهو كما قال» ولذلك حسّن إسناده عبدالحق 
الإشبيلي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وصخَحه الحاكم» والذهبي» والزيلعي 
(۲۳۹/۳)» وهو مخرّح في «الإرواء» )۳١۱-۳۰۹/۲(‏ من طريقين عن الليث 


«النصيحة ...) س 
ابن سعد قال -في طريق عثمان بن صالح المصري-عنه-: قال لي أبو 
مصعب مشرح بن هاعان» عن عَقبة -وقال في رواية عبدالله بن صالح عنه: 
سمعت مشرَح بن هاعان... به-. 

قلت: وهذا الإسناد حسنٌ متصل» وأعلّه (الهدًام) بعلتين: الانقطا» 
وضعف مشرَح!! 

أمّا الانقطاع» فتشبّث بما نقله عن البخاري من استنكاره سماع الليث 
من مشرح» ونحوه عن أبي ر وهو مذكورٌ في «الإرواء». 

ودا عله انول فة ال كار ان ب ان که ا لولا أنه 
معارض بما يبت ما أنكراء وهو قول الليث: «قال لي»» وفي الرّواية الأحرى: 
اسمعث مشرح...٠؛‏ والمثبت مقدّم على النافي كما هو معلوم» ولا سيما 
والليث بن سعد إمام من أئمّة المسلمين» ولا يعرف في (المدلسين). 

وابن صالح -وإن کان فيه کلام-؛ فهو متابع من عثمان» وهو ثقة من 
شيوخ البخاري» ولذلك رد الإعلالّ المذكور الحافظ الزيلعرة بقوله: 

«وابو صالح مختلف فيه وإلا فالحديث صحيخٌ من عند ابن ماجه» فن 
شیخ ابن ماجه یحی بن عثمان ذکره ابن يونس في ا المصريين»» وأثنى 
عليه بعلم وضبط, وأبوه عثمان بن صالح المصري ثقة ا له البخاري» وأمَّا 
مشرَح بن هاعان» فوتقه ابن القطان» ونقل عن ابن معين أ a‏ الاه التي 
ذکرها ابن ا حاتم لم يرج عليها ابن القطان ولا غيره. 

قلت: وهذا رذ علمرة قوي قوي من الحافظ الزيلعي» ولذلك تجاهله 
(الھدًام) کما تجاهل غیرہ مما سأذك مما يُعرقل عليه هَدْمَه» فقال عَقَبَّ 
تخریجه للحدیث (۳۸۸/۱): 


«وزية مطبوع «ابن ماجه): «لي»؛ فصارت کالسماع» وهو خط 
صوابه في «التحفة» (۷/ ۳۲۲))». 

فأوهم E ESE‏ قول (الليث بن سعد): «قال لي“ زيادة 
من الطابع» وهذا من معانداته التي يُمهّد بها للهّذم وقلب الحقائق» دونما 
خياء أو خحجل؟ فان هذه الزيادة -«لي»- ثابتة في نسخ قديمة من «سنن ابن 
ماجه)» وعليها اعتمد الحافظ الزيلعي في رده المتقدّم» وكذلك فعل الحافظ 
الحافظ في «التلخيص)» فقال (۳/ )١۷١-٠۷١‏ -تعقيباً على استنكار البخاري 
واف زفت 

«قلت: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم» وفي رواية ابن ماجه 
عن الليتة «قال لي مشرح»» ورواه ابن قانع في «معجم الا ٠‏ 
رواية عبيد بن عمير» عن أبيه» عن جده» وإسناده ضعيف». 

هذا يتجاهل (الهدًام) الحقائق»ء فهل ترك مجالاً لأأحد ان يظنٌ به خیراً! 
ويطمع منه أن يأتي بما هو عليه» مشل رواية الوياني في «مسنده» 
۲/۱۱/۱۵ من طريق شيخ ابن ماجه» عن أبيه» عن الليث» قال: 
اسمعت...)» هكذا «(سمعت» مكان: «قال لي»؛ فهل هذا وما قبله ا 
مطبعي أيها (الهدًام) اللَودّعرء؟! 

وأمّا قوله: «صوابه في «التحفة)...٠:‏ فهو من تدليسه -بل كذبه-أيضاً-؛ 
فليس فيه أي تصويب» وكل ما فيه أله ساق رواية ابن ماجه كما وقعت له: 
SET‏ (۲/۱/۷): حدثنا محمد بن ئۆلىن : نا مُعَلّى بن الفضل: نا 
داود بن عبد الرحمن العطار عن عبد الله بن عثمان بن تيم عن نافع بن سَرْجّس» عن 
قد نن عن غين أنه -وكان من أصحاب النبي ييل -» قال: لعن رسول الله بللة... 
الحديث» ليس فيه: «عن جده». 


£ 
وإسناده وأه. 


«(النصيحة ...) د( 


«قال: قال مشرح...) 

بقي الجوابُ عن العلَّة الأحرى؛ وهي تضعيفه لِمشرح» قال: 

«قلت: ومشُرَح بن هاعان فيه فف وقال ابن حبان: يروي عن عقبة 
مناکیر لا يتابع عليهاء فالصواب ترك ما انفرد به). 

ت: والجواب من وجهين: 

الأّل: قد ذكرت أكثر من مَرَّة أن كون الراوي فيه ضصَعْفٌ لا ينفي حسنَ 
حديفه» وكل الأحاديث التي يُحَسّنها (الهدًام) -على قلتها- هي من هذا 
القبيل» وإلا كانت صحيحة! ولكنه يغالط ويكابر. 

والآحر: أن قول ابن حبان المذكور مُعارَض بتوثيق ابن معين» والعجلي» 
ويعقوب الفَسَّويٌ» وكذلك ابن حبان -نفسه- في «الثقات» »)٤٥۲ /٥٩(‏ وروى 
له حديثاً فى «صحيحه» (٦10۸-«إحسان»)؛‏ لکن مَنْ دونه و ولذلك 
خرجته. فى «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

1- «أحمد. . .عن داود بن بن الحصين» »> عن و -مولی ابن عباس-» 
عن ابن عباس» قال: طلّق زكانة بن عبديزيد أخو المطّلب امرأته -ثلاثاً- في 
ملي و خا دف اله رول الله ل: «كيف طلَفْتَها؟»» قال: طَلَمَتّها ثلاث 
قال: في مجلس واحد؟)» قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدة» فارجعها إن 
شئت»» قال: فراجعها؛ ورواه الحافظ المقدسي في ((مختارته» التي هي أصح 
من (صحيح الحاكم»): 

ضعفه (الهدًام) بداود هذاء وتجاهل طريق ابن جريج» عن بعض بني 
رافع -المخرًّج عنده قبل هذا-» كما تجاهل تصريح ابن القيم -من قبل- 
بصخته ( ص۰۸ »)٤‏ وتصحيح الضياء المقدسي هنا»ء والمحقق جيذ شاکر في 


«النصيحة 0 


تعليقه على «المسند»» وغيره» كما تجاهل طريق طاوس» عن ابن عباس» قال: 
E‏ الفلاث-واحدة فقال عمر -رضي الله ع رن الاس قك استجاا 
في أمر كانت لهم فيه انام فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم؛ وهو مخزج في 
«الارواء» )۷/ «(I‏ و(اصحيح ا داود) (ه 14۱( من رواية مسلم وغسبره» 
وعزاه (الهدام) فیما تقدم )۱/ 6*۸( لمسلم وحده! ولم بظهر موقفه الحقيقى 
منه» ومعه ظاهر القرآن وإجماع الصحابة في عهد الصديقء وأوّل خلافة عمر؛ 
کما زره ابن القبّم» ومن قبله شيخ الإسلام ابن تمه -رحمه الله تعالی-. 

ارات الحافظ نقل في «الفتح») (۹/ )۳١١‏ تصحيح أبي يعلى 
لحدیث داود» فأقره» بل وأیّده وقواه بحدیث مسلم. 

2 ارا و ا ا الل ي جر ال ا ا 
امرآته في حيضها أن بُراڄعَها»: 

قال )٤۹/۱(‏ ف تخريجه: «أخرجه مسلم (۷۱٤۱))؛‏ ولم يزد! 

وهذا تقصير فاحش في فن التخريج» پنبئ کل غايته من التخريح -کما 
N‏ و ع ا ا ی ی 
عن ابن عمره ولا يجوز عند العلماء عزو الحديث لغير البخاري وهو عنده؛ لما 
هو متف علية أنه أصح كتب السنة. 

وقد خرَّجث الحديث -بتوسّع- في «الإرواء» (۷/ ٤۱۲۲ء‏ ۱۳۲)» مع 
تحقيتق القول في هذه الطلقة؛ هل حسبت على ابن عمر أّم لا ؟ بما قد لا 
تراه في مکان آخر؛ والله أعلم. 


—AA‏ «قال سعيد بن منصور: حدنا سفيان» عن شف سمح آنا 


«النصيحة راه 

يقول: قال عمر في الزجل يطلّق امرأته وا ول ا ا هي 
ثلاث للا تحل له حتی تنکح زوجا ا غیره ف وکان إذا أ به اوجعه): 

قال (الهدام) :)٠٠١/١(‏ «أخرجه البيهقي )۳۳٤/۷(‏ من طريق سعيد 
ابن منصور»› وإسناده حسن»! 
صحیح لا غبار عليه فسفيان: هو ابن عُيينة؛ أشهر من أن يذك وشقيق: هو 
ابن أبي عبدالله الكوفي؛ ثقة بلا خلاف مع تابعيّه» وروى عنه جممٌ من 
الحفاظ. 

ثةّ إِنّه لو كان محقَقاً -كما يزعم-؛ لم ينزل في تخريجه إلى البيهقي! 
ولعلا إلى «سنن سعيد بن منصور» -وقد أخرجه البيهقي من طريقه-؛ فته 
أخرجه فيه (۱/۳/ ١٠۲/٤۷٠۱)؛‏ وقال -أيضاً- :)۱٠۰۷۳(‏ نا أبو عوانة» عن 


وهذا صحی أیضاً» وصحّحه الحافظ (۹/ .)۳١۲‏ 

۹ ...عن بک عن نعمان بن آبي اش قال سال رجل طا 
ابن يسار عن الرّجل يطلق البكر ثلاثا؟ فقال: إِتّما طلاق البكر واحدة...» 

قال :)٤٥1/١(‏ «أخرجه عبدالرزاق (١۷٠٠۱)؛‏ وهو في «الموطإ» 
»)٥۷۰ /۲(‏ ورجاله ثقات»! 

قلت: هذا جَهْل في فن التخريج والتحقيق» والصواب أن يقال: أخرجه 
مالك في «الموطإ»...وعنه عبدالرزاق...بإسناد صحیح؛ رجاله ثقات. 

-٠‏ «التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرَّة الرابعة): 


خرجه )٤٦۲/١(‏ من رواية أصحاب «السنن» -وغيرهم-عن معاوية 


۹u «النصيحة‎ 


* 


-مرفوعاً-: «إذا شربوها فاجلدوهم...ثم إذا شربوها فاقتلوهم)» ثم من حديث 
بي سعيد» ومن حديث أبي هريرة؛ ولم يبيّن رأيه فيه تصحيحاً أو تضعيفاً! 

نعم؛ قال في حديث آبي سعيد: «وهو وهم»! وسكت عن إسناد الآخرين! 

وعهدي به أنه يحشن حديث عاصم ابن بهدلة -كما فعل في حديثه 
المتقدم (۱/ ۴۷۲) عن ابن مشعود: «إِن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد»-» وحديث معاوية من طريق 
عاصم هذا ثم قال: 

«وانظر تمام تخر يجه في «الإاحسان) .))٤۲٤۷(‏ 

وهذا لا يعني عنده بالضرورة أنه يتبتّى تصحيحَه إياه فكم من 
تصحيحات هناك خالفها (الهدّام) بغير حق» ولذلك كان من الواجب عليه أن 
يظهر ريه في هذا الحدیث» ولا يتکتم ولا يج! وهو في الحقيقة في غاية 
الصحة؛ فن له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابة» أشرت إليهم في 
«الصحيحة) .)١١١١(‏ 

رفو ع اعلابا شاف الما امد شاك رة ال 
في تعليقه على «المسند -٤۹/۹(‏ ۹4۲) في بحث علمي دقيق؛ رواية وداراية 
ك ۰ 

وقد قال الحافظ «الفتح»: «(وهو حديث مخرج في «السنن» من عدة 
طرق؛ أسانيدها قويّة». 

-١‏ «وعزم ي على التعزير بتحريق البيوت على المتخلّف عن حضور 
الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء 


2 
والدرةا: 


«النصيحة ۹ 


خرََّّة (الهدًام) )٤١۳-٤٦۲ /١(‏ برواية الشيخين: «من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «والذي نفسي بيده لقد هَممْتٌ أن آمَرَ بحطب فَيُحطب» ثم آمر 
اا ا ت ارا ف اا اعا ی ان ن 
علیهم بیوتهم...٠؛‏ انظر «الإإحسان» .))۲٠١۹٩(‏ 

قلت: وهذا التخريح بصم إلى ما سبق من التخاريج الدّالة على جهل 
لحل بالسة: وان اا خف ر مها إلا مادك عليه الفهاري لقره ل م 
الجملة التي في كلام ابن القيم: «لولا..»؛ وليست ثابتة في شيء من طرق 
الحديث الكثيرة. 

وقد كنت خرجته من خمسة طرق صحيحة في (الروض النضير) 
)١۳(‏ -منذ نحو ستين سنة!-» وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي 
وأحمد؛ من طريق أبي مَعْشّر عن سعيد» عن ابي هريرة...-مرفوعاً- بلفظ : 

«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت 
ی ادي بال يني ااا العا اود کم أن عاي ف 
Es‏ ۰ 

وأبو مَعْسر -هذا- ضعيف ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي 
اصحيح الترغيب والترهيب» »)۲٤٤/١(‏ وقد عزاها المنذري في «الأصل» 
(٠۹١ /١(‏ لأحمد وسكت عنهاء وأعلها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٤١‏ 

كل هذا خفي على (الهدام) -لضيق عَطَته وقلّة علمه-» والله المستعان! 

۲- «وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله»: 


خرّجه (الهدام) من رواية أبي داود والنسائي فقط! من طريق بَهُزِ بن 


«النصيحة ...» 


حکیم» عن أبيه» عن جده وقال :)٤٦۳ /١(‏ «وفي هذا الإسناد كلام» وحسَنه 
بعضهم؛ ولا يحتمل». 

ق جير الى تخي اباد فى «الإرواء» (۳/ ۹۳٦۲-٤٦۲)؛‏ وقد 
صخُحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي -كما ذكرت هناك-» وكذا صخُحه 
ابن دقيق العيد في «الإلمام» /۲٠۸(‏ ۲۷٥)»ء‏ و(الهدًام) -على منهجه المنحرف 
عن الجماعة- يأخذ أسواً ما قيل في الراوي! مقَدّماً الجرح على التعديل 
e‏ ا اهل او مر 

ولبتأمّل القراء معي أقوالّ بعض الموتقين لبهز بن حكيم من المتقدمين 
والمتأخرين؛ تتبيّن لهم حقيقة الرجل! 


سل ابن معين عنه؟ فقال: «إسناد صحیح؟ ذا كان دون بهز ثقة). 


وكان أحمد وإسحاق يحتجّان به. 

وقد تكلم فيه بعضهم تر بجت ولذلك. وق الجفاظ الذين وقفوا عليه: 

فقال الذهبي 0 «الكاشف»: 

اوتقه جماعة قال ابن عدي: لم آر له حديقاً منكرا». 

وقال في «تاريخ الإسلام) -وقد رد على بعض من تكلم فيه-: «وحدیثه 
قريب من الصحة». 

وقال في «المغني»: «صدوق فيه لين وحديثه حسن» وتقه ابن المديني 
وابن معين» والنسائي.... 

وقال الحافظ في «التقريب): «(صدوق». 

فقول (الهدام): (تحسين حديثه لا يحتمل)! هو الذي لا يحتمل؛ 
وضرب عرص الحائط. 


0۹ 9w)... «النصيحة‎ 


ثم إن الحديت :طرف من تحديت ركاة الأب وافطه: 


«لا يُمَرّق إبل عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن أبى فإنا 
آخذوها وشطرَ ماله ي من عزمات رینا لا يحل لآل محمد 6 منها شي ء. 

۳- «وعَزر من مثّل بعبده بإخراجه عنه» وپعتاقه علیه»: 

أخرجه من رواية أحمد وغيره؟ من طريق عمرو بن شیب کن ات عن 
حده. 

قال اوه ضف 

و ای کا کی ی ع ول مر حا ا 
(الهدًام) متناقض في هذه الرّواية؛ فقد سب -عنه- تحسينها -كما تقدَّم بیانه 
تحت الحديث (١۱)-؛‏ فراجعه. 


وها الخدت قد رة مخسا دمن طرق عن عرو بن شعي في 
«الإرواء (7/ ۸٦٤-۹۹١)ء‏ وفيه: أن النبي بي قال للعبدالممتّل به: «اذهب 
فائت حر : 

SET‏ الغرم عن سارق ما لا قطع فيه» وكاتم الضالّة»: 

أعَلّ لدت الا 5 من رواية عمرو بن شعیب...بقوله: «وفیه کلام»! 
E‏ فل أنه ا محر في «الارواء» (۸/ ٦۹‏ -۷۱)» وقد 
حسنه الترفليء ود ابن الجارود. والحاكم» والڏذهبي» وابن دقيق العيد 
(44۸/۳۷۲)؛ وهو في «صحيح أبي داود» -أيضا- برقم »)٠١١٤(‏ ولفظه: 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخ خب فلا شيء عليه» ومن خرج 
بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيا بعد أن ويه 


الجرين فبلغ تَمَنَ المِجَنٌ؛ فعليه القطع». 


«النصيحة ...( 


رآ عت هات الفا ان ي اساد ن هو ع وباك 
في وصله عن أبي هريرة! وجهل او تجاهل بان له شاهداً من حديث عمرو بن 
شعيب في بعض الطرق عنه؛ رواه آحمد (۲/٣۱۸)؛‏ فهو به صحيځ» وهو في 
(صحیح اف داود» »)٠١۱۱(‏ وانظر «الإرواء» (۷۱/۸). 

-٥‏ «حَبس ب في تهمة ليتبين حال المتهم): 

خرّجه (الهدًام) من رواية الترمذي وغيره من أصحاب «السنن» من 
حديث مَعْمَّ عن بَهُز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» وقال: «وفي هذا الإسناد 
کلام). 

قلت: تقدّم قبل حديثين الرّد على مثل هذا الكلام وبيان أتّه لا ينافي 
نه إسناد حسن,» وقد صحه ابن معین إذا کان دون بهز ثقه» ومَعْمَرٌ ثقة من 
رجال الشيخين» وقد كتم (الهدام) -كعادته- تحسينَ الترمذي إِيّاه» وكذا 
تصحيحَ الحاكم )٠١۷/6(‏ والذهبي!! وذكر له الشوكانيمٌ شاهداً من حديث 
أبي هُريرة في «السيل الجرار» (6/ ١۳۷)؛‏ لكنْ فيه متروك ففي حديث بهز 
و 

- اَن النبي ي اة أمر عبدالله بن عمَر أن يطيع أباه؛ لما مره بطلاق 
زوجته): 

خرّجه برواية أصحاب «السنن» الثلاثة -منهم الترمذي- من حديث ابن 
غو ماعل برل 7 :)٥‏ 

«وفيه الحارث بن عبدالرحمن -خال ابن أبي ذئب-» وفيه نَظْرٌ لجهالته»! 

قلث: وكذا قال (الهدّام) في تعليقه على طبعته ل «رياض الصالحين» 
)۲٤۳/9(‏ ولكته لم يَحْشَُرةٌ في زمرة الآحاديث الضعيفة التي ذيّل بها 


ج ج 
لطبعته» وفيها عشرات الأحاديث الصحيحة التي جنى عليهاء وهذا منها. 

وإعلالّة إياه بالجهالة مُعَارَض بقول من ونّقه» فقال أحمد والنسائي: 
«ليس به بأس»» وقال ابن معين: : «یروی عنه وهو مشهور» -کما ؤ ت في «تاريخ 
الدارمي» (۹۸/ .)٤‏ وذکره ابن حبان في «الثقات» »)۱۳٤ /٤(‏ وقال: «غزا 
مع جماعة من أصحاب النبي كي . 

فأعرض (الهدًام) عن أقوال هؤلاء العارفين الموتقين إلى قول من جهّله؛ 
فوا اة (من علم حْجَّة على من لم يعلم) عرص الحائط» وكتم 
ا 2 اردق «حديث حسن صحيح)؛ فضلا عن تصحيح الحاكم 
الذي لم ا ه إليه» وعن موافقة الذهبي إیاه» وتصحيح ابن حبان اا 
کا اعرف عن قول الذهبيء والحافظ فيه: «(صدوق)؛ ولذلك أَقَرٌ ذ في «الفتح» 
(۹/ ۱ تصحیح الترمذي»؛ واإبن حبان» والحاكم» وكذلك فقد کنت حسنته 
في «الصحيحة» (4۱۹)؛ فعاكسني (الهدًام) بهذا الغثاء الذي رأيت! 

وقد وهم المعّتق على «الإحسان»؛ فققال (۹/۲٦١و٠۷):‏ اإسناده 
صحيح على شرط الشيخين»!! 

وإ من عَمَلات (الهدًام) الكثيرة -والتي تدل علی آنه لا تحقیق اعنده 
حتى في تصحیح تجارب ا هذا التخريج والإعلال وقع عنده 
تعليقاً على حديث (بيع أمهات الأولاد) الذي غفل أيضاً عنه؛ فلم يُحَرّجْه!! 
وهومخرَج في «الإرواء» (۱۸۹/7) بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبدالله 
-رضي الله عنه-. 

ولعلّه َعَمّد التهربَ من تخريجه لألّه غير معقول عنده! ولم يجد مجالا 
لإعلاله» فرأى أن (الهروبَ شا الشجاعة) كما يقال في بعض البلاد!! والله 
أعلم بما في نفسه! 


١ «النصيحة‎ 


۷- «وقد قال ي4: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»: 

جزم ابن القَيّم بنسبته إلى النبي ي وهو الصوابٌ الذي عليه العلماء 
وحَسّنه الحافظ العسقلاني» والسخاوي -وغيرهما-لشواهده-. وأشار إلى ذلك 
الحافظ المنذري في «الترغيب» »)١۷ /۷١ /٤(‏ وجريت على ذلك في 
«الضعيفة) -تحت الحديث »-)٦٠١(‏ وأوردته في «صحيح الجامع الصغيرا 
(۰۰0). 

وأا (الهدًام): فصل -كعادته-» عن السبيل» فحَرّجه )٤14/1(‏ من 
رواية ابن ماجه فقط عن ابن مسعود؛ وقال: «وفيه انقطاع» ولا يصح في الباب 
شي ء»!! 
وهذا أن من آثار انحرافه عن قواعد العلماء؛ التي منها تقوية الحديث 
بالطرق» فهو لا إليها رأسً هداه الله! 

۹۸- .. عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أ النبي بل قال: 
«البنّعان بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن یکون ةةة خیاں ولا 3 له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله»؛ رواه أحمد. وأهل «السنن»» وحَسّنه الترمذي»: 

أعلّه (الهدّام) )٤۸١ /١(‏ بقوله -كعادته-: «وفي هذا الإسناد كلام». 

وقد عَرَفْتَ الجواب عنه قريبا» وقد صخُحه ابن الجارود» وابن دقيق 
العيد فشي «الإلمام» ۲١‏ / ۸۸۱ والحافظ «الفتح» (/۳۳۱) بسکوته 
عنه» وعزاه في «بلوغ المرام» لابن خزيمة في «صحيحه)» وهو مخرج في 
«الإرواء» ١(‏ ۳ 

۹ - (روی محمد بن عمرو» عن اف سلا عن ا هريرة» أن رسول 
N OEE‏ اة وو مبان اله باد 


«(النصيحة ۱ — 


الحيل»» رواه أبو عبدالله بن بطة...وهذا إسناد جيد يصحح مثلّه الى 

قال (الهدام) :)٤۸/1(‏ «وذکره ابن كثير في اتفسيره» في موضعين 
e e Ba OES TAU DF OES‏ 
این سلم هذا؛ ذكره الخطيب في «تاریخە)ووتقە»› وباقي رجاله مشهورون ثقات»› 
وصح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرأا؛ قلت: لم أجده في «تاريخ بغداد»؛ 
فالحديت يبق ضعيفا. 

کیک وکت هذا النفي في تخريج الحديث في «الإرواء» 
»)۳۷٣ /(‏ فقلّدني (الهدام) فيه كما ترید» ثم تراجعت عنه حین وجدت 
ترجمته في «التاریخ» (/ )۳١۲‏ -بدلالة أحد الإخوان-جزاه الله خيراً-؛ فإذا 
مو فة هدا ادد بن محمد بن أحمد بن سلم»؛ ف(سلم) جَدّ والد 
(أحمد)»ء وقال الخطيب: «وكان ثقة). 

؛)۲٤-۲۳( أخرى؛ كنت ذكرتها في «غاية المرام»‎ ENES 
فلیراجعها من شاء".‎ 

-٠‏ اروى ابن ماجه عن عبادة بن الصامت -يرفعه-: «يشرب ناس 
من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»» ورواه الإمام أحمد؛ ولفظه: «ليستحلَنً 
طائفة من أمتي الخم يسمونها بغير اسمها»: 

قال (الهدام) (۱/ :)٤۸٥‏ «أخرجه ابن ماجه (۳۳۸۵)» وأحمد (ه/ 
۸)» وإسناده ضعیف»! 


كذا قال فض فو ولم يذك راه علةة ولس فيه مضحف ولا علا 


)١(‏ ولا ُعارض -هذا- ما أوردنةٌ -قديماً- فى «آداب الزفاف» (ص ۱۹۲) -عند 


٠: الال‎ 


0۹4G «النصيحة‎ 


تاكن ملا اناده جد ومع ف اة ا غ رة اج داه 


(۲۳۷/5) من طريق شعبة» عن أبي بكر بن حفص» قال: سمعت ابن 
مُحَيْرين يحدّث عن رجل من أصحاب النبي بيا قال: قال رسول الله 4ة 
و امامو ا ر اس ما ر مه 

وهذا إسناد صحيح كالشمس» ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين» 
ا کلهم E‏ 

کما تعامی عن شواهده ا ة من حديث عائشة» وبي ا وابن 
عار اس الك الأشعري» وکا بين عينيه ا في «الصحيحة» »4۹١(‏ 
(1٤‏ فا داق ا وا ا 

-٠١‏ «وقال عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إيّاكم وأصحاب 
الرأيء فإلّهم أعداء السننء أعينّهم الأحاديثٌ أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن 
يعوهاء واستخيوا -حين سئلوا- أن يقولوا: لا نعلم! فعارضوا السنن برأيهم» 
فإياكم وإیاهم): 

قلت: لم یخرجه (الهدّام)» واقتصر على قوله (۱/ :)٤۹۰‏ 

«انظر «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبدالبر (۲/ !»)٠١١‏ 

فأقول: كأن مقصوده من هذه الإحالة -التي لا يستفيد منها القراء شيئاً- 
إنّما هو التهرّب من تخريجه وبيان مرتبته! والواقع أن ابن عبدالبر أخرجه من 
EO A SOE a E E‏ 
عن عغمر -رضي الله عنه-. 

ويا لله! ما أشد انطباقه على هذا (الهدّام)! فسبحان من ألهمه كَثَّبَ 
هذا التعليق؛ ليسترعي نظر القراء إلى انطباقه عليه؛ والكشف عن هريه بقلمه! 


«(النصيحة ...) نق — 


۲-«قال النبي ل لا توطاً جانا حتی تصعَء ولا غير ذات حمل 
حتی تحیض): 

خرّجه (الهدًام) من حديث أبي سعيد الحدري -وضعَّف إسناده-» ومن 
حديث آبي ثعلبةء وابن عباس» وزويفع» والعرباض بن سارية -وسكت عنها-! 

هکذا یفعل (الهدّام)؛ يصرّح بتضعيف الضعيف» ويسكث عن الصحيح! 

والواقعٌ أن أسانية بعضها صحيخٌ» وبعضها حسنٌ والأول حسنه الحافظ 
ليه ای نولك کله کا ای عن خلت اد ر فرشل 


الشعبي الصحيح» وعن غيرها من الشواهد؛ وهي ا في «الإرواء» 
(۲۰۱-۲۰۰/۱) و(٥/۱۳۹-١٤۱)»‏ وقد وقف عليها يقينٌ له منها ا 
-بل سَرَقّ- تخريجه المذكور! فتجاهلها نكايةً في السنة وأهلها. 

وقد احتج به أحمذ على إبطال الحيّل -كما رواه الولف عنه هنا- 
ES‏ في «مسائل ابنه صالح» (۳/٩۱۹)؛‏ وكفى بالإمام أحمد 

حجَّة! ! ولك (الهدام) ليس له إمامٌ؛ إلا هواه! وقد قوّى بعضصًّها ابن عبدالبر في 

«التمهید» (۱۸/ ۲۷۹). 

(تنبيه): مِنْ عَمَلات (الهدًام) وجهالاته؛ أله لم يمير حديت اللي إلا 
من حدیث غیره؛ فقد حصر آخرَ الحديث عنده بزيادة فيه» -هكذا-: «لا رطا 
ا ولا غير ذات حمل حتى تحيض فلا يدري»: هي حامل أم ل 

فأدرج -بجهل بالغ- قوله: «فلا يدري» في الوا هو من 
تمام كلام الإمام ا -الذي ساقه ابن القَيّم-. 


-١ ۳‏ «ونهى ا عن الشبه بأهل الكتاب -وغیرهم - من الكفار شن 


«النصيحة اا 


مواضحَ كثيرة...وقد قال لة: «خالف هدينا هذى الكفار»؛ وفي «المسند» 
مرفوعا: «(من تشبه بقوم فهو منهم؟: 

قلت: هذا المقطع لم يخرّج منه (عدو السنة) إلا حديث «المسندا؛ 
لظته -وهو سراٹ- آ تخل فيه مجالا لتضعيفه» وهو باع معتد -کما هي 
غاد فقد علد تخا : 

إحداهما: (عبدالرحمن بن ثابت بن ئوان( فجزم الخاسرٌ -من عنده- 
ا شا 

والأحرى: جهالة (أبي منيب الجرشي)؛ فقال: 

«لم ا غير ابن حبان والعجلى» وعندهما تساه معروف»! 

قافول مستغيتا اللة: 

-١‏ أمّا ابن ثابت؛ فالصواب فيه أن يقال: «مختلّف فيه)» وبه صرح 
الحافظٌ في «الفتح»(1/ ۹۸)؛ فإ هذا هو الواقع» فإ من الأئمة مَّن وه 
زات من ضكَّفه» ومنهم من توسّط فيه» وهذا هو العدل الذي جَتَحَ إليه 
الحْمَّاظ النقاد الذين وقفوا على الخلاف المذكوِ وطبّقوا قواعدَ علم الحديث 
bE ANN BEES‏ 

فقال فى «الكاشف»: «قال دحیم» وغیره: a‏ رُمی بالقدں ولیه 
بعضهہ). 

وقال في «السَيَرا (۷/ :)۳١١‏ «وتقه ذُحَيم» وأبو حاتم؛ وقال صالح 
-جَزرة-: قَدَري صدوق». 

ثم ذکر أقوالّ مضعّفیه» ثم ختم ترجمته بقوله: 

«وقد تع الطبراني أحاديثه؛ فجاءت في کراس تام» ولم يكن بالمُكشِ 


«النصيحة کي -— 


ولا هو بالحجة» بل صالح الحديث»: 
ولذلك أورده في «الرواة المتكلّم فیهم بما لا يوجب الرّدا .)٠٠١/۱۳۳(‏ 
واختصر ترجمته في «المغني» بقوله: «(صدوق). 
وسبقه إلى ذلك الحافظً المنذريٌ في «الترغيب». 


ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطى» وتغيّر E‏ 

ولذلك ثبّت حديثة -هذا- في «الفتح» .)۹۸/١(‏ 

بل إن شيخه الحافظً العراقي قد صكَح إسناده في «تخريج الإحياء». 

وعلى ذلك جرى كثيرٌ من الأئمة القدامى» فصححوا له أحاديث كثيرة 
-کالترمذي» وابن جبان» والحاكم» والمنذري» والذهبي -وغيرهم- واحتخّ 
بحديثشه هذا غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زى غير المسلمين؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم)» ومنهم الحافظ ابن كثير في اتفسيره» )٠٤۸/١(‏ و«تاريخه» 
»)٠٤٠/1(‏ ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوی» (۲۷۷/ ٤٤۲)؛‏ 
وأفاد فائدة هامَةً؛ فقال: 

A Oa SS E E 
الفخش فيه؛ قله وكثرةً؛ والله أعلم».‎ 

وإ مما يَشترعي النظر أن من الموثقين ل(ابن ثابت) هذا: الإمام أبا 
حاتم الرازي -المعروف بتسّدده في التوثيق-؛ ولذلك يعتمد عليه (الهدّام) 
كثيراً في التجريح والتجهيل» وما هنا فقد خالفه! 

وما ابر ميت الجشی)؛ فاتهام (الهذام) إياه بالجهالة -بزعم 
تاغل المرين له-؛ إنما هو من كبره وبطّره للحق» فإن من المعلوم أنه لا 


«النصيحة 090( 


يلم من تساهلهما -أي: ابن حبّان» والعجْلي- أن يرد توثيقهما دائماًء كما لا 
ان سن کو عا ن ادن ان ته EET‏ 
خاضعٌ لعلم الجرح والتعديل» ومنه تقديمٌ الجرح على التعديل عند التعارض 
-بشرطه المعروف-؛ ولا شيء من هذا هنا مطلقاً وإتّما فيه التوثيق المذكور 

المُدَعَمْ بتصحيح ا لحديثه هذا وغيره» وبرواية خمسة من الثقات عنه» 
وأكثرهم من التابعين» فليس هناك من آهل العلم من يرذ حدیتٿ مثله 
بالجهالة» فلا غرانة بعد هذا أن يفو يتفقَ راي الحمَاظ على توثيقه» والجم الغفير 

ل دلالة قاطعة على أن (الهدّام) ينطلق في تضعيفه 
للأحاديث من اتباعه لهواه وأنه لا يقيم وزناً للعلماء؛ والله المستعان! 

ومن ذلك؛ أنه لم يُحَرّح ما أشار إليه ابن القيّم من الأحاديث الواردة في 
التشبّه بالكمًّار «... في مواضعَ كثيرة» -کما هو لَص کلامه -رحمه الله-؛ و 
كنت جمعت ما تيشّر لي منها في آخر كتابي «حجاب المرأة المسلمة» 
-والذي فة ارا جلا المراة لاا تر تلان ديا سا 
في مختلف أبواب الشريعة» في العبادات» والمعاملات... ونحوها. 

ومن ذلك حديث: «خالف هدينا هدي الكفار»؛ الذي أعرض (الهدام) 
ف و ی ا -هناك- من رواية الحاكم 
-وصخحه - وه اظ و ثمَة» لکن معناه في «صحيح البخاري»؛ فضلا عن 
الأحاديث الأحرى الي عار إا ابن الب 

ومن تمام سعيه في الهدم؛ أنه لم يشر إليهاء ولم يدل القراء عليها؛ بل 

-على العكس من ذلك- ختم تخريجَه بقوله -بجهل ا 
الوه ا كر اد ا اا 


«النصيحة ...) يي — 


زا من الاد هنات ود ها شاعا رساد حه حاط في 
«الفتح»ء و«التغليق» -أيضاً- (1/۳٤٤)ء‏ وتخريجه للحديث مما سرقه من 
«الإرواء» (۱۲۹۹)» وأخذ منه تعليل طرقه؛ ا الطريق الأولىء وکتم 
بعص مصادره المخطوطة» لكي لا تنكشف سرقته؛ لأنها ليست من مصادره! 

وإ من تلك الأحاديث -التي كان ينبغي على (الهدًام) أن يُخَرّجها- 
قوكّه يي -لما رأى على رجل لباس الكفار-: «هذه من ثياب الكفار فلا 
تلبسها)؛ رواه مسلم وغیره» i‏ عليه أن تلق له علة بضعفه بها وهو 
مخرَّج في «الجلباب» (۱۸۳/١)ء‏ وقوله لة: «غيروا الشَيت ولا تشَسّهوا باليهود 
والنصاری»؛ صخځحه التّرمذي» وابن حبان» وله طرق تراها هناك (۱۹۰-۱۸۹). 

۴ «علّل الجمعَ بين المرأة وعمَتها بقوله: نگ إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم»: 

قلت: النهي عن الجمع المذكور صحيخ عن النبي يي؛ من حديث أبي 
هريرة في «الصحیحین» وغیرهماء وهو مخرّج في «الإرواء» (۲۹۱-۲۸۸/7). 

5 التعليلل بقوله: «إنكم...» إلخ» فلا يصح؛ وهو من طريق مُعْتّمر بن 
سليمان» عن الفضّيل بن ميسرة» عن أبي ريز عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وقول (الهدًام) :)٠١۲/١(‏ «ولعلها وَكَمٌ من المعتمر بن 
جهله بمنازل الرجال ومراتبهم وطعنه بغير حن فن (المعتمر) ثقة E‏ به 
الشيخان والجماعة؛ وإنما الوم من شيخه الفضيل بن مَيسَرة» بل من شيخ 
هذا -آبي حَریزت واسمه (عبدالله بن حسین)؛ فاه أضعفٌ منه؛ كما حققته 
في ال الرإبع عشر من «الأأحاديث الضعيفة» رقم »)1٥۲۸(‏ ورددث فيه 


على من حسّن هذه الزيادة من المعاصرين. 


«(النصيحة ...) 


-٠١‏ د الأمانة إلى مَن اتتمنك» ولا تَحْنْ من خانك»: 

قلت: جزم ابن القيم بنسبته إلى النبي + وهو الصوابٌ. 

وأمّا (الهدًام)؛ فقال:(/ 5 «خدیت فف اخرچه انو داود :د هق 
طريق طَلق بن عَنّام» عن شَريك» وقيس بن الربيع» عن ابي حُصين» عن ابي 
صالح» عن أبي کر رعا ور ر ا و ب ین 
للمتابعةء فإِلّه كان يذل في کتابه». 

كذا قال: «يُذلّ»؛ بالبناء للمجهول» أبهم الفاعل! ليفسّم الفعل!!ويُوهم 
القراء أن كتاب قيس كان في متناول أيدي الناس» يدنجل فيه من يشاء ما 
OO CT EET‏ لا أصل له والذي ذكره العلماء 
أن ذلك کان من فعل ابن له» لما تأخرّت به سنه 


ag e N E ESS LS E 
حدیثه).‎ 

وقد لاحظث أن الحافظ الذهبي -رحمه الله- لم يتَعَرّض لذكر هذا 
(الإدخال) مطلقاً في ترجمة (قيس) في كل كتبه التي ترجم له فيها -مما 
و عليه-؛ مثل: «تذكرة الحفاظ»» E‏ و«الكاشف»» و«(المغني)؛ اللهم 
إا في «الميزان» الذي يذكر فيه -عادةٌ- ۴ ما قيل في المترجَّم من جرح 
وتوثيق» ومع ذلك؛ فكأته أشار في اول ترجمته إلى آنه لا یترب عليه أكثرٌ من 
قوله -فیها-: 

ااصدوقٌ في نفسه» سي في الحفظ). 

وكذلك قال في «المغني»» وهو يحص فيه -عادة- ما ذكره في 
«الميزان»؛ وكأنه يعني أنه اك من قبل ابنه لسوء حفظه» وعلى ذلك ا 


«النصيحة ...) ق0 `— 
(الهدام) -فيه-: «ولا يصح للمتابعة» -مع ا الف ق ي فن 
من المقرّر عند العلماء أن الراوي الصدوقَ الضعيف في حفظه پستشهد به 
ويصلح للمتابعة. 

ولعلّه مِن أجل ذا: جود سَنَدَ هذا الحديث -نفسه- في «تلخيص العلل 
المتناهية» .)٥۸١(‏ والحمد لله. 

وهذا أبو حاتم الرازي -المعروف بتشدّده في الجرح- يقولٌ في (قيس) 
هذا: 

«محلّه الصدق» وليس بقوي» يكتب حديثه» ولا يُحتج به» وهو أحبَّ إلي 
من محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى». 

قلت: فلم يُصعّفه جدا؛ بل أشار إلى الاستشهاد به بقوله: ايكتب 
حديثه»؛ وهذا مما لا يفهمه (الهدًام)؛ لجهله بمقاصد أقوال الأئمة. 

وه شا إلى ذلك ابن القَجّم -فيما يأتي-؛ فانظر الحديث نفسه رقم 
.)۱۲٤(‏ 

وأمَا ابن عدي» فقد حَسّن حدیثه» فقال في آخر ترجمته من «الکامل» 
-بعدما ساق قصة ابنه-: 

«عامّة رواياته مستقيمةء وقد حَدّث عن شعبةء وعن ابن عيينة 
کرات ريل دك ع 2 اح داه ما ا ی 
ا لا بأس به». 

قلت: فلا غرابة -بعد هذا- أن يُحَسّن الترمذي حديكّه هذاء ولا سيّما 
وقد اقترن معه شريك بن عبدالله القاضي -وقد استشهد به مسلمٌ-» وأن 
يُصحُحه الحاكم» والذهبي» وأن يحت به العلماء دون خلافِ معروفِ بينهم 


«(النصيحة ...) 


كابن القيم هناء وشيخه ابن تيمية في «فتاواه» -كما يأتي-» وابن كثير في 
«التفسير» )١٠١ /١(‏ وغيرهم. 

هذا أو 

»-)۳۷١ /١( «واستنكره أبو حاتم -كما في «العلل» لابنه‎ HEE 
وأعلّه ب(طَلّق بن عَتّام)».‎ 

قلت: فهذا حَجَةٌ على (الهدًام)؛ لأنه لم يُعلّه ب (قيس) -كما سبق 
بيانه-» وألّه صال للاستشهاد به عند أبي حاتم -كما هو ظاهر-. 

وأا إعلالّه إياه ب(طَلّق بن عَتام)؛ فذلك لألّه غير معروف عنده ولذلك 
لم لكر في ترجمته r.‏ ولا ر وحینگد؛ فالعلّة غير قادحة اة انه 
EE‏ جمع» واحتج به البخاري في «صحيحه»» على e‏ 
اده الت كاز مج الق ويس الضف وتا اتال مروف عند 
بعضص ي -كما في «مقدّمة ابن الصلاح»-وغيره-» وتمام عبارة ابن أبي 
حاتم مما يويد هذا الحمل ولول ل ا (الهدام) ولم يذكرها 

بتمامها؛ ا -على عادته-! 

فقال ابن أبي حاتم» عن أبيه في (طَلْق): 

(وروی حديثاً منكراً عن شّريك وقیس»؛ فساقه» وقال: «قال اش ولم 
يرو هذا الحديت غيرةا. 

فهذا صريح جد في أنه عنى التفردء وإلى هذا أشار البخاريّ -أيضا- 
بذكره هذا الحديتَ في ترجمة (طلّق) من «التاریخ» (۲/۲/ ١٠۳)؛‏ فعادت 
عبارة أبي حاتم هدماً على رأس (الهدام)؛ والحمد لله على الدوام. 


ثالفاً اا ا (وشواهده كلها لا تصح وهذا جنها وانظر 


«النصيحة 


«تلخیص الحبیر» (۳/ .))٩۷‏ 

فأقول: هذه مغالطة من مغالطاته الكثيرة أو تعبيرٌ ركيك ف من 
المعلوم اة نةا يشترط في الشواهد الصحة» ا اللا و 
الضعف الشديد» وهذا متحقَقٌ هناء فالشواهد المذكورة في «التلخيص» أربعة: 

الأوّل: فيه أيوب بن سويد قال الحافظ: «مختلّف فيه». 

اا ته میرد کی بی ا 

الالتة ده ضف 

الا ف ا ا 

قلت: وقد كلت خرّجت هذه الشواهد إل الرابع منها- في «الصحيحة» 
() وختمتها ردا على ابن الجوزي -الذي قلده (الهدام)- بقولي: 

«قلت؛ وها ن مبالغاته؛ فالحديث من الطريق الأولى حَسَر”» وهذه 
الشواهد الف قيه إلى درجة الصحّة؛ لاحتلاف مخارجهاء ولوس فن 
متهم). 

فكان الواجبُ على (الهدّام) أن يجيب على هذا الرّد جواباً علميّاًء ولكتّه 
-كعادته- تهرّب إلى الإحالة المضلَلة! عملا بالمثل العامي: (عنزة ولو طارت)! 

على أن هناك متابعات ا تزيد الحديت قَوَة على قوةء ولذلك 
کتمها: 

مِن ذلك؛ أن يوب بن سويد له متابعٌ قوي في «معجم الطبراتي» 


(۷۰/۳٤/۱‏ بسند جید» EE‏ الهيثمي في «المجمع» 5ة( 
رجاله» وأخرجه ا الضياء المقدسى ی «المختارة). 


«(النصيحة ...) 


ومسل الحسن البصري علقه البيهقي؛ ووصله الطبري في «تفسيره؛ 
(/ 4۳( بسند صحيح عنه. 

وله شاه -في المعنى-؛ ذكره ابن القيّم في «الإغاثة» (۲/ ٩۸)؛‏ 
وصخحه (الهدام)! 

وأمّا ما نقل ابن الجوزيّ عن الإمام أحمد أنه قال: 

«هذا حديتٌ باطل» لا أعرفه من وجه يصحً»: 

فما أظتّه يصح عن الإما» ولا عزاه لكتاب يمكن الرجوع إليه""؛ ولئن 

صح: فالجواب ما تقذم. 

والشطر الأول من الحديث في بص القرآن الكريم: إن الله يأمرك 
تؤدّوا الأمانات إلى أهلها #. 

لاف الك ةه اعد مما وك واو ت ره الح في 
«الفتاوی» (۳۰/ )۳۷٣-۳۷۱‏ في 0 له حول هذا الحديث» وفيه فوائد مامه 
جداً من الناحية الفقهية؛ التي لايهتمٌ بها (الهدًام) مطلقا! فقال -رحمه 
الله-عقبه-: 


أن 


«وفي «المسند» عن بشير ابن الْحَّصَاصِيةء أنه قال: يا رسول الله! إن لنا 
جانا دون ESTE ERE‏ ا أخذوهاء فإذا e‏ لهم على شيء 
اناغ قال ا اد الأمانة إلى من اقتمتك» ولا خن من خانك»» وفي 
«السنن» عن النبي کف آنه قیل له: إن أهل الصدقة يعتدّون عليناء أفنكتم من 


أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: «ل» رواه أبو داود». 


(۱) ولیس هو في مطبوعة «العلل المتناهية» (۲/ ١٠٠-الهندية)‏ لابن الجوزي. 


«النصيحة لاا 


قلت: ل بشير في «(المسند» /٥(‏ ۸۳) -نحوه-» لکن لیس فیه: «آد 
الأماتة...٠‏ وكذلك هو قى «أطراف”المسندة اللحافظ أبن حجر ٥ /١(‏ 
£(IYAA‏ فالظاهر أنه ا من بعض النساخ» او هو وَهَمٌ من الشيخ -ر. 
الله-» وهو الظاهز؛ فقد ذكره المؤلّف -فيما يأتي برقم -)۱۲١(‏ عا ا 
لشيخه في كتاب «إبطال التحليل» وهو في (ص٤٩)‏ منه» وقد انطلى هذا 
الوَعَمٌ على (الهدّام) -كما يأتي ذكره-هناك-. 

وما عزاه لأبي داود: هو في «سننه» )۱٥۸7(‏ من حديث بشير -أيضاً 
وا 

وقد ساق الحديثين عبد الرّزاق في «مصنفه» بالسند ذاته» وفيه شيخ من 
بني سدوس -يقال له: يسم وهو مجهول» ولذلك خرجت حديته في 
«ضعیف سنن آبي داود» (۲۷۷)؛ لکته تابعي مستورب فلا بأس به في الشواهدء 
والله -سبحانه وتعالی- أعلم. 

-٠‏ قال ابن القيّم -رحمه الله-: «ومضت السنة بكراهة إفراد رجب 
بالصوم» وإفراد يوم الجمعة»: 

قلت: خرج (الهدام) الشطر الأول منه بحديث ابن عباس» أن النبي لا 
نهی عن صيام رجب» قال: (وفيه متروك). 

وخرّج الشطر الآحر بحديث مسلم )١٠٤6(‏ عن أبي هُريرة بلفظ: «لا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام...» 

وهذا تخريبٌ لقصد ابن القيم بما ذكر من السنة» وليس بتخريج له! 

ولعلّه أتي من جهله بالفقه-؛ والفرق بين الإفراد لرجب بالصوم والنهي 
عن صيامه مطلقاً: واضځ -وهذا لم يصح وهو مخرځٌ عندي في غير موضع» 


«النصيحة ا 


أذكرمنها: «الضعيفة» (۷۲۸٤)-؛‏ ومثله لا يخفى وهاؤه على ابن القيم -رحمه 
الله-. ولش هو مقصوده وانها مقصوده إفراده بالصوم -کما يفعل بعضص 
العامة والعجائز-. 


وقد روى ابِنْ أبي شيبة (۳/ ١١٠)»ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۲/ /٠۸۲‏ 
1- بترقيمي) عن حَرشة بن الح قال: 

رأيت عُمَرَّ يضرب أَكَفٌ الناس في رجب» حتى يضعوها في الجِمَانِ 
RE EOE a E E Us‏ 

وإسناده صحيح. 

ونحوه ما آخرجه عبدالرزاق )۷۸٥ ٤/۲۹۲ /٤(‏ بسند صحيح عن عطاء 
قال: 

E ET 

ثم روی هو »-)۷۸٥۸(-‏ وابن ت شيبة» عن زيد بن الي قال: 

ذکر لرسول الله با قوم يصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟!). 

وإسناده مرسل صحيح. 

وروی ابن ات ا عن عاصم بن محمد» عن أبيه» قال: 

SE a E Ak 

وإسنادة صحيح» و ا کو انی ون دال ی ت 
سمع من جَده عبدالله بن عمر. 

وروی ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص٤٤)‏ بسند 
عن ا ا رو اب ان ها ن الین 
يصومون رجب کله. 


«النصيحة ...) — 


قلت: فهذه الزوايات هي التي أشار إليها ابن القيم بقوله المذكورء وليس 
الحديتَ الواهي الذي ليس له علاقة بالموضوع» فأعرض عما يجب تخريجُةٌ 
-وصخ-» إلى ما لا ينبغي تخريجُة -ولا يصخً!-» وهكذا فليكن التَخريجٌ 
والتحقيق!! 

وقد فصل القولَّ في صيام شهر رجب: الإمامُ الطرطوش + في کتابه القَيّم 
«الحوادث والبدع» (ص۳۸١-١١٠/‏ تحقيق الأخ علي الحلبي)» والحافظ ابن 
حَجَّرفي آخر رسالته «تبيين العَجّب فيما ورد في فضل رجب)»؛ فليرجع إليهما 
ا 

وكذلك لم يحرج (الهدام) إفراد يوم الجمعة بالصوم» وخرّج حديث 
الي عن التخضيض ٠‏ فيا اض رداك أ فكان يي فخرمه لو كان 
يعلم! وهو من حديث جابر -رضي الله عنه-» يرویه محمد بن عَبّاد بن جعفض 
قال: قلت لجابر: أسمعت رسولً الله بي ينهى أن يُقرد يوم الجمعة بصوم؟ 
قال: إِيْ ورب الكعبة. 

أخرجه النسائي في «الکبری» (۲/ )۲۷٤۷ /۱٤۱١‏ بسند صحیح»› وأصله 
في «الببخاري» (٤۱۹۸)؛‏ وعلقه بلفظ النسائي؛ انظر «الفتح» .)۲١٤-۲۳۳ /٤(‏ 

(تنبية): حديث أبي هريرة الذي عزاه (الهدام) لمسلم» قد ضعّفه في 
«ضعيفة الرياض» !)١١١/٠١١١(‏ 

۷- قال ابن القَيّم -رحمه الله-: «وقال عية: «إذا بویع لخليفتين 
فاقتلوا الآحر منهما٠؛‏ سداً لذريعة الفتنة والفرقة»: 


قلت: فرفض (الهدام) )٥١۰۸/١(‏ هذا الحكم وأعَل حديته بعد أن عزاه 


)١(‏ وهو مخرّج في «الصحيحة» »)4۸١(‏ وانظر الاستدراك )۱١(‏ -منه-. 


«النصيحة ...) س 
لمسلي واليهقي من طريق وهب بن بقية الواشطي» عن خالد بن عبداللهة 
عن الجرَيُري» ن ان تَضرة» عن ا سعيد الخدري... مرفوعاء فقال 
(المَشل): 
«خالد بن عبدالله الواسطي؛ لم بذک ھن روئ عن الجریری کیل 
اا وت ا هه الاي ا مل حداف 
° لهذا 
إياس- بعد الحتلاط› فالعدل e‏ حینشد ف عن الجزم بتضعف 


یلو ی و ما رجح الصحة أو الضعف. 

ثانياً: إن الاحتلاط الذي رمي به لم يكن فاحشاً -كما قال ابن حبّان-؛ 
فهو -والحالة هذه- حُجَةٌ كسائر القات الذين فيهم ضعفٌ يسين ما لم بظهر 

ك فان اتکی فی الميزان»: «أحد الغلماء الأبات تغيّر قليلا 
ولذلك ضكفه يحيى القطان» ووثقه جماعة». 

وقال في «المغني»: «ثقة فون قلا ضعّفه القطان). 

رَمَعَّ ذلك؛ لم يمتنع الشيخان من الاحتجاح بحديثه في «الصحيحين»» 
وتبعهم على ذلك أصحاب «الصحاح»» کابن اق -نفسه-» فاحتج به في 
((صحيحه). 

ومن جُملة ما أخرجا له: رواية خالد بن عبدالله -هذا-وهو الواسطي- 
عنه -کما في «تهذيب المزي»- 


على أن الذهبى قد وجه إخراجَهما عنه بتوجيه آخب فقال في «السير» 


«النصيحة ...»9ا 


)۱٥٩-۱۵ /7(‏ -بعد أن نقل عن الإمام أحمد استغرابه لحديثه هذا-: 


«وقد رَوَيّا له في «الصحيحين)» وتحايدًا ما حَدّث به في حالة تغير 
حفظه») . 


ی ای اا حه هدا لا بعل با لاهسا اسا ست ف 
((صحيحه) . 

ثالغاً: E‏ تان عا هذا سمع منه بعد الاحتلاط أو العش فقد 
ذكروا جماعة رووا عنه قبل التغيّر تأحرت وفانّهم عن وفاة خالد بسنين كثيرة 
مل دالا عي بن عبدالأعلى؛ توفي سنة (۱۹۸)» وتوفي خالد سنة (۱۷۹ أو 
9 ی کون کان واا فد فقد سمع من جماعة من الشيوخ البصريين 


2 وفاة من الجريري ( ت٤٤‏ ۱)» حمید a‏ ا امي 


(ت۱۳۹). 
ولعل في هذا التحقيق ما يزيل ترذ الحافظ في «مقدمة الفتح» 
( ص٩ :)٤١‏ 


«لم يتحرّر لي أمرّه إلى الآن؛ هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟! ». 

وبذلك يسقط تعجّب المعلّق على «تهذیب الکمال» )۳٤١/۱۰(‏ من 
إخراج اال وة ا جا ممن سمع من (الجريري) بعد 
الاحتلاط! وهذا باطل؛ Eh‏ لم يقل به أحدٌ من الحفاظء وهو َي محص 
وحَسبك -دلیلا- ترد د الحافظ المذكو بض النظر عن التحقيق المزبور. 

هذا هو الجوابٌ عن إعلال (الهدام) للحديث بالاحتلاطء وقد تبن أنه 
سالم منه» والحمد لله. 


«النصيحة ...» 

وما و وهب بن بقَية: ف لا يحتمل التفرد...٠؛‏ فمن شقاشقه التي 
يتشبَّتٌ بها في سبيل رد رواية حديث الثقة المتفق على صحّة حديثه! 

ثم؛ ما هو السببُ -عند هذا الظالم- في ربط هذه الدعوى الباطلة به 
دون من فوقه من الثقات؟ 

وما الفرق -عنده- في رد أي حديث من أحاديث الثقات بمثل هذه 
الدعوى الكاذية؟! 

أليس هذا من الأولّة الكثيرة على أن هذا الرجل هو -كما قيل:- (يَهُرف 
بما لا پُعْرف)؟! 

ت ماذا يقول الظالم -يا ترى! - في ثقة آخر قد تابع الأۆل؟ وهو عمرو 
ابن عَوّن الواسطي: ثنا خالد بن عبدالله... به» أخرجه أبو عَوَانة في «(صحيحه) 
(/6). 

E‏ 2 في به الطرق والشواهد التي يطول الكلام بذكرهاء 
.دشرت الكثر الطبت ب منها في «الصحيحة) »)٠۸4۹(‏ ومنها حديث عَرفجة 
-رضي E E EE‏ 
جمیع م على رجلٍِ واحد» یرید آن ب 2 یشق عصاکم» أويفرٌق جماعتکم: فاقتلوه). 

أخرجه مسلم» وأبو عَرَّانةء وابن حبّان في «صحاحهم»» وهو مخرّج في 
«الإرواء) (1*0/۸). 

ومثلّه قولّه بي -في حديث ابن عَمْرو-الطويل-: 

لإ اومن ايع إماماء فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه؛ عه ما استطاع؛ 
فان جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عُنتق الآحرا. 


: 2 ج E‏ ا a‏ 
وجوه حدیت أسامة ص شريك» رواه أبوعوانة -وعیره “۰ وهو EE‏ في 


«النصيحة لا 


«ظلال الجنة» (۲/ ١۲٥-٣۲ه٥).‏ 

وإذا عرفت هذا بین بطلان و 0 کلامه في تخریج الحديث: 
«قلت: وشواهده كلها لا تصحٌ...» إلخ» ولا سيّما وهو كلامٌ مصلل معمّی» فما 
هي الشواهد التي يعنيها؟! إِنّه -كعادته- يُعَمّي ولا بء وهو شأن المْصَلّل 
الصلل ةا 
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۸- حديث «أطعموها الأسارى»: 

قال (الهدام) (۱/ :)٥۱٤‏ «أخرجه أبو داود (۳۳۳۲) پإسناد حسن». 

كذا قال! ولم بين لماذا هو حسن فقط وليس , بصحيح؟! كما هي 
عادتة في کل ما حَسته -فیما تقدم-» ولا فعل نکش أنه ضوابطً 
عنده ولا قواعد؛ إلا أن تکون من وضعه هو -بهواه؛ ا ا المسلمين 
تأصیاد ورا ندل على ذلك کثرة مخالفاته لھم -فيما تقدم ویأتی-؛ ومن 
ذلك هذا الحديت؛ فقد صخُحه الإمام النووي» والحافظ العسقلاني» وهو 
E‏ من حدیث عند ا داود وغيره» وهو e‏ في «أحكام الجنائر» 
ا 

۹- «وقال الزهُري» عن حُميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن أمّه أم 
کر دمت عة بن معَیط -وکانت من ٠ e‏ اس 
الرجل e‏ بين ا اال يدپ لمران والكذب في ا 

قال (الهدًام) :)٥۲٤/١(‏ «أخرجه مسلم (٠٠٠٠)؛‏ والصواب أله من 

ا EC‏ 
كلام الزهريء كما في رواية يونس» عن الزهري؛ ويونس من أوثق الناس في 
الزهري...٠‏ إلخ. 


«النصيحة ...) ۷ا 

وأقولٌ: بل الصوابُ أنه مرفوعٌ من کلام رسول الله بلاة؛ رواه أربعة من 
الثقات عن الزهري بسنده الصحيح -الذي ساقه ابن القيم -رحمه الله- 

ويوس الذي اكا عليه (المضعّف) في وَقفِه على الزهري؛ قد رواه 

وبيان ذلك من وجوه: 

LS RN EES O 
-كعادته- يأخذ من أقوالهم ما يشا ممَّا يوافق هواه:‎ 

فقد قال الحافظ ابن رَجَّب في «شرح علل الترمذي» -وهو من مراجع 
الخ ع ات بعد أن حکی بعض في (الاو e‏ زقة) -المذكورة 

وفي «التهذيب): «وقال ا سنل خمد من ثبت ي الزهري؟ 
قال: مع قیل: فون ؟ قال: روی أحاديث منكرة) 

وقال في رواية أخرى: «هو كثيرٌ الخطإ عن الزهري»! 

الشاني: ل (بالاو ق ثقَلَّة) المدعاق ولکن لیس على إطلاقهاء ا في 
کتابه» فقد فده بذلك بعض الحفاظ کابن المبارك -وغیره-؟ فقالوا: «کتابه 

ولا کو E‏ قم عليه جماعةء وقال 
بعدهم: اووس من کتابه). 

وروی این اتی حاتم بسنل صحیح عن وکیع› قال: «لقيت يونس بن 
يزيد الأيّلي. وذاكرتّه بأحاديث الزهري المعروفة» وجهدث أن يقيم لي حديث 

2 2ِ 

فما أقامه». 


«النصيحة ...) 

وهذا الحدیٹ لم یذکر أَحَدٌ -فیما علمٿ- بأنّه حدّث به من کتابه 
فسقط التصويتُ القائمُ عليها. 

الفالث: سَلّمنا (بالأوثقيّة) المزعومة على إطلاقهاء ولكنّ ذلك لا يعني 
أكثرّ من ترجيح روايته على رواية مَنْ هو دونه في (الأوثقيّة)؛ كأن يخالقه ابن 
جُریج N NENE‏ كذلك هنا! فقد خالفه أيضاً عبد الوهّاب بن أبي 
بک وصالع بن کسان ورواياتهم مخرّجة بالأسانيد الصحيحة عنهم في 
«الصححة) برقم (00). 

ثم وجدت لهم متابعاً رابعاً؛ هو أوثق منهم ومن يونس جميعاًء ألا وهو 
ى مح ي ا أن ات افا ا اك 
/۳١۱/۰(‏ 4۱۲۳): أخبرنا كثير بن عبيد الحمْصي» قال: ثنا محمد بن حرب» 
عنه» عن ا به. 

وقال الحافظ في (الزڙبيدي): «ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 

وفضله الجُورّجاني على و كما في «شرح العلل» .)٤١(‏ 

ولعم (الهدًام) بهذا -والله أعلم! - كابر -كعادته- وأجاب عنه 
بجواب تضحك منه التكلى؛ فقال (ص ٤١ ٦‏ -(ریاضه»): 

الم يتعيّن القائل في رواية الزبيدي فد التاق 

وليت شعري؛ هل قول مل هذا الكلام عاقلّ يدري ما يخرج من رَأسه؛ 
E NSD EE‏ 
السائي غير ثقتين» کثير بن عبيد» ومحمد بن حرب؟! 

نعم؛ قد يقول -هذا- المجادل بالباطل فيغمز من أحدهماء ويزعم أنه 
أحطاً على الزبيدي» ولكته لم يَعيّن! 


«(النصيحة ...) 

فإن كان يريد هذا!! فهو من أباطيله ال ل تحص وال ٠:‏ 
هھ ا ا ا و ا ا ل ا 
جرف هار ألا وهي تخطتة الثقات بغير حْجُة أو قاعدة علمية. 

زا اها ن مد وو واا عا ا ا 
يونس في إيقافه لهذا الحديث على الزهري» كما أخطأت أنت في تصويبك 
لوف أو يلاك في كل تصحيحاتك وتحسيناتك» التي تطلقها -دون بيان-؛ 
مخالفاً أسلوب العلماء في تخريجاتهم e‏ ير ذلك عليه دون ي 
بحث أو تحقيق» اليس هذا هو الهَّذمَ للسنة -الذي يقوم به هذا (الهدّام) -؟! 

وإ من دعاويه الباطلة والكاذبة في تعليقه المشار إليه في «الرياض)»؛ 
قولّه في الثقات الثلاثة الذين سبق ذكرْهْم -ابن جُريج» وعبدالوهاب» 
وصالح -» قال: 

«ليسوا بالأثبات في حديث الزهري -كما في «شرح علل الترمذي»- 

فأقولٌ: هذا الكلام -على قاته- فيه کذتٌ وتدلیسش: 

أمّا الكذث؛ فقد ذكر الحافظ ابن رَجَب في الشرح المذكور بحثاً علمياً 
رائعاً» تحت عنوان: (أصحاب الزهري)؛ وطبقاتهم» ومراتبهم في الرّواية عنه 
AEN E O e E OSO‏ 
-٤٤۳)-؛‏ جاوز عددهم العشرة» ليس فيهم عبدالوهاب! 

وما التدليس؛ فهو أنه أوهم قرّاءه أن الحافظ ابن رجب نفى أن يكونَ 
صالخ من الأثبات والواقع أنه لم يفعل ذلك وإِنّما ذكر عن ابن مَعين أنه 
قال: «مَعْمَرّ حب إِليَ من صالح بن کيّسان»؛ وهذا لا يعني -بأيّ وجه من 
الوجوه- ما نسبه ابن رجب ب في آلا ری أنه ٤‏ ا عن 


a :‏ ك هه 

فهل يقول (الهدام) في (مَعَمَر) ما قاله في (صالح)؟! 

وهل الذي قاله -أو تَسّبه- إلى الحافظ ابن رجب؛ هو من جهلهء أو 
سوءِ فهمه» حتى وقع في مثل هذا التناقض؟! أحلاهما مرا 

والوجه الرابع: ما رواه البخاريّ في «الأدب المفرد» (رقم :)۳۸١‏ حدَّثنا 
عبدالله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدّثني يوتُس» عن ابن 
شهاب... به» مثل حديث الاأربعة. 

وهذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غير (عبدالله بن صالح) -وهو 
كاتب الليث- والخلاف فيه معروف وقد أورده الحافظ في «مقدمة الفتح» 
(ص٤١٤)»‏ وذكر فيه طائفة من أقوال الأئمةء ما بين موق ومضعًّف» ثم عقب 
على ذلك بقوله: 

«قلث: ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة؛ أن حديته في الأول كان مستقيماً ثم 
طَرَاً عليه فيه تخليط فمقتضى ذلك: أن ما يجيءٌ من روايته عن أهل الحذق 
-كيحيى بن معين» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم-؛ فهو من صحيح 
حديثه» وما يجيءٌ من رواية الشيوخ عنه؛ فيَوقفٌ فيه». 


قلث: وعلى هذا التفصيل یکو حدیث عبدالله بن صالح -هنا- عن 
الليث من صحيح حديشه؛ لرواية البخاري»ء وإن مما يؤكد ذلك أنه قد تابعه 
أبو بكر وهو ثقة محتج به في «الصحيحين»-: 

فقال أبو جعفر الطحاوي في «(مشکل الآئاںه /٤(‏ ۸۸): حدثنا يونس» 
قال ارتا یی ن عبدالله بن بكر ودا محمد بن خزيمة وفهد فالا 
ای ا ل یا ا ا 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ )٤۹4۱-٤۹١‏ من طريق أخرى 
عن ابن ا به. 


«النصيحة ...) س 


قلث: فإذا صح هذاء فيكون الليث متابعاً خامساً» وهوثقة حجَة في كل 


شيوخه» ومنهم زیڈ بن الْهاد» فقد رواه عنه» عن عبدالوقاب» عن ابن شاب 
-عند أحمد وغيره-» وهو مخرَحّ في «الصحيحة» -كما سبقت الإشارة إلى 
ذا 

وجمالة القول: فهذه خمسة طرق عامتها صحيحة عن الزغري لا َغ 
O E E EAT‏ 
مُنصف يغار على حديث رسول الله ي أن ينتقص منه» وينسب إلى غيره» 
كما يغار أن بسب إليه ما لم يله من حديث غيره؛ إن في ذلك لَذْكرى 
لمن كان له قلبٌ أو آلقى السمعَ وهو شهيد. 

وبعد هذا کله؛ فاني قول: 

إِنّه لا تلازْم -عند أهل الحق والعلم- بين كون حديث -ما- ضعيفَ 


ع 


الاسنادء وبين أن لا يكونَ له -أو لبعضه- أ 


اا ای ر اا 
الناصحّ و ا الا ا ا يتوسع في بحثه» ویوشع أف 
a FY NEO EEE SO‏ 
(الهدًاء) -وقد تقدمت له أمثلة كثيرة ومنها هذا الحديثٌ؛ فقد كنت ذكرٹ له 
بعص الشواهد في «الصحيحة»» فَأعْرص عنها -قصداً وكتماناً للحق! -. 

ا ا هو أصح فا وهو قله ياة: «الحرب خدعة»؛ الذي 
أخرجه الشيخان -وغيرهما- عن جمع من الصحابة حتى بلغ -أو كاد ييلع 
التواتر وهو مخرج في «الروض النضين (۷۰))» ولاصحیح ای داود» )۲۳٣۹(‏ 
-وغیرهما-. 

فیا تری! ألم یکن من الواجب على هذا (الهدًام) -لو کان بتاءً ناصحاً- 
ES NAD IO ESN ET‏ 


«النصيحة ...) -— 


ا فقد أثبتها في «ریاضه» رقم (۲۹٠۱)؟!‏ 

وبهذه المناسبة أقول -مذكراً بتخريب هذا (الهدًام)-: إن رقم هذا 
الحديث في «رياض الصالحين» )٠١۹(‏ -الأصل-؛ فليتأمّل القراء الكرام 
الفرق الشاسعَ بين «رياضه)» وارياض الصالحين»! 

ثم إن حديتَ -«الحرب خدعة)- ذكره ابن القيّم بعد صفحات »)٠۳١(‏ 
فلم يُحَرّجه (الهدًام)» وإتّما أحال به على حديث ا فر -الذي أعلّه 
بالوقف-» فقال: «تقدم تخريجه»؛ فهل كان هذا عن غفلة أو تغافُل؟! الثاني 
هو الأقربٌ إلى هدمه! 

ی ا ا ی ا ع ما اي 

أو لقد كان يكفي هذا (الهدّام) تارادغا له عن إصراره على تضعيف 
الحديث هنا وهنا-؛ علمه بِجَريان عمل العلماء عليه» واحتجاجهم في كتبهم» 
مع اطلاعهم على العلة المزعومة» کالاإمام النووي فس «الرياض»» و«اشرح 
مسلم» -وغيرهما-» والشيخين: ابن القَبّم هناء وشيخه في «الفتاوى» 
)٤ /۲۸(‏ والحافظ العراقي في مواطن من كتابه «تخريج الإحياء» وابنه 
ای E‏ في «طرح التثريب» (۷/ »)١٠١‏ والحافظ ابن كثير في «التفسير)؛ 
وغیرهم کثیر وکثیر -مما لا يمکن إحصاؤه-. 

ثانياً: بمناسبة ذكرابن كثير؛ لقد قال في تخريج هذا الحديث -من 
«تفسیره» (۱/ )٥٥٤‏ -بعد أن ساقه بإسناد أحمد» من طريق صالح بن كَيْسان-: 

«رواه اة سوی ابن ماجه من E‏ عن الزهري... به). 

فلت ف اهل لا التخارق والرمتى ال عذعا إلا مقر 
هذا الحدينت = اليين: الكذات الذي تلح بين الاس فمي يرا أو قول 


«النصيحة uw‏ ا 


خيرأً»؛ وزاد مسلم -وغيره- عَقَبَ هذا حديت الترجمة. 

الفا لد وهم الا -رحمه الله- ي «الفتح» 
-)٠١ /(‏ بان هذه الزيادة مُذْرَجَة وفرح بها (الهدّام)؛ فاتًخذها تَكَأة 
لتضعيففب الحديث! وهو غير معذور -لما تقد بخلاف الحافظ؛ فاه لم 
يقف -والله أعلم- على أكثر المتابعات السابقة» وبخاصة منها متابعة 
(عبدالوهاب بن ابي بکر). 

ی ا کن ا کر اه ا 
هو من قدماء أصحاب ا صحیح الخدت کان وک للزهري ب (بَداء 
سَعْب)؛ وأقزّه الحافظ في «التهذيب». 

ولخص كلامه -في «التقريب»- بقوله: 

«وكيل الزهري؛ ثقة). 

ولم يتنه لوهم الحافظ -هذا- المعلّقّ على «الإحسان» فنقله /٠١(‏ 
)٤١ - ٤١‏ وأقرّه! والمعصوم من عصمه الله -تعالى-. 

-١‏ «دعي أبو هريرة -رضي الله عنه- إلى طعام» فقال: إني صائي 
ثم رأوه يأكل» فقالوا: ألم تقل: إتي صائم؟! فقال: ألم يمل رسول الله إلة: 
«صيام ثلاثة ايام من كل شهر صيام الذهر؟!»: 

قال (الهدام): «أخرجه أحمد (۲/ ٩۳۸و‏ ۱۳٥)؛‏ ورجاله ثقاٿ؛ وهو من 
حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري...ومسلم.... 

قلت: يعني بحديث ابن عَمّرو المرفوع -فقط- من حديث أبي هريرة» 
وهذا من عه -أو جهله- بفْنٌ التخريج» لكنْ في تخريجه لحديث أبي هُريرة 


مۇاخذتان: 


۲9u «النصيحة‎ 


الأولى: اقتصاره في عزوه على أحمد» وقد رواه أبو يعلى» وابن حبان! 
ولعله عن عمد فعل ذلك؛ تعمية لصخته عن القراء وإن كان هو لا يؤمن 
بتصحيح ابن حبان» ولا يعتدٌ به مطلقاً! وهومن َه وظلمه؛ والحقٌ التفصيل 
-کما کو ج 

والأأحرى: اقتصارة على قوله: «ورجاله ثقات)؛ وحقه أن يقول: «إسناده 
صحيح»» بدلًّ: «ورجاله ثقات» أو يجمع بينهما؛ فإِلّه من رواية حماد ابن 
سلمة» عن ثابت» عن عثمان التهدي» عن بي هريرة. 

وهذا إسناذ صحيخٌ على شرط مسلم كما كنت ذكرت ذلك في 
«الإرواء؛ (6/ 44)؛ وذلك لأن أبا عثمان التّدي -واسمه: عبدالرحمن بن 
مل - أخرج له الشيخان عن أبي هُريرة؛ وحمّاد بن سلمة حت به مسل في 
روايته عن ثابت» وهو فيها ثقة اتفاقاً فلا أدري -إذن- لِم لَمْ بُصَخحه؟! 

أهو المشاكسة والمعاندة التي جرى عليها في تضعيفاته؟! 

أم هي المعاداة لأئمة السنة الذين منهم حمَادٌ بن سَلَمة؟ القائل: «من 
طلب الحديث لغير الله -تعالى- مكرَ به»» والذي قال فيه إمام السنة -أحمد 
ابن حنبل-: «إذا رأيت الرجلّ يغمز حمّاد بن سلمة فاتّهمه على الإسلام فإلّه 
کان شدیداً على المبتدعة)؛ ولذلك أعلن تضعيفَه بعض المبتدعة وأعداء السنة 
في هذا العصر؛ فأخشى أن يكون (الهدًام) منهم؛ فإني أراه منحرفاً عنه! 
CS?‏ له حدیثاً من روایته عن ثابت؛ تقدم برقم !!)٩(‏ 

۱- حدیث: «هَله إلى الغداء المبارك): 

عزاه (الهدًام) )٥۲۸/١(‏ لرواية جمع -منهم ابن خزيمة» وابن حبّان- 
عن العزباض» وقال: «وفي إسناده ضعف»» وإلى النسائي عن اليقدام وابن 
حبّان عن ا الأرداءء وقال: «وفيهما کلام أا 


(ال نة 0 GD‏ | 


قلث: هذا التضعيفٌ المبهم إمّا أن يعني أن متنَ الحديث ضعيفٌ لا 
يتقرّى بمجموع هذه الطرق؛ فهذا باطل» لأنّها ليست شديدة الضعفِ -كما 
لا ولا إخراج ابن خزيمة» وابن حبان فى «(صحيحهما» للحديث-؛ 
فهو صحیح لخیره. 

وإن كان يعني أنه صحيٌ أو حسنٌ على الأَقل؛ فلماذا كتمه» وما بّنه؟! 

و ا 

منها ونت اتةه تك ای يعلى (£۷۹()» وحدیث ابن عباس في 
SEE Ss Oe E ENES‏ 
اصحيح ان داود» »)۲٠۳۰(‏ ولذلك اش ار الدرى فى «الترغيب» 
/١(‏ ۹۲/ ٥و٦)‏ إلى تقويته» وكذلك عبدالحق الإشبيلى فى «الأحكام الصغرى» 
(TAT /1)‏ 

وإ مما يؤكد كتماته المذكور: أن من طرقه -عند النسائي- ما رواه من 
طریق تور عن خالد بن مَعْدان -مرسلا-» قال: قال رسول الله ئة لرجل... 
فذکره. 

E‏ كتمه لصحخة سنلده! ولال الحديث يتقوی به وبموصول واحد من 
تلك المسندات؛ كما هي القاعدة عند العلماء؛ ون على مثل ذلك الإمام 
الشافعى -رحمه الله-؛ فكيف لا يمَرّى بها كلها؟! 

وكتم ا تاها ا عك النسائي ا من طریق عبدالله بن 
الحارث» عن رجل من آأصحاب النبى 5 قال: 


(۱( ثم خرجته في «الصحيحة) «KYTAAY)‏ وسقت إسناده» وبنت صحته م مرسل 
خالد ابن مَعْدان -الآتی-. 


«النصيحة 0۲ 


دخلث على النبي ية وهو يسح فقال: «إنَها ركه أعطاكم الله إياها؛ 


فلا تدعوه). 
وإسنادهة صحيح» وصححه عبدالحق الإشبيلي. 
انتهى الرّد على حسشان عبدالمتان -(الهدًام)- في تعليقاته الظالمة 
والمضعَفة للأحاديث الصحيحة في الجزء الأول من «إغاثة اللهفان». 
ویتلوه 
الردُ على تعليقاته في الجزء الثاني -منه-: 


«اللصيحة ١...‏ للا 


۲- «وصح عن ابن عُمر -رضي الله عنهما-: أنه قد شئل عن 
الرجل يكون له الذَيْنٌ على رجل إلى أجل» فيضع عنه صاحبّه» ويْعَجّل له 
ال فك ذلك ابن عن :وهن e‏ 

قال (الهدًام) (۲/ )٠١‏ مشاكساً معاكساً: «أخرجه البيهقي (/۲۸)» وفيه 
عثمان بن حفص بن ل قال البخاري: لايتابع في حديشه: 
«اللسان»(٤/ .»)١۳۳‏ 

فلت: فيه تدليشل خبيك؟ فإن البخاري لم يقل ذلك فى عثمان هذا: 
وإّما في (عثمان بن حَفص) -غير منسوب إلى (ابن خلدة)-» ثم تشكك في 
كونه هو هذاء أو هو (عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي)؟! 

قلف ودنك لان الوقاضي تروك والخديف الذي عقب :عليه اناري 
بقوله: «لا يتابع عليه» هو به اشبه؛ لنکارته» (وابن E‏ لا مثله» کف 
EO OE A‏ ا e‏ ن اا ها وال 
وشیوخه ثقات -کما هو مذكورٌ في ترجمته-؟! ولذلك صحّحه ابن القيم» 
فعاكسه (الهدام)! 

وانظر تعليقي على (ابن حَلدة) في «تيسير الانتفاع». 

۳- «وصخ عن أبي المنهال أله سأل ابن عمر -رضي الله عنهما-. 
فقال: لرجل علي دَيْنْ فقال لي: عجُل لي لأضع عنك؟ قال: فنهاني عنهء 
وتال تھے ام الو و عمر- أن يبيع العين بالدين): 

قال (الهدام) معاكساً -أيضاً-: «أخرجه البيهقي (۲۸/7) ورجاله ثقات». 


«النصيحة ...» ن — 

كذا قال؛ فشاک للمولف؛ فإسناده صحیح ل غبار عليه» ولو کان وحد 
عة لبادر لبيانها". 

£ 11- «وقال أو صالح -مولی السَمَّاح-واسمه عبید-: بعت من 
آهل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضعّ 
ھب ویقدوتى» الت ن :ذلك زد بن تابنت قال لا امرك أن اگل 
هذاء ولا توكله؛ رواه مالك فی «الموطل»»: 

قال (الهدًام) :)١١/۲(‏ أخرجه مالك (۲/ 1۷۲)؛ وأبو صالح هذا في 
عداد المجاهيل» لم يوثقه غير ابن حبان». 

وأقول: هذا النفي جهل أو تجاهل؛ فقد وتقه ابن معين -كما في 
«الجرح والتعدیل» (۳/ .-)٦۹/۱‏ 

0٥۵‏ - صح عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: َه کان لا یری ا 
1 ٍ 
أن يقول: أعجُل لك وتضع عني»: 

قال (الهدًام) معاكساً -كعادته-: «أخرجه البيهقي )۲۸/١(‏ بإسناد 
ضعيف». 

قلت: بل إسنادة صحيخ» وهو نفس إسناد الأثر المتقدم برقم (١١١)ء‏ 
الذي وثق (الهدًام) إسناده هناك وضعَفه هناء وهما في صفحة واحدة عند 
البيهقى -كما يشير إلى ذلك الجزء والصفحة!-. 

E RT ES E SE E E 

إِنّه يريد أن يرفع ثقةً القراء بالإمام ابن القيّم -وغيره من أئمة الحديث-. 


ون رامات آنه صت هذا الامناد فة فے الار الا (۲۱۵) دون باذ 


«النصيحة ...) 


الذين يُعاكشهم في التصحيح» وأن يتخذوه هو إِمام ضلالةء وأن يُطيعوه طاعة 
عمياء» وحاشاهم من ذلك! 


es 


ويشهد له حديتُه الذي أورده الموَلّفُ -عَقبة. وفيه قوله بياة: «ضعوا 
ا ا فد ھا ی ع ی ا ا ی 
كعب بن مالك وقولّه ية -له-: «ضع من ديك الشطر» قال: قد فعلت يا 
رسول الله! فقال ية لابن أبي حَدرّد -المَدين-: «قم فاقضه»؛ رواه الشيخان 
-وغیرهما-» وهو مخرج في «الإرواء» (۰/ .)۲٥۲-۲۰۱‏ 

١‏ - «وقال النبي 4: «المسلمون عند شروطهم): 

صخحه المؤلف -بجزمه برفعه إلى النبي ئة وصح بذلك في كتابه 
«الفروسية» (ص٤٠١-‏ تحقيق الأ مشهور حَسّن)» تَبَعاً لجمع من الأئمة 
وعلى رأسهم الإمامٌ البخاري. 

وكتم ذلك (الهدام) -علی عادته-» فقال (۲۱/۲): «حديت ضعيف 
عّقه البخاري في «صحيحه» :)٤١١/٤(‏ «الفتح)؛ وهو بعص من حديثِ 
مامه «الصلح ا الملة: 

ا و ا 
البخاري المجزومة صحيحة وهو -رحمه الله- قد علّقه بصيغة الجزم فقال: 
«وقال النبي بل: «المسلمون...٠؛‏ فكتم (الهدام) هذا الجزم المصححَ 
للحديث من إمام ال ا الأفين! 
ج من حديث عَمُرو بن عَوؤْف» وأبي هريرة» وضعَّف راویه (کثير بن زيد 
الأشلمي)؛ وهو -عند الحافظين الذهبي والعسقلاني- صدوقء ثم أشار إلى 
الآحاديث الآحرى عن عائشةء وأنس» ورافع بن حَديج» وابن عم ومرسل 
فطاي فل ارجا او مما دكت 


«النصيحة ...) لا 


اعا و رى رو ده فر عا ج الاد 
کما کنت بينتة في «الإرواء» /٥(‏ ١٤٠-١٤٠)ء‏ فى آخر ر الأحاديث التي 
شار إليهاء ولكنه تجاهَل SOS‏ ا تقوية الأئمة الآحرين 
للحديث»› كابن عبدالبر في «التمهيد)» وابن دقيق العيد في «الإلمام»» 
والشوكاني في «نيل الأوطار»» وراجع للرد عليه: «الصحيحة» .)۲۹۱٥(‏ 

۷- «حديث أبي هُريرة» عن النبي ڳي4: «ثلاث جدهن جد ورلن 
جد: النكاح» والطلاق والرجعة»: 

احتجٌ به المؤلف» وضعَّفه (الهدام) بعبدالرحمن بن حَبیب -بعد ما عزاه 
لجماعة» منهم: الترمذي-» وختمه بقوله: «وللحديث شواهد» فيها ضعف 
شديد لا تصلح لتقوية الحديث» وإن شئت فانظرها في «الإرواء» .»)۱۸۲١(‏ 

قلت: فيه تدلیس OS‏ فاه يوهم القراء -بهذه الإحالة على «الإرواء»- 
ما زعمه من الضعف الشديد وهو كذبٌ علي فإني انتهيث فيه إلى تحسين 
الحديث بمجمرع و ان هريرة هذا» وصحيح مرسل الحسن e‏ 
وآثار عن علي وعمر تدلٌ على أن الحديث كان ا عندهم» وقد کتم هذا 
کله عن القراء» كما كتم تحسين الترمذي!! 

والحديث مُحَرَج في اربع صفحات من «الإرواء» (7/ ۲۲۸-۲۲۲)؛ 
ولخُصها (الهدّام) في ربع صفحة على هواه! 

۸- افي فى «المسند»» و«السنن» عن کن ثاہت» قال: إن کان 
أحدنا في زمن رسول الله بي ليأخذ ذز E IE RT‏ 
يَعْتَمُ ولنا التصف» وإن كان أحذنا لَيَطِيرٌ له التَضل والريش» والآحر القذْح». 


0 اي بيو المهزول الدى اضتا العمل 


«النصيحة ا لا 


أعلّه (الهدًام) بجهالة (شيبان بن أميّة القتباني)ء وقد خرجه في 
(۹/۲٤-١٥)؛‏ برواية جمع منهم أبو داود برقم (١۳)ء‏ ولكته تجاهل الشاهد 
الذي آأخرجه أو داود -عَقَبّه- برقم (۳۷) من طریق شیم بن يتان بهذا 
الحديث -أيضا- عن أبي سالم الجَيْشّاني» عن عبدالله بن عَمْرو 
وهذا إسناد صحيخ» كما كنت نبّهت على ذلك في «تخريج المشكاة» 
»)١١(‏ ولذلك أوردته في «صحیح أبي داود» (۲۷ و۸٣۲).‏ 
ن ااا زج قاري صاع الكت الاشاا ةة إلى 
E a‏ 
ريعي .و ر : ESS aE‏ 
أبي داود باختصار السند» حَذف من مَتنِ هذا الحديث ما ذكره ابن القَيّم هناء 
واقتصر منه على قوله بي: «یا رویفع...٠؛‏ وعلق عليه بکلام مُحرّفِ» يمكن أن 
يفهم منه أنه حذفه لألّه ليس له علاقة ب (الطهارة)! 
وهذا عذر آقبحٌ من ذنب -كما لا يخفى على القارئ اللبيب-؛ فانظر 
«اصحيح أبي داود باختصار السند» !)٠١ /١(‏ 
۹- «وجعل اة المرأة عانية عند الزوج»: 
قلت: يشير إلى حديث عرو بن الأخْوص في خطبة النبي ل في حَجَة 
الوداع: «ألا واستوصوا بالشاء خيراً؛ فإنّما هن عَوَانِ عندكم...»» وهو حديثٌ 
حسڻ بشاهده من حديث عَم ابي حرَهَ الرقاشي» وقد خرجتهما في «آداب 
الزفاف» (۲۷۰ - ۲۷۱)ء و«الإرواء» (۷/ ٩٩‏ - ۹۷) 2 أحدّهما بالات 
وصححه ألمولت فی الرافا: 
وأمّا (الهدام) فعاکس -کعادته-؟ فلم يفصح عن مرتبته؟ بل ضعف 
ADIN‏ 


((ويشهد له ت جابر عند مسدم )1۲1۸((! 


«النصيحة ...( ن 
يشير إلى قوله ڪيا في حديث جابر -الطويل- في (الحج): «واتقوا الله 
في النساء؛ فإتكم أخذتموهن بأمان الله...» 
قلت: واستشهادةً به من الأدلة الكثيرة على حداثته وجهله بهذا العلي 
فته ليس فيه أكثرٌ الجُمَل التي في المشهود له» وبخاصة منها قوله للة: «فإلّما 
فهل بلغ به الجهلل والغفلة إلى هذا الحضيض؟! أم هو التشَبْعُ 
والاستكثار بالدعوى الكاذبة استعلاءٌ على (لألباني) -الذي لم ينتبه لهذا 
الشاهد -زعموا-؟! إن كان كذلك؛ فحسبه وعيداً قوله ی: «من اذعى دعوى 
كاذبة ليتر بها؛ لم يزده الله إلا قلّة». 
وقد عزاه لمسلم قبل صفحات (۲/ 1)14 
ثم إن كان صادقاً -وهذا لا ينافي ان یکون جاھلا کما لا یخفی!-؛ فلم 
لَه يُصرّح بصحة الحديث كما يفعل أحياناً؟! 
۰~ «(وقد و ال بالحنيفية السمخة : «ما ترکٹ من شي 
يقرّبکم إلى الجنة إلا وقد حدثتکم به» ولا ترکٹ من شيءَ پبعدکم عن الثار إلا 
وقد حدثتکم به): 
خرّجه (الهدًام) (۲/ ۸۲) من رواية عبدالرزاق» وضعفه بالإرسال» ومن 
رواية الطبرانى عن أبى دن وقال: «وفيه تَظيُ! 
هكذا قال؛ ولم يبن وجهة النظر! وذلك جمعاً منه بين الهدم والستر 
على الجهل؛ لان إسناده صحیح؟ كما هو مبين فى «الصحيحة) .)۱۸١۳(‏ 
-١‏ اتركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيعُ عنها بعدي إلا 
هالك»: 


«النصيحة ...) mn‏ ر 


قلت: ضعَفه (الهدًام) هنا -(۲/ ۸۲)-» وفيما تقدّم؛ وقد رددت عليه 
-هناك- مفصلا برقم (۲)؛ فلا داعي للإعادة» غير أني أقول هنا شيئين: 

الأؤل: أن هذه الفقرة من حديث العرباض بن سارية -المتقدم هناك-؛ 
خرجتها في «ظلال الجتة» )٤۹4-٤۸(‏ من طريقين عنه» حشّن أحدهما 
المنذري في «الترغيب» (١/١٤/۷١)؛‏ فهو بهما صحيح» ويزداد صحة 
بالشاهد الاآتي. 

والآتحر: قال (الهدّام) هنا -عَقَبَ تضعيفه إِيّاه-: 

«اوفي الباب حديث أبي الدرداء بهذه القطعةء وإسنادة ضعيفٌ أيضاً»! 

کذا قال هنا؛ عامله الله بما يستحق. 

وقال في رسَيّلته «حوار...» (ص١١٠)‏ -بعدما عزاه لابن ماجه وابن أبي 
عاصم-: «ورجال هذا الإسناد ثقاتٌ؛ غير هشام بن عَمّار؛ ففيه ضعف). 

فقأمّل E‏ بین جزمه بأنه ضعیف» وقوله: «فيه 
ضعف)؛ وهذا يعني أتّه حسن الحديث والإسنادء لأنّه طبيعة (الحسن) -كما 
ذكرت مراراً-؛ فان أبى ذلك واستكبر وعاند -كما هي عادّه-؛ فلا أقلّ من أن 
يكون صالحاً للاستشهاد به؛ فَيْعطي للطريقين المذكورين قوةً على قوة» ولكن 
صدق الله: *أتريدون أن هدوا من أضل الله#! 

وانظر إسراف الرجل في تضعيف حديث العرباض هذاء ومخالفته لأئمة 
المسلمين -فيما ف الإشارة إليه-» وله ولغيره من الأحاديث الصحيحة 
-في أول المجلد السابع من «الصحيحة» »-)۳٠٠۷(‏ مجموعاً في مكان 
ا عن الأمثلة المتقدّمة بالأعداد الهائلةء والله المستعان! 


#7 الا في خد المغدام ‏ 0 ال 
وشي من وهام ابي در سم اي 


«النصيحة ...) — 
ية يقول: «من نزل بقوم فعليهم أن يَقَرُوه فإن لم يقروه؛ فله أن يُعْقب ° 
بمثل قَرَاه): 

قال (الهدًام) (۲/ ۸۷): «أخرجه أحمد )١١١/٤(‏ وبنحوه أبو داود 
(۷01(. 

قلت: هذا تخريج هزيل يستطيعه أي مبتدئ في هذا العلم! وفيه جور 
ر فن الس الذى عة اديت فد أجنة اساد اخدها 
صحيځ بلفظ الكتاب -في آخر حدیټ فيه طولٌ-» ولعله لم يصځحه -إن 
عرف صحخته- لاله لم بُوافق هواه! 

ثم رواه أحمذ بالإسناد الآحر وكذا أبو داود» وفيه مجهولٌ» وفي متنه 
نكارة كما هو مِيّنٌ في «المشكاة» /٤١٤١(‏ التحقيق الثاني)ء والأول مخرَحْ 
في المجلد السادس من «الصحيحة» برقم (۹٩٦۲۸)؛‏ ولو أنه كان تحت يد 
(الهدام) لير تخريج (الهدًام) الهزيل -يقيناً! -؛ ليأحذ منه ما يشاء؛ ويدع 
م ا جا ره هو ا ا 

۳- «وفي «المسند» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال 
شا الله بلل: (أبْما ضيف نزل بقوم فأصبح ال مسخروهاء فة أن باغ 
ر 

قال (۲/ ۸۷): «اخرجه أحمد (۲/ )۳۸١‏ بإسناد حسن -إن شاء الله-؛ 
ویشهد له ما قبله). 

فلت: إتّمااشك في تخسنينه؛ لأ فقي إسناده مُعاوية بن صالح» ومن 
عادة (الهدًام) أنه يَصَمٌ فيه ضعفاً في بعض الأحاديث التي لا يهوى صتها! 


)١(‏ أي: يأخذ منهم عوضاً عمّا حرموه من القرى: «نهاية». 


 —T «النصيحة‎ 


كما قال في حديث تحريم الملاهي المتقدم (۷۹4): «ومعاوية عنده غرائبٌ»» 
بل وقد يضعَّف بعضهاء ولو كان له فيه متابع أو آكثر؛ كما فعل في الحديث 
3 من اضعيفنه» الي جعلها ذيلا ل«رياضهه!ة فد رجه فة 
)٥٤٤-٥٤۳(‏ بثلاثة اسانید کي اولها معاوية بن صالح؛ فقال فيه: «ليس 
بالمتین»! 

EE E E A Aa 
ويشهد له الإسنادان بعده؟! أم هو الهوى؟!‎ 

والحديث مُحَرَخٌ في «الصحيحة» )٠٤١(‏ برواية الطحاوي -أيضا-» وقد 
عزاه المنذري في «الترغيب» (۳/ )۲٤١‏ والسيوطي في «الجامع» للحاكم» وقد 
سقط من «المستدرك») المطبوع» وبقي في «تلخيص الذهبي» -الذي في 
O‏ 2 

-٤‏ آذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تحن ما خانك»: 

ذكره المؤلف -رحمه الله-هنا- من حديث أبي هريرةء وقوه بمتابعة 
قيس لريك وَنفاً لما تقدم مني عند الكلام عليه برقم (۱۰۵)» وخلافاً 
للهدام» وبشواهده من حديث أنس» وأبي أمامة وبمرسلل الحسن -وهو 
اي -» وقد خرجها (الهدام) وضعّف مفرداتهاء وقد سبق الرّد عليه -هناك- 
E‏ فلا داعي للإعادق إلا أنه قال كلمة كَذَّبَ فيها 8 الإمام الشافعي؛ 
فلا بد من ذکرهاء والرد عليه فیها؛ قال (۲/ :)۸٩‏ 

«فأحاديث الباب كلها ضعيفة؛ كما نه على ذلك الشافعي وابن الجوزي 
وغيرهما). 

EE GA 
-وإتّما هي من تصرفاته الكثيرة المضلّلة-؛ لما في «التلخيص الحبيرا‎ 


«النصيحة ...»ل۲ 

(۳/ 4۷): «قال الشافعي: هذا الحديث ليس بشابت» وقال ابن الجوزي: لا 
يصح من جميع طرقه». 

فأنت ترى أنه حَمَلَ قول الشافعي على قول ابن الجوزي» وسَتّان ما 
e‏ على ا ا لرن خو ر م وة واا ال 
كما كنت بينته في «الصحيحة» ذ في آخر تخريجي لهذا الحديث رقم .)٤۲۳(‏ 

فا هان اللا معدا فالا ان الطيور على أشكالها تقع)! كلا؛ لقد 
ظلمتٌ ابي الجوزي إذن؛ إذا أنا شبّهت هذا (الهدًام) به» فإني أستغفرٌ الله! 
هذا جاهل متعالي لا يدري إلا الكتابة على غير هدی» وعلی ظلم وهوی» لا 
يشهد له عالمٌ بعلم وابنٌ الجوزي عالمٌ مشهود له من كبار العلماء -على مر 
العصور- بالعلم والفضل -رحمه الله-. 

وقبل الانتقال إلى الحديث الآتي؛ لا بد لي من أن أكشفَ للقراء عن 
شيء جديد من بَطَرهِ ومكابرته في هذا الحديث؛ فقد ذكر ابن القيّم له شاهداً 
مرسلا من رواية یحیی بن أيوب» عن ابن جُريج» عن الحسن... به؛ يدل أن 
بلق فة هرل ال إساة قات وبرفة :انه ل برف الفضدر الذي 
قل المؤلف منه؛ تجاهل ذلك كلّه» وأعرض عنه واستكبر؛ فقال: 

«ذکره البيهقي ولم يسنده» وقال: وهو منقطع»! 

قلت: فأوهم (الهدًام) قَراءه أنه لا إسناد لهء والإسناد بين يديه وهو الذي 
ا 

على أن له إسناداً آخر عند الطبري» من طريق قتادة» عن الحسن» وهو 
صحیح عنه» كما تقدم في (ص١۷١)»‏ فيا لله! ما أكثر بطر وجحده وأبعده 
عن خشية الله والخاء من عاد الله!! 


«النصيحة ...) ۷ا 

قو البيهقي: (وهو منقطع)؛ يعني: ن مرسل؛ هذا اصطلاح له معروف 
عند أهل العلم. 

وة تاشت آخر» وهو ما رواه اا من حديث مالك بن 
کک ا روا ل ا ا ری و ی ف 
ھ2 أَفاجزیه؟ قال: «ل+ أقره)» قال الترمذي: حسنْ صحيح»: 

قلت: صح إسناده (الهدًام) (۲/ ۸۹) -بعد ما عزاه للترمذي وأحمد 
ولم بيسن السبب» -كعادتهد» وعلى الناس e‏ لفضیلته (!)» مع أن 
إسناد الى ل بعنعنة ف إسحاق السبيعي» لکن قد صرح ڪن اج 
وغیره بالسماع» ولذلك صححت إسناده عندما خرّجت طرفاً من حديث أبي 
َضلَّة -هذا- في «غاية المرام» (1۳/ »)۷١‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» 
وره اتن خان ااك 0 4)۴ وو عند هرلا الفارة الطرفت اللحر مه 
ومنه يتبيّن تقصير (الهدًام) في تخريجه! 

على أنه لم يَستفذ شيئاً من تصحيجه إياه من الناحية الفقهية؛ فإنَ 
المولّفَ -رحمه الله- ذكره شاهداً للحديث -يعني من حيث المعنى-» وذلك 
باشتراكهما في عدم مقابلة السيئة بالسيئة» فكما أمر بأداء الأمانة» وعَدَّم مقابلة 
الخيانة بالخيانة» كذلك أمر ييه بالضيافة وعدم مقانلة ركا ال هو 
ظاهن فهو شاهد فی بهذا الاعتبارں ولكن الرجل اا لا علم عنده 
بالحديث؛ فكذلك لا فقة عنده! على ذلك ترى کّ کتاباته» ولبیان هذا فال 
آحں وانظر (ص۱۷۱). 

وی ا وواه انو اوو مو بای یر این 
اا ال ةيا سول الل أل اة رن عا ا 
من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: «ل0. 


«النصيحة ۲ 


قال (الهدًام): «أخرجه أبو داود (...)» وفي إسناده مجهول». 

قلت: نعم؛ ولكنه تابعي -كما تقدم بيانه مني في آخر الحديث )٠٠١(‏ 
7 و 

۷- «وله شاهد آخر من حديث بشير هذا اا قلت: يا رسول 
الله! إنّ لنا جيراناً لا يَدَعُون لنا شا ولا فاده إلا أخذوهاء فإذا قَدَرنا لهم على 
شي أنأخذه؟ فقال: 1٠‏ ...ا5 الأمانة إلى من اتتمنك ولا تحن من 
خانك)؛ ذکره 0 فى كتاب «إبطال التحليل»». 

قلت: قال (الهدام) (۸4/5): «تقدّم في معناه»! 


كذا قال! وهو -في الحقيقة- يدري نها 2 بدلیل أ في فهرس 
الكتاب )٤۳۲/۲(‏ لم شر إلا إلى هذا المكان! وتا قال ذلك تخلّصاً من 
ا الحديث لا أصل له بهذا التمام في كتاب من كتب السنة التي 
وف لها و ها هوم س نخدا د شی ها و 
في «المسند» وغيره» والآحرً: حديث أبي AB‏ 
على بعضهم فجعلَهما حديثاً واحداًء كما حققته في آخر الحديث المتقدم 
(١٠٠)»ء‏ وانطلى الأمرٌ على (الهدًام) فلم يدر ماذا يفعل؟! فقال ما قال! 


وکذلك لم يتنه لسقوط حرف (لا) آخر حدیث بشیں وهذا هو َحقيقَةً! 


۸- «احتج أحمد بما رواه عن أبي أمامة بن سهل» عن سعيد بن 
EE RL E E O‏ 
وهو على اة من إمائهم؛ يخبث بها...فقال ڪيه: «خذوا له عثکالا فيه مئة 
شمراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة)» ففعلوا): 


)١(‏ سقط من «الأصل»! تبعاً للطبعة السابقة (۲/ ۷۸)!! واستدركتها من «المسندا 


۲w)... «النصيحة‎ 


قلت: في إسناد EEE‏ محمد بن اناق وهو ا ومع ذلك 
حسّن إسناده الحافظ في يلوغ المرام؛ وهو صحيجٌ لغيره كما يأتي بيانه. 

وأمّا (الهدام) فخرجه في أربعة أسطر؛ ثلاثة منها في ذكر محَرّجيه! 
وعقب عليها بقوله: 

ب تاشنا نن وطرق مختلفة» عن ا أمامة بن سهل» پرسله ويوصله ال 
غير واحد؛ ويغلب عليه الصحةء انظر «التلخيص الحبير» .»))٥۹/٤(‏ 

كذا قال! وفيه مؤاخذات هامة: 

منها: أنه لم بين وجة الصحة في عبارته الشاذة هذه» التي لا يعجز 
ا ا 

ومنها: أنه أحال فيها على «التلخيص)؛ موهماً القراء أن الحافظ رجح 
فيه الموصول» والواقعٌ خلافة؛ كما بيّنته مفصلا في آخر المجلد السادس من 
«الصحيحة) c(۸)‏ في نحو سبع صفحات» مخت فيه من ۰ ما لا 
تراه مجموعاً -مع المراجحة بينها- في مکان آخر توصّلت منه إلى تحقيت أن 
الحديت -وإن سح مرسلا عن ا a)‏ بن سهل» ورجحه التارقطني 
والبيهقي والحافظ -» فقد صح RS‏ من رواية ثقتين عن اي حازم» عن سهل 
ابن سعد... مرفوعا لم يقف الحافظ على رواية أوقهماء وهي في سنن 
ا اک و ای انات فن آي اام آنه اخ عض 
أصحاب رسول الله بل من الأنصار -وهو سهل بن سعد هذا-. والله أعلم. 

وانظر بقية المؤاخذات على (الهدام) في المكان المشار إليه من 
«(الصحيحة). 


۹- «قوله يية: إا حاملوك على ولد الناقة): 
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قلت: خرّجه (الهدام) من رواية e‏ -منهم الى والبُخّوي-؛ 
طق عن خالد بن عبدالله» عن حميد الطويل» عن أنس؛ وقال: «(وهم ثقات). 

فلم يُصَحُحه! وهو صحيحٌ على شرط الشيخين» معاكسة منه للمذكورين» 
فقد صّحاه وهو الذي لا يسع كل عارفي بهذا العلم غيره؛ إذا خلا من الهوى 
والغرض» وانظر «المشكاة) رقم (۸۸7٤)ء‏ و«امختصر الشمائل» .)۲٠۳(‏ 

-٠١‏ «وقال: «لا يدخل الجنة عجو: 

قلت: جزم (الهدًام) بضعفه» وخرجه بسند ضعيف عن الحسن مرسلا 
وعن عائشة بسند فيه متهم بالكذب. 

قلت: فمثلّه لا بستشهد به» لكن (الهدًام) كتم طريقاً أخرى -عن 
عائشة- سالمة من هذا المتهم» وهي صالحة للاستشهاد بهاء أخرجه البيهقي 
في البعث»"؛ كما كتم شاهداً آحر من حديث أنس؛ ذكره العراقي في 
«تخريج الإحياء»» وضكًفه» كما يشهد له -في الجملة- قوله بلاة: «يدخل أهلٌ 
الجنة الجنة جُرداً مُرداً مكخلين» بني ثلاث وثلاثين»» حسنه الترمذي» وهو 
صحيح بمجموع طرقه -كما هو مبيّن في بعض تعليقاتي-» وتجد الكلام 
المفصل على حديث الترجمة في «الصحيحة» (۲۹۸۷). 

-١‏ «أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله»: 

ضعفه (الهدام) على ما e‏ تقويته E‏ 
طرقه؛ خلافاً لما عليه الحُلماء علماً وعملاء ولذلك أشار الحافظً في «الفتح» 
)٤۷/١(‏ إلى تقويته» وكذا المنذري في «ترغیبه» .)٤۹ /٤(‏ 


() وقع في «الدر المنشور»: «الشعب»؛ وهو خطأء تورطت به في بعض تخريجاتي! 


او ت 
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و(الهدًام) حين خرّجه وتكلم على طرقه» إنما (أخذ) ذلك من كتابي 
«الصحيحة»! ولم نات اة کر ع الاك يل اط ر ان ن 
EE a e‏ 


# ت 


«(وذكر في «الصحيحة» (۹4۹۸) إسنادا خر عند الطبراني عن ابن مسعود» 
وهو ضعیف»! 

قلت: وَوَجة المعاكسة: إيهام القراء أنني القائل: «وهو ضعيفٌ»! وهذا 
َذْب؛ فقد قلث عَقَبَ عزوهِ للطبراني: 

ا ةا ما حر ي الشواهد والمتابعات» ورجالّه ثقاتٌ» وفي 
بعضهم كلام؛ ولا يضر فيها). 

۲- مَل أحب لله» وأبغض لله وأعطى لله؛ ومنع لله؛ فقد استكمل 
الإيمان»: 

ضعّفه (الهدًام) أيضاً (۲/ »)٠١١‏ وأطال النفس -سشدى- في تخريجه 
والكلام على بعض رواته! خالطاً بين من هو حَسَنٌ الحديث» ومن يصلَحٌ 
للاستشهاد به!! مع اختياره أقوالً المتشددين في التجريح؛ مما يطول الكلام 
جداً في بيان ذلك والزّد عليه» وقد كنت صححت الحديث بمجموع طريقين 
حسنين؛ خرجتهما في «الصحيحة» :)۳۸١(‏ 


أحدهما: من طريق يحيى بن الحارث» عن القاسم بن عبدالرحمن» عن 


والآحر: من طريق عبدالرحيم بن مَيْمُّون» عن سهل بن معاذ بن اتس 
الجُهّني» عن أبيه. 
فماذا فعلل (الهدّام) حتى ضكفهما؟! لقد قال في كَل من (القاسم) في 


«النصيحة ...» ` 
الطريق الأولىء و(عبدالرحيم) و(سهل) في الطريق الآخرى: 

«فره ضعف»! 

قلت: وهذا من مكره وخباثته التي جرى عليها في تضعيف الأحاديث 
الصحيحة» ققد ذکرنا مراراً وکا أن کل حدیث جسن الإسناد؛ لم سا 
إلا لان فيه E:‏ وإلا لكان نا وهذه 2 الأحاديث الت بیحسنها 
(الهدًام) -على قَلتها- فإذن؛ هو بقوله فى كل واحد من هؤلا الرواة: ‹ 
ضعف»؛ i‏ يفید ا حسنٌ الحديث! لو كان يدري ما يقول!! ثم هو لا يدري 
الفرق بين رواية عبدالرحيم عن سهل» ورواية بان عنه» وقد قال الحافظٌ فى 
«التقريب» ی ترجمة (سهل بن معاذ): «لا باس به؛ إلا في زواية زان غنة): 

و(الهدًام) حلط بين الروايتين عن سهل» ولم فرق بينهما؛ لجهله بأحرال 
الرواةء واختصاص ا بالشیخ دون الآتحرين! 

ثم إن (الهذام) لم يكتف بقوله المتقدّم في (القاسم بن عبدالرحمن)» 
بل زاد» فقال: 

«وبعضهم لا يشت يُثبت له سماعاً من أبي أمامة»! 

a O E‏ في ذهن (الهدّام)ء ولعلّه يعني 
نفسه» ولیس ذلك لبعد جن وهل مَعرور اعتاد المكابرة وجحد الحقائق ¢ فإ 
الأئمة قد أجمعوا على إثبات سماعه منه» ومنهم الببخاري في «التاريخ» 1 

بل قال الذهبي في «الكاشف» -بعد أن ذكر روايته عن معاوية» وعمرو 
وله في «المسند» )۲٣٤ /٥(‏ و«الرُویانی» (ق۲/۲۰۰)» و«كبير الطبرانى» 


«النصيحة ...) 79( 


(۲۲۳/۸ و۲۲۷ و۲۸۲ و۲۹۷) أحاديث صرح فيها بسماعه منه؛ ولذلك أشار 
الغاط اها إلى موه العاف ف الت الى مت اها اله 
وكذلك المنذري. 

۳- «قول النبي كلة: لا حل الصدقة لغني» ولا لذي مرَة سَويا: 

قلت: خرّجه برواية جماعة من حديث ا فو ل اھ ج 
صحیځٌ لشواهده» انظر «الإحسان» (۳۲۹۰)». 

قلت: لقد جمع -بهذه الإحالة على «الإحسان»- بين ا والظّلم! 

أَمَّا الزوؤ فاته أوهم القراء أ تصحيَّه المذكور هو في الإإحسان»؛ 
والواقعٌ خلافة فته قوّى إسناد أبي هريرة عند الجماعة لذاته وصح إسناداً 
EE E EE O TA E a‏ 


نظ عندي» قد بينته في الارواء» (۳/ ۳۸٥-۳۸۱‏ وقد حرَجُتھما -بابسط مما 


في «الإحسان»-» مع شاهدین آخرين لم حرجا فيه» أحدهما عن رجل من 
بني بلال سمعه من النبي ٤‏ وسنده جيد. 

0 ا فهو آنه ما اساد الصة التي کا مجموع هذه 
اا ا م و ال ا اف و ع ن خن ای واف 
لک لا نقح في مخالفة قوله -تعالى-: ولا تَبْحَسوا الناس أشياءَهم#. 

-٤‏ ذكر ابن القيّم -رحمه الله- الملائكة. فقال: 

«قد أت بهم السماء وحَق لها أن عط ما فيها موضعٌ أربع أصابعَ إلا 
زك قائم» أو راکع» أو ساجد». 

و «يدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون آلف ملك لا يعودون إِليه 
آخر ما عليهم). 
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قال (الهدًام) )٠١۷/۲(‏ واضعاً رقم التغلبق :على ار نخديت :الت 
المعمور: 

«حديثٌ ضعيفبٌ أشنا إليه في «رياض الصالحين»؛ من منشورات 
المكتبة الإسلامية»! 

قلت: لقد تورّط صاحبٌ المكتبة الإسلامية -أصلحني الله وإياه-» فطبع 
له كتاب «الرياض')! الذي علم ما فيه من التغيير والتبديل لأصله! والتضعيف 
لعشرات الأحاديث الصحيحة! وظتي أن ذلك كان قبل أن يتبيّن له جهلَةُ بهذا 
العلم الشريف» وانتصابه لمعاداة علماء الحديث وأئمَّتهم» ومعارضته إياهم في 
أحكامهم؛ فهو في صف» وهم في صف!! 

وفيما تقدم -ويأتي- أكبرٌ دليل على ذلك بحيث لا يَدَعٌ أي شك أو 
ريب في قلب من (قد) لا يزال يُحَسّن الظن به -لحذلقته- أله منحرفٌ عن 
سبيل العلماء» وها هو الآن يقدم مثالا چنا على ما ذكرنا؛ وإليك البيان: 

اول لقد توهم -لجهله بالسنة- أن حدیت الأطط ديت الت المحمور 
جد واخ لةك وضع رقم م التعليتي على آخر حديث البيت» وضعَفه؛ 
وحدیث البيت صحيح متفق عليه بين الشيخين -كما يأتي-» وله نحو هذا 
التخليط الشيء الكثير ولعله تقدم -أو يأتي- بعضه» وما لنا نذهب بعيداً؟! فها 
هوالمثال فيما أحال إليه من «رياضه»ء وهو يشير إلى الحديث الذي أورده في 
«ذیله» (ص۱۲٥): -۱٤(‏ حديث أبي ڏر: إتي آزى ما لا تَرَون» وأسمعٌ ما لا 
تسمعون» أطت السماء...٠؛‏ فذكره بتمامه -كما هو في «الصحيحة» (۱۷۲۲)-» 
وهو يحتوي على أربع فقرات» أرى من النتصح تفصيلهاء وبیان موقف (الهدًام) 
تُجاههاء ومبلغ جنايته على أغلبها؛ من أجل واحدة منها! 

الأولى: حديث الأطيط -الذي هنا-. 


«النصيحة ...) 

الثانية: «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قاد ولبکیتم کثیرا). 

والثالتة: «وما ادت بالنساء على الفش». 

والرابعة: «ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله -تعالى-». 

قلت: فقال (الهدّام) -هناك- بعد تخریجه: 

«وفيه إبراهيم بن مهاج وهو ضعيفٌ» ولبعضه شواهد» ولا يصح بطوله»! 

تو اف کر اني الآمْرَ على القَرّاء! فخص التضعيفَ بطوله 
ومفهومه أن بعضه صحیح» وأيّده بقوله: «ولبعضه شواهد»» ولكنه كتمها ولم 
ن فا هیا وبذلك يبقى القارئ حيرانً؛ لأ (الهدّام) قصد ذلك بعدم تمييز 
ما يصح منه مما لا يصحً! فكأنه لا يصح عنده قوله بل «الدين النصيحة...» 
ا کم الذي ولسارع إلى بيانه؛ وبخاصّة أن الحديث صحيخ -إن 
لم اقل كلما انیت وحينئذ؛ فما فائدة التضعيف المذكور إلا الهده؟! 

أا الجملة الأولى: فهي صحيحة بشواهدهاء التي منها حديث حَكيم بن 
حرام بسند صحيح» كما بيتته في «الصحيحة) ۸٥۲(‏ و١١٠٠).‏ 

ومن تمام إخلال (الهدّام) بالأمانة العلمية؛ أنه أشار في آخر تخريجه 
-المشار إليه- إلى هذا الشاهدء ولكته صَمَتَ صمت الحجر الأصَمَ» فلا هو 
أشار إلى صخته! ولا إلى ضعُفه! وفاقد الشيء لا يعطيه!! 

ا الك الان فهي في «الصحيحين» من حديث أنس» وفي 
«الببخاري» اشا ت من حديث ای هريرة» وهما مخرزجان في «الصحيحة) 
»)۳۱۹٤(‏ وافقه السیرة» .)٤۷۹(‏ 

فقأمَلوا مبلعٌ جناية هذا (الهدًام) على السنة الصحيحة؛ بعدم استثنائه 
هذه الجملة على الأقل من الضعف الذي ذكره» والله المستعان! 
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ا الثالثة: فلم أجد حتى الآن ما أقرّيها به. 

ال اة لھا بض الشواهد ولذلك کنت آوزدتيا م الجملة 
الأولى في «صحيح الجامع الصغير» محسناً وعازياً إلى الضعيفة .)٤١٥٤(‏ 

(تی کیت آورذت ديت ابی در فی «الصحيحة» برقم »)١۷۲۲(‏ 
وفاتني -حيتفذ- أن أذكر الشواهد المقوية لهء ولا أدري -والله- كيف كان 
ذلك؟! فإنه حلاف مشربى ومنهجي» كما أننى كنت أوردئه فى «الضعيفة) 
ا (٠۷۸؛‏ والسببٌ واضخ» وهو بيان إدراج الجملة التي جاءت فى 
او لف وود ا فت ر دا واا روآ وه 
ولذلك بادرث إلى القول في آخر التخريج تمشَياً مع المنهج: 

«ولكنٌ جل الحديث قد صح من اطق خر ) 

ولقد کان ینبغی أن یکونٌ هذ| -أو نحوه- فی «الصحيحة) ا بل 
موھ کے و مدا ورال ف می ل یو شی ی ا 
القراء ولثنقل الشواهد المشار إليها إلى هناك. 

- «في «(صحيح ابن حبان» -عنه بي4-: «أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله». 

خرّجه (الهدام) عن جَمْع -منهم الترمذي» وابن حبان» والحاكي 
والبَعّوي- من طرق» عن موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري» عن طَلحة بن 
خراش» عن جابز؟ وآعله بقوله: 

اوموسنی هذا لم یوق غیر ابن حبان وزاد: وکان بطرم والذی يظهر 
أن [في] روايته عن طلحة مناكي وأشار الأزدي أن النكارة في حديث طَلْحَةَ 
کن چ 


«النصيحة ...) ۷(۷ 

قلت: عليه مؤاخذاتٌ بعضها أنكرٌ من بعض: 

ألا : قوله: «...غير ابن حبان» ذب متعمّد! فقد رأى في «تهذيب 
المزي»: 

«قال ابن عبدالبر: موسى وطلحة؛ كلاهما مدني ثقة». 

قد ال توي ان غبدالير إياه؟ دلبل أن الأحاديت الفلا 
ای دد ها لمر ا ا ر وقف عليها في «التهذيب»! 

بل إل في «تهذيب ابن حَجَر عن التسائي -فيه- قولّه: «صالح). 

ثانياً: تجاهل -أيضاً- تصحيحَ ابن حبان» والحاكم» والذهبي» كما 
تجاهل تحسينَ الترمذي والبَعوي» فلم يذکره عنهما - كما هي عادته-! 

الشاً: اعتمد على قول ابن حبان في (موسی): وان بط رهما ان 
و اا ل ول 1ك کا و رو کد 
الارسين لقول ابن حبان هذاء فهو إِلنّما يعني أله وَسَطٌ حسن الحديث» فهناك 
مات المترجّمين عنده قال فيهم هذا -أو نحوه-» ومع ذلك يخرّج لهم في 
«(صحيحه»» وهذا من هذاء فهل جهل (الهدًام) هذا أم تجاهَل؟! أحلاهما مر!! 

ونحوه ل الحافظ ت «التقريب» -فيه-: «(صدوق يخطى». 

ومع ذلك قر في «الفتح» )١۱۸۲٠۷(‏ تصحيحَ ابن حبان والحاكم إياه. 

رابعاً: لم يَحْصر قول ابن حبان -المذکور- بين هلالين مزدوجين كما هو 
المصطلح اليوم:  «‏ بل أتبعه بقوله: «والذي يظهر...»» فأفهم -وأوهم- َه 
من تمام کلام ابن حبان! ولیس كذلك!! 

E TCL E 
الما ومن ادها ود تقولا لين هدا ك فا ا ا ا‎ 


«النصيحة ...» د( 
استنكارك لروايته عن طلحة؛ أمام أولئك المْصَحَحينَ والمحسّنين» والموئقير ؟! 

ا قوله: «وأشار الأزدي ن النكارة في حديث طلحة» عن جابر»: 
هو من سوءِ تعبیره -أيضاً-» فالأزدی قد صرح بذلك» فقال: «طلحة روى عن 
جابر مناكيرا؛ لكن الأزدي مجروخ؛ فلا يُلتفتٌ إلى تجريحه» ولا سيّما إذا 
غالبا 

ثم قال (الهدًام): «ولموسى ثلاثةٌ أحاديتً... ظاهرةٌ النكارة»» ثم ذكرها! 

كذا قال! وعليك أن تسلم: تما لمجدذت ار الرمان!! 

أا الخذيك الأول فهو هذاء وقد عرفت عدوالّه بتضعيفه إِيّاه» ومخالفته 
ل 

والخدنت الثاني: ال ف رآني» أو رأی من رآئي». 

والشالث: «ما کک الله أحداً قط 1إ من وراء حجاب» وكلم أباك 
کفاحا). 

قلت: وثلاتتها عند السّرمذي» وقال في كَل واحدِ منها: «حديث حسن 
غريب»» وأقرّه على ذلك عددٌ من العلماء؛ المزي في «التهذیب (۱۳/ ۳۹۳- 
٥‏ وقد تقدم ذکر من صځحه وحسنه قبله. 

وأمّا الحديث الثاني: فمع تحسين الترمذي والمزي إِيّاه -كما ذكرت 
اشاقن له اا من حديث عقبة أبي عبدالرحمن الجهني -عند ابن أبي 
عاصم في «السنة) (۲/ ٤۸٥ /٦۳۰‏ ۱)» والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ /٣٣۷‏ 
۳ ) و«الأوسط» )٠١١١/١۷ /١(‏ من طريق عبدالرحمن بن عقبة» عن 
أييه... مرفوعاً -نحوه-» لكن عبدالرحمن هذا لم أجد له ترجمةء وكذلك 
الراوي عنه نافع بن صَيْفِي» وإليهما أشار الهيثمي بقوله )۲٠/۱١(‏ بعدما عزاه 


٠... «النصيحة‎ 

«للمعجمين): «وفيه من لم أعرفهم». 

وسكت عنه الحافظٌ في ترجمة (عقبة) -هذا- من «الإصابة)» وعزاه لابن 
السك ا ا والحاكم فی «تاريیخح نيسابور» من هذا الوجه. 

ووقع في «السنة: (عُقبة بن عامر)؛ وأظته خطاً من الناسخ» والله أعلم. 

وأمًا الحديث الثالث: فأخرجه الحاكم )۲٠٤/۳(‏ -وصخحه أيضا 
رن ما ل ف ا 0 0 و ها ا کی 
«الجهاد» لابن أبي عاصم (ق۲/۹۰)» وشاهد من حديث جابر مختصرا 


(۳۲۹۰)» وسكت عنه الحافظٌ فى «الإصابة» (۲/ »)٠٠١‏ وأشار ابن عبدالبر فى 


ترجمة (عبدالله) والد (جابر) -من «الاستيعاب)- إلى تقويته بتصريحه بتوثيق 
(طلحة بن خراش)» والراوي عنه (موسى بن إبراهيم). 

-٣‏ «(دعوة ذي النون؛ ااي ما دعا بها مروت إلا فرج الله كربّه: لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»: 

جزم به الولف فأصابَ. 

وعاكسه (الهدًام) -كعادته-» فَصَعَفه! وخرٌّجه )۱١۲/۲(‏ من رواية 
الترمذي» والتسائي» وأحمد» والحاكم؛ قال: «من طرق» عن يونس بن أبي 
إسحاق» عن إبراهيم بن محمد بن سَعْده عن أبيه» عن سَعْد... مرفوعاًء وسنده 
اقاي اة لها دك المدى عه اوقد ری غي واد هاا اتيت 
ر يذكروا فيه: عن أبيها: +٠:‏ وعليه يكو الحديث معقطعا...١!‏ 

قلت: ويعني الترمذي بقوله: «عن أبيه» (محمد بن سعد) والد 
(إبراهيم)ء وفي كلام (الهذام) الات 


«النصيحة ...) 


أو : قوله «من طرق)؛ لم يبيّنهاء ولم يذكر عَدَدَها! تضلیلا للقراء -كما 
يأتي بيانه-. 

اتا قوله: «قابل للشخسين؛ هومن جتفه وجتاته على الروة الثقات: 
تمهيداً لتضعيف الجديث؛ فإ رجالّ السند اكور اتب ثقات» ولذلك 
صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وكتم ذلك (الهدام) -كعادته-» ولیس فیهم من 
تكلم را بر بن أبي إسحاق» ففيه كلام يسيرٌ لا يض ولذلك احتځٌ به 
مسلم» وصځح له ابن جبان غير ما حديث» وذکره الذهبي في «من نكلم فيه وهو 
موثق)» وقال في «الميزان): «(صدوق ما به باس ما هو في قوة مسعر ولا e‏ 

فمثله يكونٌ حسحَ الحديث -على الأقل-» وهو ما صرح به الحافظٌ 
-كما يأتي-» ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح»» وأقر الحاكم على 
تصجه 117 16۷): 

ثالفاً: لم يقنع (الهدًام) حتى بالقابليّة التي زعمهاء فقد رفضها بقوله: 
الولا ما كر الترمذي عقبه...» إلخ» فأعلّه بالانقطاع» مقَلّداً للترمذي في قوله: 
أن غير واحد و منقطعاًء» دون ذكر: «عن أبيه»! 

فاكتفى بالتقليد هنا؛ لأنّه وافق هوى في نفسه» وهو تضعيفٌ الحديث 
و ر ن اقاو ا ی مره رو ر 
هم؟! وما عدذُهم؟! وما حالّهم؟! وهل يصلَّح -أو يصلُحون- لمعارضة الطرق 
التي وصلت الحديت. والتي أشار إليها -كما تقذم-؟! ولم يبيّنها ليضربَها 
بقول الترمذي هذا!! 


. 9 ع a‏ 
لفك كر ال اى آنه وصله محمد بن يوسف وأبو أحمد الزبيري م 


() قلت: رواية محمد بن يوسف هي رواية الترمذي وغيره» ورواية الزبيري عند البزار 
(۳۱0۰(. 


«(النصيحة ...) 


استجاز هو أن يرجح عليهما رواية «غير واحد»! -وهو لا يعرفه م!- على 
روايتهما؛ فكيف جاز للهدًام أن يقلّده في ذلك وهو لا يعرفهم؟! وعلى العكس 
من ذلك يعرف اللذين سماهما الترمذي» ويعرف ثقة ثالثاً شاركهما في رواية 

ا > وهو (إسماعيل بن عَمر)» في 9 أحمدَء وتابعهم (محمد بن عبيد 
الطَتافسي) الحافظ الثقة عند البيهقي في «الشعّب» )۱1/ €( 

فهؤلاء ثقاتٌ أربعة وصلوه بذكرهم في إسنادهم -عن يوئس-: «عن 
آبيه)؛ فكيف جاز للهدام ان يتعامی عن هؤلاء ويرجح رواية من خالفهم وهو 
لا بعرفهم؟! تالله إنَّها لإحدى الكَبَر! ولذلك لم يمح عليها الحافظ ابن َج 
فقال -كما في «شرح الأذكار؛ :-)١٠١ /٤(‏ 

(اجشت حسر)» إلى أن قال: «وقال الترمذى: إن بعضهم اُرسله»» قال 
الحافظ: «وقد وجدث له عن سعد طريقين آخرين» أحدهما مختص أخرجه 
ا يعلی» وابن پئ عاصم» والثاني مطوّل» أخرجه الحاكم». 

قلت: المختصر عند أبي يعلى في «مسنده» (۲/ )۷٠۷/٦١‏ بسند 
و غد الا ۹/70 مطرل: 

والمطوؤّل عند الحاكم EROS E NE NECTED‏ 
وفي متنه نکارة وقد خرّجته في «الضعيفة» برقم .)٥۰۱۹(‏ 

ثم تعامى (الهدًام) عن المتابعة التي ذكرها ليونس من محمد بن مُهاجر 
القرشي» وهو -وإِن کان البخاري ضعضفه بقوله: «لا تابح على حدیثه»- فلا 
یضره هنا؛ لاه قد توبع -کما تری-» ولا سیما وقد وّقه ابن حبان (۷/ ٤۱۳‏ 
و٥٤٤)»‏ وروی عنه جمع من الثقات. 

نعم؛ الراوي عنه (عبيد بن محمد) لم يضعفه إلا ابن عدي بقوله: «له 


أحاديث تاکب برویها عن ابن ابی ذدثب اوعیره). 


«النصيحة ...) 


۷- «وقال تؤبان -رضي الله عنه-: کان رشول الله بء إذا راعه أمرٌ 
قال: «الله رى لا أشرك ا وفى لفظ» قال: «هو الله لا شريك له». 

جزم به المصنف فأصاب. 

اغا (الهدام) بما لا يقدح» وسرق تخريجّه من «الصحيحة» !)۲٠۷١(‏ 
فقدم وأخر ستراً لسرقته! فأضحك من لا يضحك» فقال: «أخرجه ابن السنى... 

2 2 ê 

ٹوبان...)» ثم قال: 

«قلت: وسهل بن هاشم لا بحتمل في الثوري أن يتفرد به» وعنده بعض 
الخطإ...وقال أبو حاتم في «العلل» (۲/ :)٠١‏ إتّما يروونه عن ثوبان؛ 
موقوف). 

فأقول: كنت صحَحْتٌ الحديث فى «الصحيحة)» فعاكسنى -كما عاكس 
المصتف- فأعله بالوقف تفليدا بغير بينةء وقوله: «لا يحتمل...» هرام متك منه 
لا پحتمل! 

وون سهل عنلدذه بعضص الخطا لا یستلزم ر حدیته» و(الهدام) مهما کابر 
فلا تمكن أن بكر أل عند بض( الخطاا فهل يرد حدية كله؟! 

وأا سه سره دة فن الذكر ابن الا غ (السات)! ودا 
شيخ الأول -كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم-» بل ومن طريقه 
رواه ابن السني -كما ذكرت في «الصحيحة)-؛ فخرج عن الجادة في التخريج 
سرا لسرقته ومُعاكسةء كما خرج عنها في التضعيف المذكور وحَفِي عليه 
اهاه الان ن ديت اسا مت عة والس القلية اقات 
ولمن؟! لمن پعاكسه بیو خن فی التصحيح» وهو انا -الاألبانر كما ستری 
قریباً-. 


«النصيحة ...) ا 
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ارقالت اسما شت غم على سرن الله ل كات اقرا 
عند الكرب: اللهء الله ربيء لا شرك به شا: 

جزم به المولف» فأصاب. 

وأعلّه (الهدًام) بجهالة (هلال مولى عمر بن عبدالعزيز)؛ فقال:«وهو أبو 
a‏ الحال»» وبضعف شاهديه؛ من حديث عائشة في «صحيح ابن 
حبان»» وحدیث ابن عباس عند الطبراني 

اقول يرال (الهداء) شالا فى مخالفة قاعدة العلماء بتقوية 
الحديث بالطرق» فهذه ثلاثة منهاء ليس فيها متهم ولا شدي الضعفِ» ومع 
ذلك فهو بُصِرٌ على عدم تقویته بها! 

ا على فرض التسليم بقوله في هلال ابي ا 
امجهول الحال»؛ فته مرفو» وقد كنث ذكرت شيعاً E‏ 


الطيب» -أعنى : الجهالة-. لعدم انتباهي -يومئذ- أ هادلا -هڏا- هو 
او E‏ نفشه؛ في جي کت ا ي «(سلسلة الاتحاديث الصحيحة» 
(۲۷))» تین لىی E‏ الرجل 8 رړی عنه اھ من الثقات» وقد وثقه 


ابن حبان» 1 عمار الموصلي» والحافظ. والذهبي. 

فقول (الهدام) فيه: «مجهول الحال» مما يُضرب به وجهه! ولا سيّما وقد 
فاته آنه قد توبع في طريتي أخرى عند البخاري في «التاريخ)» قد خرَجتها 
هناك ومن المحتمل أن (المَدًام) علم بهاء ولكنه كتمها -كما هي عادته-! 
کما کم تقوية الحافظ للحديث في «الفتح» !)١٤۸/١١(‏ 

۹- «وفي «مسند الإمام آحمد): رفوع -: «دعوات المكروب: اللهم 


رحمتك أرجى فلا تكلتي إلى نقسى طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إل 
إلا أنت»: 


«(النصيحة ل9ہ 


حستته في «الكلم الطيب» »)١۱١١/۷۳(‏ ثم في «صحيح الأدب المفرد» 
(رقم۳۹٥)ء‏ وسبقني إليه الهيثمي في «المجمع» »)١۳۷/١(‏ والحافظ في 
«اتخريج الآذكار» -فيما نقله ابن علان 09 ولذلڭ سکت عت فی 
«الفتح» »)۱٤۸/١١(‏ وأقرٌ ابن حبّان على تصحيحه إِيّاه. ٠‏ 

وأمّا (الهدًام) فشذ عن الجماعة -كعادته- فَصَعّفهاء ثم عزاه إلى ابن 
حبان وغیره» وقال: 

«(وجعفر بن ميمون ضعيف»! 

قلت: والحق أنه مختلفٌ فيه» و(الهدًام) -كعادته- يأخذ من الأقوال ما 
يتوافقَ مع (منهجه) في 2 في التضعيف» ولا يلتم قواعد علم الجرح 
والتعديلء فهو يقدم الجرح مطلقاء حتى لو كان الموثق من المتشدّدين! 

فهذا أبو حاتم قال في (جعفر) هذا: «صالح). 

وكذا قال ابن معين في رواية. 

فل انط فه ادر ا 

وقول أحمد والتساتي فيه: «ليس بالقويً: لا ينافيهء لأنه لم ينف عنه 
القرَةَ مطلقاً -كما لايخفى على أهل المعرفة بهذا العلم-» ولذلك ذكره 
الذهبي في «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرّد» (۸۳/۸۲)؛ مع ذكره فيه 
لقول أحمدَ هذا. 

وينتجٌ من ذلك أن الرجل وسطٌ حسنٌ الحديث؛ والله أعلم. 

-٠‏ «وفي «المسند» من حديث عبدالله بن عمرو عن النبي ي 
قال: I‏ 
ذلك النورٌ اهتدى» ومن أخطاً ضل»: 


«النصيحة ووهه 


خرّجه (الهدًام) من ثمانية مصادں قال (۲/ :)۱٦۷‏ «... من طرق عن 
عبدالله بن الديلمى» عن عبدالله بن عَمُرو وابن الديلمى ثقة). 

کذا قال» ولم رصخحه! د ەه لمن ف کالحاکم» ا 
وار حبّان» وخ الترمذي فقصس و ذلك لم ا (الهدام)» ينما لك 
في إعلال الحديث المتقدم !!)١١١(‏ 

وفي ظتي أنه إتما لم يُصَحّحه مع توفر كل شروط الصحة فيه 
E SEL NRE ENTE‏ 
لبيانه» وقد صحَّحه الحافظ في «الفتح» )٤۹۲/۱١(‏ بإقراره تصحيح ابن حبان 
إِياه. 

ور ع اقا إل من وات النانب 
والطيب» وجُعلت قَرّة عيني في الصلاة: 

وة المؤلف -رحمه الله-؛ وهو الصواب. 

وما (الهدًام) فقال (۲/ :)۱۷١‏ «حدبث منك وقد تقدم». 

وكذب في الأمرين؛ فلا هو تقدم! -وفي فهرس الكتاب ما أشار إلا إلى 
هذا المكان- ولا الحديث منك! وقد صخُحه الحاكم» والذهبي» وجرد 
إسنادة الحافظ العراقي في «المغني» (۲/ »)٠١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» »)۱۱١/۳(‏ وصخحه فی «الفتح» »)۳٤١/۱۱(‏ وهو مخرّج فی 
«الروض النضير» (رقم۳٥)»‏ و«الصحیحة)» (۳۲۹۱). 

( ف اشر جا ال هة زيادة لفظة: «ثلاث» في هذا الحديث» وهي 
مفيسدة للمعنتى -كما هو ظاهر» وقد جاء ذكرها في الحديث في فهرس 
الطبعة الأولى من «الإغاثة» (ص ۳۷۹). والظاهر أتها قد تكون من محفوظات 


«اللصيحة ...»ه٥‏ 

الواضع للفهرس» ومثله يكون -عادةً- من غير العلماء! ولعل (الهدام) توهّم 
ورودها في الحديث؛ فأنكره!! 

۲- «عنه بي: «من ابثّلي من هذه القاذورات بشيء؛ ال 
الله؛ فإته من يبد لنا صفحته نَم عليه كتاب الله». 

جزم به المؤآف؛ وهو الصواب. 

اله (الهداء بالإرشال»وقال 60۸77 «وري موصرة ولا بصت 

كذا قال مخالفاً (السبيل) -كعادته-» وقد صحّحه الحاكم والذهبي 
والحافظ»ء وهو محر في «الصحيحة» »)1٦۳(‏ وملخصه: 

أنه رواه جم من طرق» عن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدّثني عبدّالله 
ابن دینارء عن ابن عمر... مرفوعاً. 


وقال الحاكم: 
«صحيخ على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبيء وأقره الحافظ في «الفتح» 
(AV /1°۰)‏ 


وأزيد هنا فأقول: له شاه مرسل قوي رواه مالك (۳/ »)٤۳‏ ومن طریقه 
البيهقي (۸/ ٠۳۲۹‏ ١۳)ء‏ عن زيد بن أسلم... فذكره مرسلاء وفيه قضة. 

وزيد بن أسلم تابعوة ثقة. فقي جليلء كير الزواية عن عبدالله بن عمر 
-رضى الله عنهما- فى «الصحيحين» -وغیرهما-» فلا بعك أن یکون قد تلقاه 
غه فیکون مانا الله بن یار 

على أن عبدالله بن دينار من الثقة والقوّة والحفظ ما يخنيه عن متابع» 


وللحديث شاه من حديث أبى هريرة؛ خرجته هناك. 


«النصيحة ...» 

۳ - «قد قال ييلله: «شارب الخمر -أو قال: مدمن الخمر- كعابد 
وّن»: 

جزم المصنف -رحمه الله- بنسبته إلى النبي با فأصابَ. 

وعارضه (الهدام) e‏ تخریجه إيّاه بقوله 9 اخدیٹ 
ضعیف لم أخد ةرا سا 

قلت: هذا النفيم -وحده-؛ مما ل على جهله» وانحرافه عن #سبيل 
المؤمنين#؛ وذلك لأنه ليس من الضروري -عندهم- أن يكون للحديث 
الصحيح طريقّ صحي فقد يكون الدلريق حسناً لذاته» فيصيرٌ الحديث 
صحيحاً لغيره -بطريتق آخي أو بطرت أحَر» وقد يكون ضعيفاً» فيصير حسناًء أو 
صحيحا لغيره؛ بحشب طرقه؛ قله وكثرةء وهذا الحديث -بالذات» وإن أطال 
النقَس(!) في تخريج طرقه وتضعیفها (۲/ ۱۸۷- ۱۸۸)- فهو مما يتقۆى 
بالطرقء ویصیر بها -على الأقل- حَسَناًء كما كنت انتهيتٌ إليه حين خرّجته 
في المجلد الثاني من «الصحيحة» (1۷۷)ء ولذلك عاكسني (الهدّام) 

-كعادته- كما عاكس المؤلّف الذي جزم به -لطرقه-؛ فلن مله لا 
يخفى عليه أ في إسناد أحمد مجهرلا لم َب ولم يَف ذلك على 
(الهدًام)! 

لكنّ هذا (الهَدّام) -لجهله وضيت عَطّنه- لا ينظر إلى مجموع الطرق؛ 
وإلّما إلى مُفرداتهاء كالقاضي الجاهل ينظر إلى أن شهادة المرأة على النصف» 
والأحرى كذلك! ومع ذلك فهو لا يقبل شهادتهما معا فكأنٌ لسانَ حاله يقول: 
(نصف «زائد» نصف = نصف)! وكذلك الأمر عند (الهدام): 

(طريتق «زائد» طريتق = طريق)! بل طريق واحدة «زائد» خحمسة طرق 
يساوي عنده في الحكم طريقاً واحدا! 


«النصيحة )ا 


على هذا المنطق السخيف جرى في تضعيفه الآحاديث الصحيحة 
بمجموع الطرق!! فلا جرم أله حالف بذلك اتفاق العلماء -كما تقذم التنبيه 
عليه مرارا وتکرارا!-. 

-٤‏ اقال -تعالى-: #ومنهم ETE‏ ا ولا تفتتي آلا في 
الفتنة سفطوا) [التوبة:۹٤]:‏ 

E‏ قال له: «هل 
لك يا جا کک o‏ ى الأصف؛ تتخذ منهم السّراري والوصفاء؟». فقال 
جد: ائذن لي في القعود عنك فقد عرف قومي أني مُعْرَمّ بالنساء وإني 
أخشى إن رأيث بنات بني الأصفر أن لا أصبرَّ عنهنً! فأنزل الله هذه الآية». 

ضعَفه (الهدًام) (۲/ »)۱۹١‏ وعزاه للطبراني من حديث ابن عباس من 
طريقين ضعيفين؛ فأوهم أمرين اثنين: 

أحدهما: أن الحديتً عند الطبراني بهذا التمام الذي في الكتاب 
والواقع أنه مختصر عنه» وبخاصّة الطريق الثاني منهاء انظر «المجمع» 
»)۳١/۷(‏ وإتّما رواه بتمامه الواحدى في «أسباب النزول؛ (ص١۱۸)‏ معلَقاً 
وكذا في «الوسيط» »)٥٠١۲/۲(‏ ووقع فيه: (جهاد)» مكان: (بلاد)! وفي الذي 
. قبله: (جلاد)؛ وهو الصواب الموافق لرواية «سيرة ابن هشام» »)۱۷١ /٤(‏ 
ولحديث جابر الاآتي. 

والآحر: أنه ليس له شاه يقرّيه» والواقعٌ خلافه فإ له شاهداً من 
حديث جابر في «تفسير ابن أبي حاتم» »)۱/١۱/٤(‏ وآخر من مرسل مجاهد 
بسند صحيح عنه؛ عند ابن جَرير الطبري» وهما محَرّجان في «الصحيحة» 


(1) كذا في مطبوعة (الهدًام)! ومعلةُ في الطبعة الأولى التي قلّدها (الهدّام) ولا يخرج 
عنها إلا نادراً!! وذلك من تمام تحقيقه المزعوم (!) والصواب (جلاد)؛ كما بينت أعلاه. 


«النصيحة اه 


(۲۹۸۸)؛ فأين التحقيق الذي يزعمه (الهدام)؟! 


- روي أن النبي ج ية كان يخطتٌ. فجاء الحسن والحسين‎ - ٥ 
الله عنهما-. وعليهما ا أحمرانِ يَعْثران» فنزل 5 ي‎ 
فأخذّهماء فوضعَهما في حجره على المنين وقال: «صدق الله: لإنما أموالكم‎ 
وآولادكم فتنة#؛ رايت هذين الصبيّين؛ فلم أ نها‎ 

ضعَّفه (الهدًام) ES RAs‏ 
بقوله: «فإِن الحسين بن واقد يروي عن ابن بريدة أحاديث منكرة؛ كما ذكر 
ذلك أحمد»! 

كذا قال (الهدًام) )۱۹٦/۲(‏ -قطضع الله دابره!- غير مبالٍ بمن وثقه 
-وهم الجمهو ومنهم شل في رواي الأثرم عنه؛ قال لأحمد: ما ڌ ا 
الحسين بن واقد؟ فقال: (لا بس به»؟ وأثنى علبه. 

ذكرة المري: 

کما أنه لم عب بن صح حدیته» کابن زيمة» وابن حِبّان» والحاکم» 
والذهبي» E E E TOR CT‏ 
حديث الحسين بن واقدا» فتعَقّبه المنذري في «مختصره» بقوله (۲/ :)٠١‏ 

«والحسين بن واقد 0 احتح به مسلم في «(صحيحه)). 

فن وروي عو دال جن رة كا و ال ودا من 
روایته عنه. 

E E a لی .آنا زا (الهذام)‎ 
E O UTNE 


ص 


-نفسه-. 


«النصيحة ...» لا 

والأقربٌ إليها ما نسبه الحافظ الذهبي إليه بقوله في «الميزان»: «واستنكر 
أحمدٌ بعص حدیثه»» ثم ساق له حديثاً عن ابن عمر. 

وحينعذٍ فالخطبُ سهل» ولا يتعارض قوله هذا مع قوله الآحر المتفق مع 
قول الجمهور؛ فأمل! 

ولذلك قال الحافظ فيه: «ثقة له أوهام». 

والحديث مخرّج في «المشکاة» .)٦٠١۹(‏ و«صحيح أبي داود» .)۱١۱١(‏ 

١‏ - «وفي أثر آخر: إن الله إذا أحب عبده حماه الذنياء وطياتها 
وشهواتها » كما يحمي آحدكم مريصه»: 

قلت: هكذا وقع في الكتاب: أنه (أثر)» وبزيادة (طتباتها وشهواتها) وفي 
ذلك کله زظر: 

أ اندرا فة درت مرفوعٌ في جميع طرقه والمصادر التي روته. 

وأمّا الزيادةٌ المذكورة؛ فهي منكرة لأنّها لم ترذ في شيء من الطرق 
المشار إليهاء ولحل ذلك كله من تحريفات بعض السّاخ؛ فقد أورد المصتّف 
-رحمه الله- هذا الحديث في كتابه المشهور «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» -٠١٤/٤(‏ طبع المؤسة) على الصواب -دون الزيادة-» ومصدَراً إِيّاه 
بقوله: 

«(وفي حديث محفوظ عنه ويا...). 

وهذه فائدة هامة؛ وهي أن الحديت مرفوع -ارل؛ وهذا يؤکد خطأً کونه 
(أثراً» وثانياً: أله حديثٌ محفوظٌ صحيخٌ عند المؤلف» وهو الحقَ؛ خلافاً لما 
ذهب إليه (الهدّام) -كعادته- في المعاكسة والتفرّد بالتضعيف! وما سوى ذلك 
فليس يهمّه» ولا يلتفث إليه -كمثل جهله أو تجاهله هذين الأمرين اللذين 


“0 - ٠... «النصيحة‎ 


رعا في الكتاب؛ من تصدير الحديث بأنّه (أثر)» ومع الزيادة التي لا أصلَ لها 
فيه!-» وإلّما وجه كل هته إلى تخريج الحديث» وبيان الخلاف في إرساله 
ووصله! وانتهی إلى القول :)۲۱٤١/۲(‏ 

«فالحديثٌ ضعيف؛ لترجيح الرواية المرسلة على غيرها من الروايات»! 

يعني رواية محمود بن لبيد -رضي الله عنه-! 

فأقول: إل مجال الرّد على هذا التضعيف مما لايَسَمٌ له المجال الآن. 
وحسبنا فيه روايةٌ محمود نفسه» فإِنّها كافية للرّد عليه فان ترجيحه المذكور بناه 
على قول ابن حبان في (محمود) أنّه من التابعين! وتجاهل جَزمَ إمام 
المحدثين بصحبته»ء وقد أثبت ذلك برواية صحيحة عن عاصم نفسه» وكذلك 
أحمد بإيراده إياها بإسنادين آخرين عنه في «مسنده»» وفيها آنه مَسّى مع النبي 
ال وا ا عة الما اة ص و ياك الكت 
قال: قرا فيما نرى #الر كتاب...4؛ فهو -إذن- صحابي» وبناءَ عليه؛ أخرج له 
الإمام أحمد في «مسنده» عدة أحاديث» هذا أحدهاء وقد حَسنه الترمذي» 
وصحه الحاكي والذهبي» وكتم (الهدًام) ذلك كله عن قرائه -كنا هي 
عادته-» وصح له ابن خزيمة غير ما حديث في «صحيحه» مثشل 
(۹۳۷و٠٠).‏ وكذلك المنذري في «الترغیب» (۱/٤۳)ء‏ (٤/٤4)؛‏ وقال في 
الموضع الأوّل: «وابن خزيمة لا يخرّج في «صحيحه» من المراسيل»؛ وبعضها 
مَحَرَّجّ في «الصحيحة» (۸۱۳ وا٥4).‏ 

ولما تقّم قال ابن عبدالبر في «الاستيعاب): 

«قول البُخاري أولى» وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له». 
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ومنه يتين أن (الهدام) يتشبّث ببعض الأقوال المرجوحة في سبيل 


«(النصيحة ...) 0 -— 


الشذوذ وتضعيف الأحاديث الصحيحة؛ انطلاقاً من القاعدة اليهوديّة: «الغاية 
تبرر الوسيلة»! 

۷ - «كان بيا يُوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على 
فطرة الإسلام» وكلمة الإحلاص» ودين نينا محمد وملّة أبينا إبراهيم؛ حنيفاً 
مسلماء وما كان من المشركين»: 

قلت هاا الحديف من الأحاديث القليلة التي نَجَّثْ من معْوَل هذا 
(الهدًام)! فصَسّح إسناده من رواية شعبة بسنده عن (سعيد بن عبدالرحمن بن 
أنزى)ء عن أبيه» ولكتّه أخطأً في ترجيحه إيّاها على رواية سفيان بالسند نفسهى 
إا امان ات ف في اسم تابعي الحديث» فقال: (عبدالله بن 
غد ال ن بن آبری) هذا هر الزات و فل 
امان او مني»» وعليه جماعة الحفاظ دون خلاف بينهم -كما حققته في 
«الصحيحة) .-)۲۹۸٩۹(‏ 

لا ا قد عق ي ا فر ا و 
من حديث أبَي بن كعب» وإلّما هو في المكان الذي أشار إليه من زيادات 
ابته عبدالله بن أخمد على :«المسند وشل هذا الخطاً سيه الجيلء أو 
اقتاد غل التخوريش.والق شر دون اقبي والع وحا أجطاء 
أخرى لهذا (الهَدّام)» نحيل القراء فيها إلى المصدر المذكور آنفاً. 

۸- اوفي «(صحيح البخاري» عن أبي رر ال فال رول ال 
ة: «رأيت عَمْرو بن عامر الخزاعي يجرٌ فَصبَه في الناں وكان أو من سيّب 
السوائب»» وفي لفظ: «وغير دين إبراهيم»: 

عزاه (الهدّام) للشيخين من حديث أبي هُريرة» وقد أخطاً هو 
-والمۇلفٌ- في أمرين: 


N »... «النصيحة‎ 


الأرّل: عزو اللفظ الشاني لحديث أبي هريرة» وليس فيه» وإنما هو من 
حدیث ابن عباس. 

والآحر: عزوه ل «الصحيح)» وإنما أخرجه الطبراني وغيره بسند حسن في 
الشواهد» وهو مخرج مع حدیث ا هريرة فى «الصحيحة) .)١۱١۷۷(‏ 

نعم؛ قد رواه -أعني اللفظ الثاني-: ابن عاصم في «الأوائل» -بنحوه- 
من طريق أبي صالح» عن A‏ هريرة... بلفظ: «... دين إسماعيل». 

وهو الذي عزاه المؤآف -عَقَبَ هذه الرواية- لابن إسحاق؛ وسنده حسن. 

وعزاه في «الفتح» لمسل وان وهجا من كما به ها -: 

۹- «قال أبو سفيان يوم أحد: أغْل هُبل! فقال رسول الله بلة: «قولوا 
له: الله أعلى وأجل»: 

قال (الهدًام) (۲/ :)۲١۸‏ «أخرجه البخاري )٤٠٤۳(‏ من حديث البراء». 

قلت: هذا العزو -ولو ل«صحيح البخاري»» EET‏ 
الباحتَ على عدم اهتمامه بالتحقيق الذي يزعَمّه» فان البخاري أخرج الحديث 
-في المكان الذي أشار (الهدّام) إليه- من رواية إسرائيل» عن أبي إسحاقء 
عن البراء وأبو إسحاق هذا هو السبيعي» وهو معروفٌ باه کان يدلّس» وأنه 
كان اختلط» وهو في هذه الرواية قد عنعن؛ وإسرائيل لم يسمع منه قبل 
الاحتلاط؛ ولذلك فالتحقیی ا الع كن اض سا اواو ن هة 
ا تق تة م لامد ية ان غل جما 
صاحبٌ هوى؛ فيضعّف الحديث الصحيح» كما يفعل (الهدام) -عادة 
ولذلك فإني مين -هنا- لامبالاته بالتحقيقء وذلك من وجهين: 


ا آنه عزأه إلى المكان الذي أشار إليه من البخاري» وفيه 


«النصيحة ...) -— 

العلّتان» وهو عنده في مکان آخر برقم (۳۰۳۹)؛ ليس فيه علَةٌ التدليس! 
أخرجه من طريبق زهير: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراءء فصرّح أبو 
إسحاق في هذه الرواية بالسماع» lê OR A‏ كان ينبغي للهدًام أن 
رض غين الإشارة الى مضدوماء لما ذكرت نفا لورلا جهلةات وبدذلك زالت 
العلّة الأولى. 

اا قت ا کی و جت ی غر 
يُزيلها» كمثل رواية سفيان وشعبة ونحوهماء ممن روى عنه قبل الاخحتلاط فلم 
ف إلى الآن. ولذلك فإني لما كنث خرجت الحديث في «تخريج فقه السيرة» 
(ص‌۱١٠۲‏ و٠٠۲-‏ دار القلم)» ثم في اصحيح أبي داود» (۲۹۰)؛ قوّيت 
الحديت ببعض الشواهد» من حديث ابن عباس؛ صححه الحاكم» والذهبيء 
وسكت عنه الحافظ في «الفتح)» ومن حديث ابن مسعود» ورجاله ثقات. 

فكان على (الهدّام) أن يَسدّ من عَضْد هذا الحديث بمثل هذه الشواهد! 
لو كان بهم التصحيح! 

-١‏ «قول النبي بي -لمن قال له: ما شاء الله وشئت-: «أَجَكَلْتني 
لله دا؟! :٩‏ جزم به الموْلفٌ» وهو الصواث. 

وعاکسه (الهدام) فضعفه» وعزاه لجمع؛ منهم البخاري في «الأدب 
المفرد» (۷۸۷)ء ثم قال: «والأجلح فيه ضعف» زا مناکیر). 

فال وهر شاهد قرىئ على تمت وار للاتهة بالناطل» فقد 
ذكرث أكثرَّ من مرة أن كون الراوي: «فيه ضعفٌ» لا يجعل حديثه ضعيفاً 
وإتّما هو حَسَنٌ على الأقل» وهو ما كنث حكمث به في «الصحيحة» ٠٦ /١(‏ 
٥۷ -‏ -الطبعة الأولى)ء فعاكسني -كعادته- بقوله هذاء وهو حُجَةٌّ عليه؛ وإلا 
فما الفرق عنده بين الصحيح والحسن؟! 


«النصيحة ...) 


ولذلك قال الذهبى فى «المُغنى»: «لا بأس بحديثه». 


وقال في «الرواة المتکلم فیهم بما لا يوجب الرّد» (ص۸١/١١):‏ 
(صدوق› روی عن الشعبي» ا ابن معين وغیره» وقال النسائي: ضعيف». 


وكذلك قال الحافظ في «التقريب): «صدوق). 

ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح» )٠٤١ /١١(‏ مُشيراً إلى تقويته 
وحسنه شيحه الحافظ العراقي في «تخريج الحياء» (۳/ .)١١١‏ 

ا ر الفا الت رار رة فا ق قوف 
(الهدًام) إياهما؛ إلا تأكيداً لاتباعه [غير سبيل المؤمنين)! 

وقبل الانتقال إلى غيره؛ ای أن استرعي اف إلى أده فر لك 
ا من «الصحيحة)؛ بدليل ته کان وقع فيه رقم عزوه للبخاري في «الأدب 
المفرد» خطاً: (۷۸۷)؛ فنقله هو کما هو کما رأیت! وصوابه (۷۷۳)!! وله 
أمثلة أخرى» ذكر بعضها في موضع آخر! 

-١‏ «قال رسول الله كيا «قيل لبني إسرائيل: #ادخلوا الباب سجّداً 
ولوا حِطَّة نغْفِر لكم خطاياكم» فبدّلواء فدَلوا الباب يرجعون على 
اشتاههيٰ وقالوا: حبَّة في شعرة فبدّلوا القولّ والفعل معا فأنزل الله عليهم 
رجزا من السماء»: 

قال (الهدام) الجاهل: «أخرجه البخاري )۳٤۰۳(‏ و(۷۹٤٤)‏ و(١٤٦٤)ء‏ 
ومسلم .))۳۰۱١(‏ 

فأقول: لقد أخطاً (الهدّام) عليهما -وعلى المؤلف- خطأً فاحشاًء وذلك 
لجهله بالستة» وعدم عنايته بحفظ متونهاء فلن قوله: «فبدلوا القول...٠‏ ليس 
تمام الحديث عندهماء ولا عند غيرهماء فجعله هو من تمام الحديث بأن 


حجعله بين القوسين المزدوجين في أرّله وآخره! -کما تری أعلاه-» وأنا فط 


«النصيحة ...) ا 
وضعته بالحرف الأسود الممب ا على إدراجه في الحديث. 

و(الهدًام) أكد ذلك بأن وضع رقم التعليق في آخر هذه الزيادة 
ا 

وكما أخرجه الشيخان بدون هذه الزيادة: اخرجه الترمذي (۲۹۵۹) 
-وصخُحه-» وأحمد (۸/۲)» والطبري »)۲٤٠١/١(‏ وكذا النسائي في 
«الکبری) .)۲۸۹٦۹/٦(‏ 

وله شاه من حدیث آي سعد الخدري م رافظ : «قال الله 
ا وجل - لبن إسرائیل...)؛ أخرجه يو داود بسند حسن . 

۲- «قال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله ية فسألته عن قوله: 
لاتََّذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله [التوبة:٠۳]ء‏ فقلت: يا رسول 
الله! ما عبدوهم؟! فقال: «حَرّموا عليهم الحلالء وأحلوا الحرام» فأطاعوه 
فكانت تلك عبادتهم إبّاهم؛ رواه الترمذي وغيره): 

جزم به المؤلف» وهو الصوابُ. 

وأعلّه (الهدًام) بقوله (۲/ :)۳۷١‏ «وهذا إسنادٌ ضعيف عْطيف بن أعْيّن 
ضعيف وفيه جهالة»! 

فأقول: لقد جمع في وصفه الرّاوي بالضعف والجهالة بين الضدّين! 
وذلك لأن وصمَه بالضعف يعني أنه معروفٌ بالضعف في الرواية» ووصمَه 
بالجهالة يعني أنه غير مروف بذلك!! 

وهذا الجممٌ -وحده- بتبئ الباحتَ أته دخيلّ في هذا العلم -هذا من جهة-. 

ومن جهة آخرى: أنه (قد) يكون أشار بقوله -هذا- إلى قولين محكيين 

)١(‏ ثم تنبّهمث آنه قلد في ذلك التعليق على الطبعة السابقة (۳۹/۲)! فيا له من 


a )... «(النصيحة‎ 

عن بعض الحفاظ : 

أحدّهما: الجهالة؛ وهوقول الترمذي عَقَبَ الخديف: «وغطف تن أعَين 
ليس بمعروف في الحديث». 

والآحخر: ما حكاه الحافظ في «التهذيب» عن الذارقطني أت ضعَّف 
(عُطيفاً) هذاء وهو وَمَمٌ مَحْضص على الذارقطني؛ فاته إّما ضعّف (روح بن 
غطيف) في بويت لر ا ك ع قى اا ال 
فیهم» فّه الدارقطني ا كتابَيّه «العلل»» و«السنن» -على رمه فيه وصرّح 
بان راوي هذا الحديث إتّما هو (روح)ء وأتّه ضعيف فظن الحافظ أنه 
(غُطيف)! فقلّده (الهدّام)!! وَجََع بين ضدّين يمكن أن يصدرا من شخصين 
يختلف اجتهادهما في الراوي الواحد» أمّا أن يصدرا من شخص واحد» فذلك 
في منتهى الجهل» ولا سيّما وأحدهما لم يمل بما نسب إليه! 

وقد أودعث هذا التحقيق في «السلسلة الصحيحة» برقم (۳۲۹۳)» 
وذكرت للحديث فيه بعص الشواهد التي تقوّيه» وكتمها (الهدام) -ولا أقول: 


ص 
5 


ا ادرال ع ا 


oh‏ «والمسلمون ينتظرون E‏ المسيح عیسی ابن مریم من السماء 
وکسره الض :ب وحروج المهدي من اهل بيت النبوة» يملا الارض عدلا کما 
ملت و 

قلت: هو كما قال -رحمه الله-» وهي عقيدة تلَقاها الحَلَّفُ عن 
السلف مُدَعَمَّة بعشرات الأحاديث الصحيحة في «الصحيحين» -وغيرهما من 
«السنن» و«المعاجم»-» ومع ذلك بض (الهدّام) لهاء ولم بُحَرّج شيئاً منهاء 
ای ا ا و ق میا ی ا ری اا 
EE‏ وحديشاً! وإلا فلماذا م کلام المصنف هذا ولا یخرح ولا دا 


«النصيحة 0 


واخدا ولو على طريقته المقتضبة» التي جرى عليها في تخريج أحاديث 
«الصحیحین» أو أحدهماء وفی أقل من سطر واحد؟! (انظر الحدیث .)٠٤۹‏ 

ولعلّه يتهياً ليسود بحثا أو ينشر مقالا (!) يجمع فيه شبهات المرتابينء 
ويزيد فيها من مَعينه الذي لا ينضب جهلا وجهالة!! 

وانظر -لهذا- تخريجي لبعض أحاديث المهدي الصحيحة في بعض 
المجلدات من «السلسلة الصحيحة» -وغيرها-» ومنها المجلد الرابع منها برقم 
(۱۹)» تحت عنوان «اخروج المهدي حقيققة عند العلماء»» والمجلد 
الخامس رقم )۲۳٣‏ تحت عنوان «نزول عیسی واجتماعه بالمهدي» وآخر 
برقم (۲۲۹۳) و (۲۳۰۸). 

9 ر ۴ 

ولي مقدمة ضافية -في نحو كراس- في الرّد عليهم في كتابي «قصة 
المسيح الدجال» ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه» يسر الله تبييضه 
ونشره-» وقد توسّعت في تخريج أحاديث المهدي في «الروض النضير» تحت 


01g «النصيحة‎ 
0 


قلت: هذه (صورة) الحديث المراد الكلام عليه مح تخريجه وهو 
المسَتُ في الحاشية» وهو تخري أقربُ إلى التضليل منه إلى التخريج؛ لاله 
-وإن عزاه للشيخين- لا يفي تعيين المَصَحح ما هو؟ لَه -کما تری- وضع 
التعليق(١)‏ على لفظ (آدر)؛ فهل هذا منتهى العزو للشيخين؟! وعزا التعليق(۲) 
على لفظ (لندبا)؛ فهل هذا القَذْرْ منه لا يصحُ؟! لأنّه أعلّه بجهالة شيخ الطبري! 

آنا أعتقد -بناء على معرفتي اليقينيّة بطرقه الملتوية في تضعيف 
O CORN N NE OTE‏ 
الحَجّ ولذلك وعَرَ على القراء أن يعرفوا صحَةَ الحديث» مع التلبيس عليهم 
بعزوه للشيخين!! 

والحقيقة أن الحديتَ صحي بتمامه إلى قوله: الآية» وسياق البخاري 
اٿم وقد حَرّجته في «الصحيحة» (١۷٠۳)؛‏ ولمسلم فيه سياقان» أحذهما أنَّم 
من الح لم يقف عليهما (الهدًام)؛ فن الّقم الذي عزاه إليه إتّما هو في 
(الطهارة)! وأخشى أن يكون ذلك عن عمد منه ليعزوه للطبري» فيوهن من 
صخته بقوله في شيخ الطبري: «بحر بن حبيب؛ لم أر له ترجمة)؛ مع أن 
الصواب في اسمه (يحيى بن حبيب)؛ هكذا رواه عنه مسلم في (الفضائل) 
(44/۷؛ فهل كتم هذا وأظهر المحبّف ليضعفه؟! وإلا فهو جاهل لانطلاء 
اريف غليه دأو ,وشرو نا فد الشسيكن لط ري “اا ققد رراة 
البخاري )۳٤٠٤(‏ أيضاً عن شيخ ار متابع لبحيى بن حبيب. 

ولا بُستبعد عن هذا (الهدام) أن يكونَ على علم(!) بوجه الصواب في 


)١(‏ إلّما أثبتُ (صورة) تخريجه -كما قات فى المقدّمة -لأن صَنْيعَه-لشدَة جهله- لا 
یّکاد يصدّق!! 


«النصيحة لال۷ 


التحريف الواقع في اسم هذا الراوي الثقة؛ ثم يستغلّه -معمَّداً- ليتّكى عليه 
في تضعيف الحديث» فإِلّه يفعل أكثر من ذلك! لقد تعَمَّدَ تحريفَ اسم راوي 
الحديث الآتي ليضع فيه جهالته! ثم وضع تعليقه بذلك على الحديث؛ وليس 
و ا ی پا وو موی ا م 2 
RO‏ «وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بي : «كان موسى حي ستیرا» 

کا ع بر جله ي اموه مه فاا ن ان ي اهران 


ت 0 .5 
وقالرا: مایتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إا برس › وإما أدرة وإما أف 


وإن الله تعالى اراد أن ببرئه مما الوا وذكر الحديث .» 


وتال سيان ٻن سين عن الحكم عن ابن جپير عن ابن عباس م عاي 
ابن" أبي طالب في قزله تعالی : «لاتكونوا كالْذِين. آذزا موسىٰ ) 'قال: «صعد 
موسی وهارول الجېل» فمات هارون. فقالت ٻنو إسرائيل : أنت قتلته» وکان 
اشد خا لنا منك وان لنا ملك. رآذوه بذلك. فامر الله تعالى الملانكة 
فحماته » حتی مروا به على .بني إسرائيل» وتكلّمت الملائكة بموته» حتى عرف 
بنو إسرائیل أنه مات» فبراء الله تعالى من ذلاك» فانطلقوا به فدفو. فلم ملم 
على قبره:أحك من خلق الله تعالى إلا الرخحم» فجعله الله تعالى أصمٌ أبكم». 


)0 ألحرجه الطبري oY/YY‏ وإسناده خسن غير شی الطبري (علي بن عوسی العلوسي ) 
8# ٤چ‏ 
فام ار a‏ ترجمه. 

۳۹4 


قلت: هذه -أيضاً- (صورة) الحديث المراد الكلامٌ عليه مع تخريجه؛ 


ت 


فإن حالّه کحال سابقه! 


وفي تخريجه المذكور -في حاشيته- تضليلان: 


«النصيحة ...) ا(۷ 

أحدهما: أنه تعمّد -والله أعلم- تحريف اسم والد شيخ الطبري؛ إذ هو 
على الصواب في طبعة «الطبري»: (علي بن مسلم الطوسي)؛ وهو ثقا من 
شيوخ البخاري. 

ا اران لو ادات و ن ا اه 
في إسناد سفيان بن حسين الذي بعده! وآمّا حديث ابن سيرين فهو الذي 
تقذم بيان صخته من رواية مسلم والطبري من رواية يحيى بن حبيب. 

فقأمّل كم في تخريج هذا (الهدًام) -على صِعَرٍ حجمه- من تخليط 
EE‏ 

-٩‏ «وقد روی آبو داود في اک این عو وال ا ا ا 
ل ا ی اک ی ت ن 
فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلا منا زنى بامرأة فاخكم» فوضعوا لرسول الله ل 
وسادة» فجلس عليهاء ثم قال: «ائتوني بالتوراة)» فأتي بهاء فنزع الوسادة من 
تحته» ووضع التوراة عليهاء ثم قال: «آمنث بك وبمن أنزلك»» ثم قال: 
«اثتوني بأعلمكم»» فا بفتى شاب... ثم ذكر قصة الرّجم». 

ضف إسناده (الهدًام) (۲/ ١٠٤)ء‏ دون أن ييّن السبب -كعادته!-فرضاً 
لجهله على قرائه-» وليس في إسناده ما بقتضي إطلاق الضعف عليه؛ فإِلّه من 
رواية هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه» عن ابن عُمر؛ ورجاله كلهم 

(1) قلت: بضم القاف وتشديد الفاءء اسم واد في المدينة. 


(۲) کذلا «الأصل» ) -عنده-! وهو ا وهذا مما 2 على إهمال هذا (الهدام) 


للتحقيتق الذي يزعمه ويدعيه؛ والصواب الذي فی «سنن ابی داود» -وغيره-: «المذراس»» وهو 


«النصيحة ...» — 


ثقات» وفي هشام بن سعد كلام سير لا يتزل حديثه عن رتبة الحسن. 

اڭ ما یفیده کلام الخفاط کالذهبي؛ ا قال في «المغني»: «صدوق 
مشهور)» ثم ذکر بعض ما قیل فيه. 

قا اظ ید ا آوهام». 

بل صرح الذهبي بما قلث: فقال في «الكاشف» -بعد أن حكى بعص 
ما قيل فيه-: «قلت: حسن الحديث»» وكذلك قال في «الرواة المتكلّم فيهم 
ہما لا پوجب الڑد» (۱۸۳-۱۸۲). 

فلا غرابة -إذن- في تقوية الحافظ للحديث بسكوته عنه في «الفتح» 
(۲7)؛) ؛) ‏ کما هي قاعدته» ولذلك كنت حسنته في «الإرواء» (/ 44). ۰ 

بل الحديث صحيح... 

فقد قال أبو داود -في هشام بن سعد-: «هو ثقةء أثبث الناس في زيد 
ابن اسلم». 

a E aS 
|! الاخاذيت قامله الله مما‎ 

۷- «كان بي يفتخرٌ بقوله: «أنا ابن الذبيحين)؛ يعني: أباه عبدالله» 
وجَدّه إسماعيل»: 

قال الجاهل (7): «بهذا اللفظ في «الكشاف» للزمخشري» كما 
ذكر العجلوني »)۱۹۹/١(‏ وذكره أيضاً -به- الحاكم في «مستدركه» 
(۲/ 604( ولم پسنده» ونسبه ابن حجر في «الفتح» )۳۷۸/١١(‏ إلى 


«النصيحة 9( 


«الخلَّعيات» من حديث معاوية» وهو نفسه عند الحاكم )٥٥٤/۲(‏ من حديث 
E‏ و قال للنبي بية: «يا ابن الذبيحين! »» فتبشّم رسول 
الله ية ولم ينكر عليه...وتعقبه الذهبي بقرله: «إسناده واه). 

فت ا ادك a‏ له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف -رحمه 
الله-» ومع ذلك فقد استهل (الهدّام) تخريجَه بما لا فائدة يستفيدها القراء من 
ذكره للزمخشري» والعجلوني» والحاكم! فإنهم لو أخرجوا الحديث أو أسندوه لم 
لك إا ان 0 ا ت وت اوو ا ب 9 

ولو أن الحاكم أسنده وصخحه ولو بسن حسن» لبادر إلى الرّد عليه 
وتصديره بقوله: «إسناده ضعيف» -كما هي عادته!-» فما الذي جرى -هنا- 
حتی خرج عن عادته» فعَمّى على القراء حقيقةً هذا الحديث» وأنّه لا أصل له؟! 

لا شيءَ سوى المشاكسة والمعاكسة التي عَجَنَّ نفسه بهاء وجرى -كما 
واس يت فيما تقدم في كَل تخريجاته- عليها؛ فقد رآني قد صَدَرتُ الحديتَ 
بقولي: «لاأصل له بهذا اللفظ)» في فى «سلسلة الآحاديث الضعيفة» رقم 
»)۳۳۱١(‏ ثم خرجته ا في صفحتين من رواية الحاكم معَلْقَاً بهذا اللفظء 
ومسنداً من حديث معاوية باللفظ الواهي» ومن تخريجي المذكور؛ قد 
(الهدًام) الخلاصة المذكورة أعلاء! وهي خلاصة مظلمة لا ثور فيهاء فقد كان 
من الواجب عليه أن يصرّح بأد الفا المذكور لا أصلَ له -كما فعلث-. 
ولكنْ منعه من ذلك حب المشاكسة والمعاكسة» والظهورٌ بمظهر الباحث 
المستقل الذي لايمَلّد (!)» وهو في الواقع لا بحسن حَتّى أن يكون (إمّعة) 
لأهل العلم! لحْجبه وغرورو!! نسأل الله السلامة. 


«النصيحة ...) ل۷9 


E‏ حديث في كتاب ابن القيم: «إغاثة اللهفان» خرّجه (الهدام)؛ 
راتكت به خاله غلا وخاقا رالله الممنعان ولا رل و 5 إل بان 


0 & تە ا 1 و‎ 0 n : E 
ربا لا تع قلوبتا بَعْدَ ِد هَدَيتَتا وَهَبْ لا من دنك رَحمَة نك انت‎ 
الْوَهّاتُ#.‎ 


عمان وکن 
صباح السبت محمد ناصر الدين الألباني 


٣ذي‏ القعّْدة سنة ١١٤٠١ه‏ أو غیدالر من 


قرم اط راف الا داد واا 
على الترتيب اهجائي 


ٿتوني بأعلمكم Net aaa Rasana‏ 
تتونی بالتوراة O O To‏ 
a E A E‏ 
ا رر اهرت درا ومر ا و إل القت ea‏ 
أتیت رسول الله ب فسالته عن قوله: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهہ) es EE‏ 
لإثم ما حاك في صدرك O a‏ 


EG O RS SEE أا ف‎ 


أخذ بنفسى الذي آخذ بنفساك يا رسول الله! (ث) e ES‏ 
أ مو ات ول تن انك AEG SaaS‏ 


۶ 


ذا بويع خليفتين فاقتاوا الآخر منهما Ee ST ASS SAE aa‏ 
اال أل اة ا اد مهوا آمل الها إو لک وعدا LE‏ 


م 


و ا ا Ee‏ 
إذا شربوها فاجلدوهم...ثم إذا شربوها فاقتاوهم RSs ES‏ 
إذا ظهرت القيّان» والمعازف» وشربت الخمور NESR AES A‏ 
ذاقلت هذاء فقد عت صلاتك (ث) TE a‏ 
إذا وطى أحدكم الأذى جنقيه فَطَهُورُهما التراب N o‏ 


إذا وطى أحدكم بنعله الأذى؛ فن التراب له طهور RES Ss‏ 


(۱) ما أتبع بحرف (ث) فهو من الآثار. 
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اذهب فأنت حر E EEE‏ 
أسمعت رسول الله بط ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ NYE‏ 
أشهد آن لا اله الا الله وأشهد أن حمدأ عَبّْده ورسولهء اللهم اجعلني من التوابين NANE‏ 
أصدق الأسماء حارث وهمام RS E DE‏ 
أطعموها الأسارى TSS DASE TESS SSS‏ 
أعطيت خمساً ل يعطهن أحد قبلي el‏ 
أفضل الذكر: لا اله الا الله ELAR‏ 
اقتدوا باللذين بعدي آي بكر وعمر! CD as‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي: آبي بكر وعمر TATO areas ESSERE AS‏ 
أقول فيها برآيي» فان يکن صواباً فمن الله (ث) E‏ 
ألا آخبركم بالتيس المستعار؟! ALES SSSR e‏ 
ا RT AES‏ 
ألا واستوصوا بالتساء خيرا؛ فإنما هن عَوّان عندكم SSR‏ 
اللهم اجعلني من التوابين SS O OD‏ 
اللهم اكني جلالك عن حرامك E‏ 
اللهم ي شر نفسي Alara gm o‏ 
اللهم لا تجمل قبري وثناً عبد اشتد غضب الله على قوم ES‏ 
إن الله إذا حب عبده هاه الذنيا eA bea‏ 
إن الله حرم على أمتى الخمر» والميسرء والكوبة EE EE‏ 
إن الله خحلق خحلقه في ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره E‏ 
إن ابی ارتحلنی فکرهت أن أعجله TAR e‏ 
إن ابي هذا سید Nese SMS‏ 


أن أعرابياً قال للني بلة: يا ابن الذبيحين! O SE‏ 
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إن آناسا من أمتي يشربون الخمر» يسمّونها بغير اسمها ORES‏ 


إن أهل الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم من أموالنا E‏ 


أن الخلق كلهم» لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء» م ينفعوك TT‏ 


إن الدنيا قد ترحَّلت مُدبرَة» وإِنٌ الآخرة قد ترحّلت مقبلة (ث) ees‏ 


A AT a E a 


ان و الان ادن ت اه وق ارا SAAS‏ 


اَن رسول الله ل نهى أن تجصّص القبور» وأن يكتب عليها sonensosenanennononannsnnns‏ 


أن رسول الله ب نهى عن ثوب الخر والنمور LOA RS‏ 


إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه eT RRS‏ 


أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر(ث) 


إن کان آ في زمن رسول الله ية ليأخذ ضر أخيه SE SASS‏ 


إو دبا عل لین قدت غلی احا فن كدب على مدا aes Saa‏ 


إن كنت تحبنى فأعِدٌ للفقر تجفافا RE O O ood‏ 


إن للملك بقلب اين ادم َة O TE‏ 
أن اران لا عون فا شاد ولا فاد الا أخذوما e‏ 
إا ازن اة م SR ES N‏ 


ن من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم أحراء Senseenesaarnseeneraeneeseaneneasanenarens‏ 
إن الناس قد استعجاوا في أمر كانت هم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم! (ث).... 


ره لن اة أمر عبد الله بن عَمَر أن يطيع أباه؛ ل مره بطلاق زوجته e‏ 
اَن لنی ب کان على ا مشر اتسر إل نة eR ASAN‏ 
أن ف 2 کان خطب» فجاء الحسن وا سیر رضی الله عنهما- TS‏ 


إن يطع الناس آبا بكر وعمرٌ يرشدوا ASAN COS‏ 
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أن يهوديًاً دعا الني ية إلى خبز شعير وإهالةٍ سَيْحةٍء فأجابه ae‏ 
آنا ابن الذبيحين NT aaa SS‏ 
O O A‏ 
أك الح لرن يز القامة من ار الرضرء a Gy‏ 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم E O o‏ 
إنك لحل هة هي أهدى من ملة مد أو مفو باب خلال (رف) eS‏ 
إنغا اتا يد اه E SCA O O O a‏ 
ا طلاق البكر واحدة (ث) O‏ 
إنما نهيٽ عن صوتين آحمقين فاجرين FAAS Saa‏ 
أنه كان إذا كبر للصلاةء كبّرء ثم قال: سبحانك اللهم ويحمدك...(ث) eee‏ 
آنه کان لا یری باساً آن يقول: أُعجَلٌ لك وتضع عن (ث) as aT‏ 
ف ات ON el A Ea‏ 
آنه مى مع الني اة إلى المسجد» وأنه صلى معه المغرب SSE RS‏ 
إنهااليست بنجس» إنها من الطرافن غليكم والطرًافات N SS‏ 
إئي آری ما لا تروّن» وأسمعٌ ما لا تسمعونء أطت السماء aoa‏ 
إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء فإنها تذكركم الخرة OVE‏ 
هل العلم يكتبون ما هم وما عليهم» وأهلٌ الأهواء لا يكتبون الا ما هم (ث) ead‏ 
أوثق عرى الإيان ا لحب في الله والبغض في الله PER SR EA‏ 


أوليس بعدها طريق أطيب منها؟! Ae DS ESASA IR‏ 


إياكم وأصحاب الرأي» فإتهم أعداء السنن (ث) CT Raa‏ 


ما ضيف نزل بوم فأصبح الضيف حروما؛ فله أن يأخذ بقدر قَرّاه OS‏ 


OEE CRE ea 
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ان رلا ن إسرائيل كانت له إلى الله حاجة (ث) E a‏ 
السّعان بالخيار حتى يتفرَقاء الا أن يكون صفقة خيار Ae‏ 
اا لانت کمن لا ذب له RD‏ 
ا اک عا اا lA ESE EES‏ 
على النبشا للها كهارها ءل يريع عتها بحي ألا هالك e E‏ 
التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرًة الرابعة rE gna‏ 
تعلمون نکم أهدى من محمد وأصحابه آو إنكم لتعلقون بذنب ضلالة (ث) E‏ 
ثلاث جهن جد وَهَرْلهُنٌ جد: النكاح» والطلاق» والرجعة e‏ 
الإثم ما حاك في صدرك O‏ 
حاسب نفسك في الرٌّخاء قبل حساب الشدّة (ث) RSE SR‏ 
حبْب ال من دنیاکم: الا وال و عيني في الصلاة e‏ 


حبس وة في تهمة ليثبين حال المنهم ES N‏ 


حرم لباس الحرير والذهب على الرجال E E O a‏ 
حرم لبس جاود النمور» والسباع EES MSs‏ 
حرم لبس الحرير والذهب على الذكرر meena Saa‏ 
حَرّموا عليهم الحلال» وأحلوا الحرام» فأطاعوهم RR‏ 
الجلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء Re Se E E‏ 
خذوا له عثكالاً فيه مئة شطراخ» ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا A‏ 
حرج جل مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابن إبراهيم جود بنفسه e‏ 


خرح علينا رسو الله ئة وهو حامل الحسنَ آو الحسين» فوضعه EE RAR‏ 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار س( 1 


خالف هدينا هدي الكفار EES AS E See‏ 
الدعاء هو العبادة VON Aa‏ 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا كي إلى نفسي PO SSS‏ 
دعوة ذي النون؛ التى ما دعا بها مكروب الا فرج الله كريه an‏ 
ae ES as SEN‏ 
ال ال a O‏ 
Oe EAE SE E‏ 
ذز لر سرن اف قرم پصومون رجب قال وین هن شعبان؟! Tait a:‏ 
رأى الي ا في رؤياه الرّناة والرّواني عراة بادية سوآتهم OOS‏ 
رأيت عمر وعلثمان يُصليان المغرب في رمضان إذا نظرا إلى الليل الأسود (ث) a‏ 
ا و ا ی ر ن را ی ا و ea,‏ 
ا ا ری ع ق ر GSS o‏ 
رخص الي إل للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً E O‏ 
الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام E‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: امجنون حتى يفيق» والنائم حتى يسنيقظ NOES‏ 
زفان تكلم (الرويضة) O a‏ 
الو فا ی ار و ایل ا ا ae E‏ 
ستل عن الرجل يكون له الدَين على رجل إلى أجل (ث) Vee‏ 
سبب نزول آية #الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة4 VEGANS.‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك EEA‏ 
سلوني (ث) ES I N DD‏ 
CEE LA RC E os SS‏ 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء e SAS‏ 
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ارت ات او ال ی ایرد کیاد ون E‏ 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد EASES‏ 
صدق الله: إإنما أموالكم وأولادكم فتنة)؛ ريت هذين الصبيّين Ese‏ 
صدقك وهو کذوب NEES SESS ARES‏ 
الصلح جائ بين المسلمين ESASA Sah‏ 
O O O‏ 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر E OE‏ 
ضع من دينك الشطر FIERA haaa‏ 
ضعوا وتعجلوا E EE‏ 
A E CE‏ الطب رات فاا VARs‏ 
عضُوا عليها بالنواجذ TO RRR NLT aE‏ 
علمنى رسو الله ب كلمات أقولها عند الكرب: الله الله ربي E‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي Ns oR‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ENS‏ 
الغناء ينبت التفاق في القلب (ث) ASAS Sa‏ 
غيّروا الشيب ولا تشَبّهوا باليهود والنصارى ........ E ERAN‏ 
فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلّب نعليه» ثم لينظر O a SS a‏ 
فن في زيارتها تذكرة OAC‏ 
فان اليوم عمل VOA eR A ALS]‏ 
فإنما تلك واحدةء فارجعها إن شئت AR ESS‏ 
فإنما هن عَوّان عندكم E RS‏ 
Ose SAD SS ES Ey‏ 

O N O O aT : 
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VAATED TSE SSR SA في مجلس واحد؟‎ 


قال الله عر وجل- لبنى إسرائيل SSR‏ 
ل ا aaa TE‏ 


قتلوه قنلهم الله» آلا سألوا إذ م يعلموا؟! فإنما شفاء العِي السؤال 


قد أطت بهم السماء» وحُقٌ ها أن تغط ea aa AR‏ 


قل: اللهم عام الغيب والشهادة ORR AE SAS‏ 
قل: اللهم أهمني رشدي» وقي شر نفسي AI ESAS eS‏ 


القلوب أربعة (ث) Negara AMER‏ 
قم فاقضه O ED REGO OTS‏ 
قولوا له: الله أعلى وأجل NARS‏ 
قيل لبني إسرائيل: ارا ات ا وقولا حِطة نغْفِرٌ لكم خطایاکم ٭ TOS‏ 
كان ية إذا خرج من الخلاءء قال: غفرانك VARESE‏ 
کان چیا جیب من دعاه» فیأکل من طعامه ne RN‏ 
كان ية يُوصي أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام ASSES‏ 
کان ابن عباس ینهی عن صیام رجب کلّه؛ لتلا َد عیداً (ث) E o‏ 
کان ابن غ ذا رائ الاس وما دونه رجب كر ذلك (ت) Ee‏ 
کان بین آبياتنا رُوَْجلٌ ضعيف مُخدج FAL‏ 
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کان رسول الله بلا يقول في خحطبة الحاجة: الحمد لله NNER‏ 
كان الطلاق على عهد رسول الله بي وأبي بكر» وسنتين VAISS SSS‏ 
كان الني ب إذا قام إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم DER‏ 
گان کیت :م غا N E TS O oa‏ 
اا ان وار اا ن رچ ان اترا که ااا eos ee‏ 
کو انما هو ههر کان يعظة آهل هلا (ت) Dee A Î‏ 


كن في الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل» وَعَد نفسك من آهل القبور EC EE‏ 
كنا مم الني ية ني صلاة العشاء» فلَّمَّا سجد وثب الحسن والحسين N ESSERE‏ 
کنت نهیتکم عن زيارة القبور» فمن آراد آن يزور؛ فليزر OOS‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فرُورُهاء فان فيها عبرة Oe Ae‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروهاء ولا تقولرا هُجرا O Ee‏ 
SE E AS‏ 


NEA a E SRS ARES Sloss taa ahaa: لا ؟ أقره‎ 


E CR DC 


E O AE ERR RSS ASAS ES Saa a لا تجعلوا قري ونا‎ 
NS I O لا تح الصدقة لغى» ولا لذي مره سوي‎ 


لا خصوا يوم الحمعة بصيام TOSS E RASRA:‏ 
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لا تشددوا على آنفسكم فيشدد الله عليكم Eee SRS AS‏ 
لا تقولوا للمتافق: سيد OVER‏ 
ی اا یا ر ار ران رای ERS O SSS‏ 
لا توطا حاملٌ حتی تضَح» ولا غير ذاتِ حمل حتی تحیض E TTT‏ 
لا وجدت O Ean n Eas ARON aR STARS ASOT aS‏ 
لال E O‏ 
و اا ن ااا م ا ف ا E De RE‏ 
لا ينبغي لرجل آن یری نفسّه أهلاً لشيء؛ حتی يسال مَن کان أعلمٌ منه Vea‏ 
لأنتم أهدى من أصحاب مد أو أنتم على شعبةٍ ضلالة (ث) TEs‏ 
لنذکرکم زیارتها خیرا OV ESRAR Ras‏ 
E n aa CEES‏ 
لرجل علي دَيْنْ» فقال لي: عجّل لي لأضع عنك؟ (ث) TIVES ES‏ 
لحن الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد NEVES‏ 
لعن رسول الله لا زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرّج ESS‏ 
لعن رسول الله اة الُحَلَل والحلَلَ له TA DOD‏ 
لفن وسول ال اراش والو هة واوا فة وال ها وال Ess‏ 
لقينا المشركين يومغذ [يعني: يوم أحُد] ES a‏ 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# قال: النظر إلى وجه ربهم CEE NR RS‏ 
| أسمع رسول الله له يرخص في شيء ما يقول الناس: إنه كذرب؛ إلا في ثلاث Ee‏ 
م بقبل هما صلاة أربعين يوما VIVES‏ 
لولا ما في ايوت من النساء والصبيان Oa RAS‏ 
ليس الكذاب الذي بُصلح بين الناس» فينمي خيراً أو يقول خيرا ess‏ 
ليستحلنٌ طائفة من آمتي الخمرء يسكُونها بغير اسمها E Se‏ 
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ليكو من أمتي قوم يستحلون الرٌّ والحرير والخمر والمعازف NNSA‏ 


يمسن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير بشربهم الخمر ANS‏ 
ما استجار عبد من النار سبع مَرّات TSS‏ 


ما ا خد رة إلا اله اله رها (رت) E ES aa‏ 
ما تركت من شيء يقَرّبكم إلى الجنة الا وقد حدثتكم به TT N AED‏ 


ما كلم الله أحداً قط [الاً] من وراء ججاب» وكلم أباك كفاحا E es‏ 


لاء طهور لا ينجسه شىء PT SSS SSE.‏ 
لاء لا ينجُسه شىء PD EE O EE‏ 


من ابتلی من هذه القاذورات بشیء؛ فلیستتر بستر الله OE as‏ 


من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدٍ يريد أن يشق عصاكم E EOE‏ 0 


من اتی حائضا أو امرآة في دبرهاء» او کاهناء فقد كثر NEE o A RNS eR Ra‏ 


ا عراف آو ا أو کاهاً EAN aaa SA DDS‏ 


و 


ن ا عر افا أو اهنا O‏ 


من اتی کاهنا فصدٌقه ما يقول فقد برئ ما آنزل على محمد ومن أتاه غير مصدّق ae‏ 


من آتی کاھنا فصدقہ ا یقول فقد کفر ہا آنزل على عمد Rs‏ 
مَنْ أحب للّه» وأبغض لله وأعطى لله؛ ومنع للّه؛ فاد استكمل الإيان aes Ee‏ 
من اذعی دعوی كاذبة ليتكثرَ بها؛ م یزده الله إلا ق E E E ONE OOO‏ 
من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة O Saa‏ 
ف ا م ل وا 1٤ TOD O OO E PPT‏ 


ن آضات یش من دی اجه عر مل ی لا کی حا a ab‏ 
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من زاد عليها فقد أساء وتعدّى وظلم ARATE Dae uRSasNaDS ee SOTERA‏ 


من طلب الحديث لغبر الله -تعالى- مكر به (ث) ea‏ 


من نزل بقوم فعليهم أن يُقَرُوه» فان لم يقروه؛ فله ن يعقبّهم بمثل راه EA‏ 
نزلت في المد بن قيس ًا غزا مع رسول الله ية تبوك wy‏ 


CEA RSG AN ADD SO CAS النظر إلى وجه ربنا -عر وجل-‎ 


نهى أمير المؤمنين -يعني: عمر- أن يبيع العين بالذين (ث) Ss‏ 
نهى رسو الله ية آن يوطَن الرجل اكان للصلاة كما يوطن البعير RE E‏ 
نهی عن جلود السباع OAS SSSR Rasa aaa‏ 
نھی عن صیام رجب VERSA‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها YOO RES aa‏ 
نهينا عن التكأف a‏ 
هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها e e EERO‏ 
هل لك يا جذ في جلاد بني الأصفر؛ تتخذ منهم السّرّاري والوصفاء؟ OA‏ 
هلك التنطعون ERAS Aaaa aa‏ 
هَل إلى الغداء المبارك ERIS SERS EE aS‏ 
هو الله لا شريك له OE ee ESE Aaa‏ 
کر وچو ار ورن کی ال هرن الت At Aas‏ 
هو الغناء؛ والذي لا اله الا هو! يرَدَذها -ثلاث مَرّات- (ث) Asa SRS‏ 
N NCEE‏ 
هي ثلاث لا تح له حتی تنکح زوجاً غیره)» وکان إذا اني به أوجعه (ث) Asa‏ 


فهرس أطراف الأ-حاديث والاآثار a‏ -~— 


و رو ی ا و کا OES‏ 
واتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذقوهن بأمان الله E QO E‏ 


وال لإناثهم ESE E RAE SS‏ 
او غو و اوا اوا ا Eee e‏ 


N SR SS RS SS Sa وأضافة پهؤدى خبز شعير»وإهالة سخة‎ 
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واعلم أن الأمَة لو اجتمعت O RE USA a‏ 


وأمر رسول اله ب عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- نا طلق امرأته E‏ 
وآن اقترف BSS Se RE RN SSA ASE‏ 
وجعل َة المرآة عانية عند الزوج E a‏ 
والذي لا إله غبره؛ ما رأيت أحدا كان شد على التنطعين من رسول الله لا a‏ 
والذي نفسي بيده لقد حَممْتٌ أن آمُرَ بجطب فيحطب E‏ 
ورأى عمرٌ انس بن مالك يصلي VES eas aaah Sa‏ 
O o OE‏ 
وعد نفسك VO a SSSR RS‏ 


وعرّر بتضعيف الغرم عن سارق ما لا قطع فيه» وكام الضالة O‏ 


رل و د غ زا عاف عا a Aib‏ 
رعزم وة على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة OSS‏ 
وکان بُصغی ها الإناء حتی تشرب SANs ie N‏ 


ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله -تعالى- EOE O AT SES‏ 


ودوت ر کت رة ون ت AREAS Rs‏ 


E O وا ا‎ 
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ومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه؛ فلْيْطِعّه ما استطاع aa a‏ 
ومن آهته حياته وشغاته أهواؤه» عاد أمره إلى التدامة والخسارة (ث) esas‏ 
وهذاهو رحة AAs a E‏ 
ويسلك منهاجاً غير منهاجهم (ث) E n E Ê‏ 
رسخ منهم قردة E e I RD‏ 
O O TT E Ss‏ 
يا رسول اله! إن أهلٌ الصدقة يعتدون عليناء أفنكتم VS IT‏ 
As ESD EINE YE SES SS LE OL‏ 
يا رسول اللّه! أنتوضاً من بثر بضاعة؟ RTE AS O TO N‏ 
يا رسول الله! الرجل أمرٌ به فلا يقري ولا يُضيّفي eT‏ 
يا رسول الله! علّمني شيا آقوله إذا أصبحت وأامسيت a‏ 
يا رُویفع TEVE RSAC‏ 
يا غلام! إني أعَلْمك كلمات؛ احفظ الله بيحفْظّك N Dae‏ 
يدخل أهلٌ الجنة الجنة جردا مُردا مكحّلين» بي ثلاث وثلائين Eee ES‏ 
يدخل البيت المعمورّ كل يوم منهم سبعون ألف ملك Esra sles‏ 
ماو ا و اکرو شو و ارف e eR‏ 
يشرب ناس من أمتي الخمر» يسمونها بغير اسمها Nae EÊ‏ 
یطهره ما بعده NA AVIA SSDS SSS‏ 
يقول الله -تبارك وتعالى-: ابن آدم! تفرغ لعبادتي أملاٌ صدرك غنى CES‏ 
یکون في آمتي قذفٌ وخسفٌ ومسخ E A a ER‏ 


اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون CSSA E‏ 
اليوم عمل ولا حساب (ث) VEO sO ea e‏ 


فهرس أسماء الرواة 


فهرس أسماء الرواة المتكذم فيهم بجرح أو تعديل 


على الترتيب الهجائي 
إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية METIN Saeed‏ 
إبراهيم بن مُهاجر EOS AES ASRS SSR‏ 
ابن أبي لیلى Ee aaa aaa‏ 
ابن ثابت ees esa‏ 
ابن حرب tenan‏ 
ابن الديلمي ROO naReaa Sa s‏ 
ابن صالح Assn‏ 
ابن عيّينة OEE‏ 
أبو أحمد الرببري E O O OO‏ 
أبو إسحاق السبيعي Rta‏ 
یات E‏ 
ابو حریز E neee E EEA RDS SSS‏ 
أبو الجوراء ONEN Sotelo RRA‏ 
أبو شريح SEA SE SAS SRSA SS‏ 
أبو صالح -مولى أم هانئ- EE‏ 
ابو الح مول السفاح TTA RRS SSAA‏ 
O O O RÎ‏ 
أبو عامر SESS eA AAR‏ 


AEN OES EE 
EE EEE بو مريم‎ 
Osean وات‎ 
Se SAAS RODS أبو معأوية الضرير‎ 
Oa SE asa SaaS أبو المعتمر‎ 
ATs SSSR Ra بو معشر‎ 
ECER NEN ER e او ف ا شي‎ 
Pea RRA SRS أبو هلال الراسى‎ 
TEs الأجلح‎ 
VITESSE أحمد بن أبي يحيى الأنطاكي‎ 
Gl OS SSE أحمد بن عبد املك‎ 
Teas Sa أحمد بن عمرو الخلال المكي‎ 
Aaaa a أحمد بن محمد بن أحمد بن سلم‎ 
NESS LS ENDE ASS SES أحمد بن محمد بن سلم‎ 
E I CO أحمد بن محمد بن قدامة‎ 
VESTER RSS SE أحمد بن مروان‎ 
TENS aT ENE ees as ASA الازدي‎ 
VO SORESA أسامة بن زيد‎ 
OSS NERA SSA أسامة بن زيد الليثي‎ 
ORS ESS إسحاق بن إبراهيم الدبري‎ 
EDS SS A e إسحاق بن إدريس‎ 
ARS aE اال ن یری کن ای امانا ی‎ 


فش اء رة 


إسماعيل بن عمر ONS TESS ase‏ 
اال و غا OR ESEN DERSE‏ 
الااعست VES ES ESA I TOR SAT‏ 
آیوب بن سويد PIAS elas aac Re‏ 
بحر بن حبیب TRESS aan‏ 
بريد بن آبي مريم Oe REARS‏ 
سردن :نکر NVA alas‏ 
بقية بن الوليد TECO ndi MARR‏ 
بهز بن حکيم» عن آبيه» عن جده NOAA sss‏ 
الثوري VN isles SRE EaSe‏ 
جریر بن حازم AE E EA‏ 
اف ERD ED Ss‏ 
جعفر بن ميمون O Sea Ame ESE ea SERRA‏ 
الحارث بن عبد الرمن -خال ابن بي ذئب- OAS‏ 
الحسين بن واقد Os RSS SEER e E‏ 
هماد بن ابي سايمان A SOE‏ 
حاد بن زید E A SEEGER a‏ 
هماد بن سلمة EATER ESR‏ 
حهزة بن المغيرة الكوفي OEE sg ea‏ 
حميدة ينت عبيد NEN ea RARER‏ 
حيوة بن شريح OEE ARRAS‏ 
خالد بن يزيد OY ao Sa RESA an‏ 


Tease aaa دیسم‎ 
VV Nessa RAS RRA AL SEES SERE الدينوري‎ 
OA ea aS RA SR SA الرّازی‎ 
Oo Ease E ESA SERDE ربيعة بن شيبان‎ 
OR SESE SS ربيعة بن النابغةء عن أبيه‎ 
Eee eal روح بن غطیف‎ 
EE SSS SoS زائدة بن نشيط‎ 
BEN agai a RS الزبيدى: محمد بن الوليد‎ 
VASA SRS RE Ss الزبري‎ 


VERS ae سعید بن جبر‎ 
OA TOES E E 
NERS ehe سعيد بن عبد الرحمن بن آبى العمياء‎ 
0 OE OTO OE سفيان بن عيينة‎ 
VENAN aeolian سفيان الثوري‎ 
CEA SNES EA ER e aa سلامة‎ 
ED E O O ا‎ 
CD E سليمان بن المغبرة‎ 
RESO ER سام بن أيي الحعد‎ 
TSR SRSA ES سماك بن حرب‎ 
E GR ا ا‎ 


عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي AAR‏ 


عبد الر هن بن ثابت بن ثوبَان RES‏ 


رقن اا و 


عبد الرحمن بن حرملة VERSES aan‏ 
عبد الرحمن بن شريح اللإسكندراني انظر (آپو شریح) 
عبد الرحمن بن عقبة EN SERERD LE‏ 
فيك ال رخن ين مزز السلمن Prt RS EE ARD AAS‏ 
عبد الرهمن بن مَل TT‏ 
عبد الرحيم بن مَيْمُون Ease‏ 
عبد الغفار بن قاسم الأنصاري E‏ 
عبد الملك بن عمرو القيس CAE Seas‏ 
عبد الوهاب بن أبي بكر TTT VASE‏ 
عبيد الله بن رَحر VA oases ama Alea ea‏ 
عبيد بن حمد Oe OSA‏ 
عثمان بن حفص Vesa‏ 
عثمان بن صالح المصري e OOO EL OE‏ 0 
عثمان بن عبد الرحمن الوَقاصي N‏ 
العدوي OER SE SAS EAR SASSER ADRS‏ 
عطاء بن آبي رباح EVs RESA‏ 
عطاء بن السائبي SANE RAR AAAS‏ 
Net hAaaRaes E‏ 
عطاء بن مرَّة CVE Sea EAA RS RRA RSA‏ 
عطاء الخراسانی ENE TESS‏ 
عطية بن قيس الحمصى NET GS TY‏ 
عَقَان N LD O a‏ 
عقبة بن عبد الرحهن NENA eas‏ 
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علي بن بِية VN Reshan ASL‏ 
علي بن زيد بن جَڏعان ONS Sas‏ 
علي بن مسلم الطوسي TERES‏ 
علي بن يزيد AE ee‏ 0 
عمر بن صهبان EVEN ETS SLA AR ESS‏ 
عمر بن حمد EVR AAA eae‏ 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده EVVEL ES RA E‏ 
عمرو بن عاصم الثقفي ERS STS‏ 
عمرو بن عبد الله السبيعي OV eRe‏ 
عمرو بن عون الواسطي ENO ESR‏ 
کرو و کی غو و اة اعمان O E O‏ 
FAVE ates ARRAS E‏ 
ا E N‏ 
القاسم بن عبد الرحمن ENES a aA E Ae‏ 
قتادة E‏ 
القرشي WSE SES SER‏ 
ن E Aes ESS LEA RASER‏ 
قيس بن الحجاح GONE RASER UR RRA‏ 
قيس بن الربیع Osean.‏ 
كامل بن العلاء NARE SEAS Sa‏ 
کر ین زا الاس TS TARAS AAS‏ 
کشر بن عبید BASE rg Rn AAR‏ 


فهرس أسماء الرواة 


الليئي Oana‏ 
مالك بن نس EVER aS RA‏ 
المبارك بن فضّالة OO‏ 
محمد بن أبي يعقوب الكرماني RO N DS‏ 
محمد بن إسحاق TARAS SaaS‏ 
محمد بن حرب Aesth‏ 
محمد بن الحسن QAS RRM‏ 
محمد بن حمید OES naa‏ 
محمد بن زید بن عبد الله بن عمر NNeceeassseegs RRA RSSRs‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى VENA‏ 
د ن ل الاي ONT Raa‏ 
حمد بن عمرو بن ابت NOR nS‏ 
محمد بن يوسف Oe aE ARTA‏ 
محمد بن الوليد E‏ 
محمود بن لبيد PUN ARARAT rS‏ 
الخزومي E TO O‏ 
مُرَي بن قَطْري Ceres SR ARES AEE e‏ 
مسلم بن خالد الرّنجي eases‏ 
مِشْرّح بن هاعان AAC TAVA eS‏ 
معاوية بن آبي سفيان OSS‏ 
معاوية بن صالح PENNS ee aaa‏ 
المعتمر بن سليمان EN SAE SA SSRIS RE‏ 


فهرس أسماء الرواة 


مَعْن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ORR‏ 
المغرة بن مطرف E‏ | 
مالك بن نس EVES‏ 
ھا ا VARs SEA‏ 
مهاجر العامرى VNR SRE Ae SES ee‏ 
مِهران بن آٻي عمر CE SASSER‏ 
فوس بن اترام ن و الانضاري EE O O a‏ 
ای ی ف ا د اي E Es‏ 
افا ي O O‏ 
هشام بن سعد EER O GDS a‏ 
هشام بن عَمّار BETEN TESTA Sa‏ 
هلال -مولی ربعی- AEE SERSAR a‏ 
هلال -مول عمر بن عبد العزيز- O eR ESSN NESS‏ 
الواقدي N SSeS sR‏ 
وهب بن بقية NOTA Teta a‏ 
يى بن عمرو بن سلمة Tess ASAR Saad‏ 
یی بن آبی حية CE lS ASAS aa‏ 
ابن تسب OA SSRs ea‏ 
بحيى بن سعيد الأنصاري PONENT ESSE SEA EAE‏ 
یی بن سعيد القطان NEARER‏ 
یی بن عثمان NAVRAN EERE‏ 
يزيد الرشّك EASA AAS‏ 
ان Oe EEE ASS eae‏ 


N 


فهرس الفوائد والأججاث 


فهرس الفوائد رالا مجاث 


وجوب الرجوع إلى الأعلم فيما يتصدى الإنسان إليء VA DS oS‏ 
عزو (اهدام) إلى «الصحيحَيْن» -أو أحدهما- لا يلزم أنه صحيح عنده a‏ 
A A SE‏ 
من أسر سريرة ألبسه الله رداءها NSS SSS‏ 
حول طبعة المكتب الإأسلامي لكتاب «رياض الصالين» ORS RLS AS‏ 
تراجع المؤلف عن تضعيف حديث : «إن كنت تحبني فاع للفقر تبفافا» Ne‏ 
اعتماد (الهدام) عَلّى الفهارس دون الرجوع إلى الأمهات E TE‏ 
تفصيل شرط ثبوت اللقاء في الاتصال e‏ 
اختلاف الآراء قبل الاستقرار على أربعة أقوال في نحقق هذا الشَرط Ste‏ 
ثبوت اللقاء شرط للأصحبّة لا لمطلق الصحة عند البخاري نفسه E‏ 
آبو حاتم يُحَسّن حديثاً مع عدم علمه باللقاء ESRAR RS‏ 
نفي الاتصال بسبب تباعد البلدان وعدم إمكان اللقاء OD E E EEE‏ 
قد ية أعداء ال القرل بشرط شوت اللقاء سلا لطن ق الستة العا تة A‏ 
جعل المدلسين طبقات لسد ذريعة اطراح الأحاديث الصحيحة o‏ 
تجاوز (المدام) تخريج جَميع أحاديث خروج المهدي ونزول عيسى Aes‏ 
حول موافقة الذهي للحاكم في «المستدرك» ENES AS E‏ 
E‏ الخلفاء الراشدين» جهله بموافقته لحملة سني AT‏ 
طعن (المدام) في (حَماد بن سلمة)ء ودفاع الولف عنه EAS SE‏ 
(من علم حجة على من لا يعلم) قاعدة العقلاء جيعا SES‏ 
ل BE O o‏ 
رل ا اا E OE‏ 
قول أبي حاتم: «صالح» يعني آنه حسن الحديث Oise ASAS‏ 
لا جوز الطعن في الثقات يمجرد الاحتمال O e SRS SRE sS‏ 


فائدة حول صحة نسبة «المسند» للإمام أحمد» والرد على من أنكر ذلك SSSA‏ 


فهرس الغوائد والأبحاك را٠‏ 


براءة (بقية بن الوليد) من تدليس التسوية Vega‏ 
لا تعارض بين رواية الراوي وبين عمله بمقتضًّاها SRS RS‏ 
الحكمة في النهي عن لبوس جلود التمور aa‏ 
كمه ق الفرق بين إ5 وآإن) EES a O yy‏ 
Veena EEO‏ 
ن دی ا ان ان کا فعا و کاو م اع ان خا Viste‏ 
رواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي Aaaa SARAN:‏ 
رواية الأعمش والثوري عن آبي إسحاق السبيعي NEAR‏ 
فائدة في قبول رواية الضعفاء -مجتمعين- AO RSS eR‏ 
فضل الإمام الطحاوي ثم ابن تيمية في إحياء (خطبة الحاجة) ANE SLE‏ 
التنبيه على أن لفظ :«نستهديه» في (خطبة الحاجة) لا أصل له KAS E‏ 
«ليس بالقوي» يعني: حسن الحديث Taare‏ 
القرق بين «إسناده ضعيف)» و(إسناده فيه ضعف» YAS ahi‏ 
كلمة حول اختلاط الجريري OO‏ 
فائدة في الفرق بين: «منكر الحديث)» و«له مناكير)» و«آحاديثه مناكر» (OSE‏ 
التخفيق ف رواية إسخاعل بن غياش ASSESS E SA‏ 
ثبوت مقولة: «الاستواء معلوم...» عن مالك E‏ | 
فائدة حول تدليس قتادة Ae‏ 
سماع حماد بن سلمة من الجريري قبل الاختلاط e‏ 
التعديل مقدّم على الجرح المبهم غير امغر aE O DO‏ 
براءة (المبارك بن فضالة) من تدليس التسوية SSC SSR Ra‏ 
تیر (جریر بن حازم) لا يؤثر IR SESE Saa‏ 
فائدة في رواية (وهب بن جرير) عن أبيه (جرير بن جازم) VTA Ta‏ 
تفصيل القول في (سماك بن حرب) VF iE aR‏ 
الرواية من الكتاب إحدى طرق التحمل ESR ES‏ 


التنبيه على إدراج: «فمن استطاع أن يطيل غ إلخ SFA e‏ 


فهرس الفوائد والأبماك س(ا ) 


تعي الزلف على تيار الكثب الذين لا هم شم إلا التكشب SSS Da‏ 
الفرق بين ما جزم البخاري بتعليقه وبين ما مرُضه EE ae‏ 
رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود» ومتى تحمل على الاتصال؟ ae‏ 
معنى قول آبي حاتم: «ليّن» NSS Saate‏ 
معنى قول أبي حاتم: «(صالح الحديث» NASA SESS‏ 
توثيقٌ عزيرٌ لإبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حاية VERA,‏ 
أهل العلم يكتبون ما هم وما عليهم MOTE SS SR SS‏ 
الفرق بين «ليس بقوي» وبين «ليس بالقوي» AR‏ | 
فوت باد ولل ما فيا من الماد اناري Sree RESA‏ 
TER A TO PTO O‏ 
معن قول آبي حاتم: «(یکتب حدیثه» esa‏ 
قد تأتي (النكارة) بمعنى (التفرد) SVE SSA na‏ 
الفرق بين النهي عن إفراد رجب بالصوم» وبين التهي عن صومه مطلقاً Ee‏ 
الفرق بين إفراد الجمعة بالصيام» وبين تخصيصها بالصيام EY CRSA‏ 
تفصيل القول في (عبد الله بن صالح -كاتب الليث-) N o‏ 
من طلب الحديث لغر الله مكر به EERE SS‏ 
قول البيهقي: «منقطع» يعني آنه مرسل EVs AA‏ 
ا ا ا SS‏ 
معنی قول ابن حبّان: «کان مخطیع» EAS RS RRR‏ 
التنبيه على وهم يقع فيه كثير من الناس في حديث: «حبّب إل من دنياكم» TOS‏ 
ات کون ردن ا ادا ay‏ 
ابن خزية لا جرج في كتابه من المراسيل WIA‏ 
فائدة في كون سفيان أحفظ من شعبة TTR Sse‏ 
التنبيه على جهل (اهدًام)؛ بجمعه بين تضعيف الرواي وتجهيله a‏ 
ترجيح المولّف أن (اهدًام) لا يؤمن بأحاديث المهدي وعيسى -عليهما السّلام- ata‏ 


الفهرس العام 
الممدمة OE eS ERS Ra‏ 
مدخحل eS RASS ASAR‏ 
بداية الرد E E SSS SSS Sa‏ 
الخاتمة NEE Rosedaae‏ 
فهرس أطراف الأحاديث والاثار VO N‏ 
فهرس أسماء الرواة امتكلم فيهم بجرح أو تعديل TANGA‏ 
فهر س الفوائد والأبجاث FeRAM es‏ 


